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تهافث الفلاسفة 


للإمنام الخزالى 


نحقيق 


سُليّمان دُنيًا 


مقدمة الطبعة الثانية 


إنه لبمبى - بأنا أقدم الطبعة الثانية لكتاب النهافت ‏ أن أشير فى إيجاز 
مسائل الآنية : 
١‏ صلة كتاب الهافت بالفلسفة . 
- مدى احتياط الغزالى وأمانته فى تصوير الاراء الى يحاول - يكتابه 
بافت ‏ أن هدمها » قبل أن ييدمها . 
#8 صدى أفكار الغزالى فى فلسفة المحدثين والمعاصرين : 
١(‏ ) موقف ديكارت وهاملتون » ورسل » وأرباب الوضعية الحديثة » 
والغزالى» من المعرفة . 
( ب) موقف ديكارت والغزالى من الوحى . 
( ج) موقف الغزالى وأرياب الوضعية الحديثة من العلوم التجريبية . 
أما صلة كتاب تبهافت الفلاهفةء بالفلسفةء فقد يشير إأمها وضعه ‏ مجانب 
اب الإشارات لابن سينا -. ضمن مهاج الفلسفة الدراسات العالية ٠‏ 
فإن هذا يعبى ‏ فى نظر واضعى البرنامج على الأقل - أن النبافت 
كالإشارات كتاب فلسفة . ولكن كتاب النهافت صريح فى أنه - من أوله 
آخره ‏ بيان للا تنطوى عليه الفلسفة من مف وهذيان » وهل يمكن أن 
م الفلسفة على نفسبا بأنها خف وهذيان ؟ كذاك يحم مؤاف كتاب الهافت 


9 
ويصرح ف مواضع كثيرةمن ١!‏ كتابه بأنغرضهمن تأليف كتابه هذاه و هدم الفلسقة 
وزعزعة ثقة الناس فها ٠‏ وهل يكون فيلسوفاً من يثبت أن الفلسفة عمل فاشل ؟ 
هذان سؤلان يشرهما اعتبار كتاب « لبهافت الفلاسفة  »‏ الذى محاول هدم 
الفلسفة ‏ داخلا ضمن دائرة الفلسفة . والإجابة علبما بااسلب أو بالإيجاب» 
القول بأن كتاب النهافت داخل ضمن_- أو خارج عن-- دائرة الفلسفة . فلواتسع 
معتاها لشمول مايكون 00 وحكاً علها. واو بأنها خف وهذيان » صحاعتبار 
كتاب اليافت كتاب فلسقة 0 ضاف معتاها عن قبول مثل هذه امحاولة لم 

فا هى الفلسفة الإسلامية إذن ؟ 

أهى مجموعة الاراء الى ارتّاها الفارالى وابن سينا ومن نحا نحوهماء فى 
الله والنفس الإنسانية مثلا”ء دون نظر إلى الطريق الى تأدوا منها إلى هذه الأقوال ؟ 
إن كان ذلك هو ما اصطلح على تسميته بالفلسفة الإسلامية » فكتاب اللهافت 
ليس مها ؛ لآنه حاولة لخدم هذه الآراء والتشنيع علما . إلا أنه فى هذه الخال 
لا بد من التساؤل عن مدررات تتخصيص ما لابن سينا والفارالى من آراء ‏ دون 
ما لغيرهما ‏ يامم الفلسفة ؛ فإن قصر اسم الفلسفة على طائفة من الأفكار - 
- دون طائفة أخرى - إذا لم يدخل فى اعتبار المسمى رعاية طريق خاص 
لاستمداد الأفكارمنه» يكون تحكأصرفاً» وإذ لاسر رات هناك تدعو لذلك» فلا بد 
من البحث لامم الفلسفة عن معى آخر . واعل هذا المعبى الآخر هو : العمليات 
الفكرية » والمحاولات العقلية البى يراد مها التوصل إلى الحق والاهتداء إلى الصواب 

وعندى أن هذا المعبى أايق باسم الفلسفة وأجدر مها » وق محيطه يقع العمل 

)١(‏ خذ مثلا قوله : و ليعلم أن المقصود تنبيه هن حسن اعتقاده ق الفلاسقة 3 وظن أن 
0 نقمة ة عن التناقض ع يبياله وجوه هافهم » 


: « ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكذيب مذههم » وأما إثيات المذهب الحق فسنصنف 
فيه 0 بعد الفراغ من هذا » 


ىو 


الذى قام به الغزالى فى كتابه الباقت ؛ فإنه إذا كان ابن سينا قد عول على 
العقل واستلهمه » فكذاك صنع الغزالى . وإذا كان ابن سينا يسلك مسلكاً 
عقلياً صرفاً يبين به مثلا” وجوب أن يكون العالم قدا فيقول : 

« وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هى على الخال الى مها تكون علة ؛ 
من طبيعة » أو إرادة » أو غير ذلك من أمور محتاج إلى أن تكون من خارج » 
وا مدخل ق نتمم كون العلة علة بالفعل . . . 

وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحال الى هى بها علة بالفعل » 
سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلك الخال »أو لم تكن موجودة أصلا” . 

فإذا لم يكن شىء معوقاً من خارج » وكان الفاعل بذاته موجوداً » واكنه 
ليس لذاته علة » توقف وجود المعلول على وجود الخالة المذكورة » فإذا وجدت 
- كانت طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلك وجب وجود المعلول ؛ وإن 
لم توجد ١‏ وجب علمه . ١‏ 

وأسهما فرض أبداً » كان ما بإزائه أبداً » أو وقتآما » كان ما بإزائه وقتآً ما . 

وإذا جاز أن يكون شىء منشابه الحال فى كل شىء » وله معلول » لى يبعد 
أن يحب عنه سرمداً . فإذا لم يسم هذا مفعولا - بسبب أنهلم يتقدمه عدم زمانى- 
فلا مضايقة قى الأسماء بعد ظهور المعبى 21 » 

ويمول : 

» 1" إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية‎ ١ 

«فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الخير والجود ١‏ 
هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة » فهذا الداعى ضعيف قد انكشف 
لذوى الإنصاف ضعفه"' » 


611١ © 11١ الإشارات والتنبهات لابن سينا » « القسم الثالث ما بعد الطبيعة » ص‎ )١( 
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(؟) نفس المصدر ص ١86‏ . 

(؟) نفس المصدر ص ١80‏ . 


٠‏ وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه ء واجب الوجود بغبره » قليس 
يناقض كونه داتم الوجود بغيره » "كما نبت عليه "2 و 
إذا كان ابن سينا يسلك هذا المسلاك العقلى : غير مبال بما عمبى أن يكون 
هنالاث من نصوص دينية » تفيد بظاهرها » حدوث العام ؛ فإن الغزالى يعو أيضاً 

على العقل وحده ق إثبات حدوث العالم فيقول مخاطياً ابن سينا والقاران 

بم تنكرون على من يقول : إن العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده 

فى الوقت الذى وجد فيه ء وأن يستير العدم إلى الغاية الى استمر إلها ٠‏ وأن 
يبتدى” الوجود من حيث ايبتدا » وأن الوجود قبله لى يكن مراداً. «فلم يحدث لذلاك» 
وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القدعة . فحدث لذلاك ٠‏ فا المانع 
من هذا الاءتقاد وما الخيل له ؟ 

فإن قيل هذا محال بين الإحالة ؛ لأن الحادث موجب ومسَبب ع وكا 
يستحيل حادث بغر سبب وموجب» يستحيل وجود موجب قد ثم بشرائط 
إيحابه وأركانه وأسبابه » حتى لم يبق ثبى ء منتظر ألبتة » ثم يتأخر المهجب ؛ بل 
وجود الموجب عند تحقق الموجب بهام شروطه . ضرورى ١‏ وتأخره محال . 
حسب استحالة وجود الحادث الموجب بلا موجب . . 

والحواب أن يقال : استحالة إرادة قديعة متعلقة بإحداث ثبىء ‏ أى ؟ 1 
كان تعرفوئه بضرورة العقل أو نظره ؟ وعا لى لختكم فى المنطق ع تعرفون الالتقاء 
بين هذين الحدين » يحد أسط » أو من غير حد أوسط؟ فإن ادعيتم حد 
أصط - وهو الطريق النظرى ‏ فلا بد من إظهاره » وإن أدعيم معرفة ذلاك 
ضرورة ء فكيف لم يشارككم ف معرفته عخالفوكم » والفرقة المعتقدة لحدوث العالم 
بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا يحصها عدد » ولا شك فى أنهم لا يكابرون 
العقول عناداً مع المعرقة » فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق- يدل على 
استحالة ذلاك . 

فإن قيل تحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب يهام شروطه من غير 


. ١١8 المصدر السابق صن‎ )١( 


موجب » ويجوز ذلاث مكابر افصرورة العقل . 

قلنا : وما الفصل بيتك وبين خخصومكم ء إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول : إن ذاتاً واحدة عالمة مجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كثرة » ومن غمر أن يكون العلم زيادة على الذات ٠‏ ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعدد المعلوم + وهذا مذهيكم فى دق الله . وهو بالتسبة إأينا وإلى علومنا ى 
غاية الإحالة : واكن تقواون : لا يقاس العلم القدم بالحادث . 

وطائفة منكم استشعروا إحالة هذا فتا'وا : إن الله لا يعام 
العاقل : وهو العمل . وهو المعقول ؛ والكل واحد . 

فلو قال قائل : اتحاد العاقل : والعقل . والمعقول . معلوم الاستحالة 
بالضرورة ؛ إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته. محال بالضرورة » والقدم إذا 
لم يعلم إلا نفسه - تعالى عن قواكم » وعن قول حميع الزائغين علواً كبيراً لم يكن 
يعلم صنعته ألبتة . 

بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة فنقول : م تنكرون على خصومكم إذا 
' قالوا : قدم العالم محال ؛ لأنه يؤدى إلى إثبات ات لافلاث لا مباية لأعدادها 2 
ولا حصر لاحادها » مع أن لحا سدساً » وربعاً » ونصفاً ؛ فإن فلك الشمس 
يدور فى سنة » وفلك زحل ف ثلاثين سنة ؛ فتكون أدوار نحل ثلث عشر أدوار 
الشمس. وأدوار المشترى نصف فلاس أدوار الشمس ؛ فإنه يدور فى اثننى عشرة 
سنة. مكنا انه لامباية لأعداد دورات زحل عكذلك لانهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرهء بل لا نهاية لأدوار فلاك الكواكب الذى يدور فى ستة ولائين 
ألف سنة مرة واحدةء كما لانهاية للحركة المشرقية الى لاشمسسرق اليوم والايلة مرة. 

فإن قال قائل : هذا مما يعلم استحالته ضرورة . فياذ! تنفصلون عن قوله ؟ 
بل لو قال قائل : أعداد هذه الدورات شفع أو وتر؟ أو شفع ووتر حميعاً ؟ أو لا 
شفع ولا ور ؟ فإن قلم شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وتر + فيعلم بطلانه 
ضرؤرة» وإن قلم : شفع » فالشفع يصير ورا يواحد ء فكيف أعوز ما لا نهاية 


١٠ 
فكيف 'أعوزه ذاك‎ ٠ له واحد ؟ وإن قلم : ور » فالوتر يصير بواحد شفعاً‎ 
الواحد الذى يصير به شفعاً ؛ فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر . . للخ‎ 

هكذا يسرف الغزالى فى البحث العقى حول هذه المسألة ! ا 
إمعاناً . وعساه لا يبعد عن الحق هن يقول : إن ميج الغزالى فى يحث هذه المسألة 
أوضح وأدق من بحث ابن سينا . فهل يوجد ‏ إذن ‏ ما يبرر اعتبار أحد 
المسلكين فلسفة دون الآخر ؟ 

إن مسلك الغزالى فى كتاب التهافت قائم فى معظمه على التشكيك والنقدء 

ولكن التشكيك عمل علمىله قيمته ؛ فإن بعضالفلاسفة يذهب إلى القول بأن : 

« وظيفة الفلسفة لا تقوم فى وضع حلول المشاكل» بل تقوم فى تفنيد الحلول 
الموضوعة للمشاكل!" » . 

وأيضاً فإنه لايصح اعتبار النقد والتشكيك عملا" سلبياً عدم الفائدة » إِمْهما 
فيا أعتقد ‏ عمل يساعد على بناء وتشييد مننوع آخر . فلوآن شخصآ اعتقد 
أن طريقاً معينة مكن أن توصل إلى الحق » فكشف له إنسان عن نقص فى هذه 
الطريق وأظهر له مثالبها وعيو بهاء فإن ذلك الإنسان يكون قد صرف ذلاك الشخص 
عن باطل» ونبهه إلى ضرورة البحثعن طريق أخخرى عساها تكون أويق وأصلح 
لتحصيل الغرض المطلوب . 

إن أرسطو حيا زيف نظرية المثل الأفلاطونية » لم يكن عمله هذا -- وهو 
هدم لشىء يسمى فلسفة ‏ بعيداً من معى الفلسفة ؛ ثم إن عمله هذا كان 
خطوة تمهيدية لا بد منها » لاوصول إلى نظريته اللحديدة الى ملآ مها فراغ النظرية 
الى استبعدها . إذ أو ل ينقد نظرية المثل الأفلاطونية - بل آمن مها لم يكن 
هناك سبيل لكشف نظرية أخرى تحل محلها . 

وإِدَا كان النقد داعا حكذا + ق نطاق الفلسفة ‏ فكتان البافت 
-إذن ‏ فلسقة . 

نعم إن هدف كتاب النهافت هو إظهار العقل بمظهر العاجز عن اقتناص 


(١)أ‏ سس الغلسفة للد كتور توقيق الطويل ص ١75‏ الطعة الثانية ‏ 


الل 
المة!ئق الإلحية . ولهذا : يحاول الغزالى فيه أن ينتزع ثقة الناس من اله«لى كصدر 
تتعرف منه المسائل الإخية » ولكن الخزالى إذ يحاول» تقبيد ساطة العقل » ويتخذ 
من العمل نفسه مطية للوصول إلى هذه الغاية . فإن عمله هذا يكون محاولة” عقلية 
لإثبات قصور العقل فى مبدان الإلهيات . وشبادة” عقلية بأن للعقل حداً يجب 
الوقوف عنذه . 

فن نظر إلى الغاية من كتاب النهافت - تلك الى يصورها الغزالى نفسه » 
بأنها انتراع الثقة من الفلسفة ‏ ورآه » هذا » بعيداً من نطاق الفاسفة » فهو 
مضطر إلى اعتبار وسيلته ‏ تلك الى تقوم على استعراض مناهج الفلاسفة 
وأدلتهم : واستخدام العقل وحده للكشف عن قصورها وعجزهاء وضعفها وركتها- 
عملا داخلا فى صمم الفلسفة . إنه عمل يمكن تصويره بأنه يبحث ى طاقة العقل 
وهل يمكن أن يكون عمل كهذا بعيداً عن مجال الفلسفة ؟ 

ولقد قال أرسطو قدعاً : 

إن من يتكر الميتافيزيقا ؟ يتفلسف ميتافيزيقياً» 

وقال - 

« فلتتفلسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف» فإذا لم يقتض الأهر التفلسف 
وجب أن نتفلسف لتنبت أن التفلسف لا ضرورة له » . 

ولقد قال حديثاً بعض الفلاسفة الميتافيزيقيين عن خصومهم من الفلاسفة 
الوضعيين : 

« إنهم الفلاسفة” الذين يفاخرون بأنهم ليسوا بفلاسقة ع إن موقفهم من 
إنكار الفلسفة موقف فلستى لا محالة » . 

وعلى هذا القياس يكون الغزالى قد تفلسف وهو يهدم الفلسفة » فالهافت 
إذن - إن لم يكن فلستى الغاية فهو فلستى الموضوع . 

٠”‏ - أماعن احتياط الغزالى وأمانته ى تصوير أفكار خصومه الى يعرضها توطئة 
للرد عليها » فأقول يصدده : أنى ما زلت أذكر حبّى الآن سؤالا تقدم به زميل لى 


بي 
أيام.أنكنا طلابا_إلىأستاذ الفلسفة الذى كان يددرس لنا فى ذلك الوقت نصوصاً 
من « كتاب النهافت » يقول فيه : أليس يجوز أن يدلس الغزالى على خصومه » 
فيعرض أفكارهم فى صورة ركيكة مشوهة »حتى يتأق له ردها وإيطالها ؟ ثم كيف 
يسوغ أن نثق بالغزالى فى تصوير آزاء الفلاسفة مع أنه على خلاف شديد معهم ؟ 
لقد الى 1 نذاك ‏ هذا السؤال»وأدخل علىنفسى شيئاً من الكآبة والحزن» لم 
أتيين على وجه التحديد - يومئذ ‏ سببهما . وأغلب الظن أن طبيعى الشابة 
البريئة -- وقتئذ طبع -: لم تستسغ أن يقال عن العلماء ‏ وهمهم الحق والخير 
والحمال - إنهم يفعلون ما يفعل الأشرار الذين يختصمون على العرض الفاى » 
فيلفقون الأقوال ويزورون الشبود » إلى غير ذلك من هذيان يترفع عنه شرف 
العلم » ويأباه كال العلماء . إلا أن ثورتى الداخلية هذه الى أبقينها مرا بيبى 
وبين نفسبى -لم تمح معالم السؤال من ذا كرق ع ولم تعف على 1 ثاره ٠‏ خخاصة 
وقد أجاب الأستاذ المدرس صاحب السؤال بأن بعض المستشرقين قد أثار نفس 
المشكلة » ورب الغزالى بنفس اللهمة . ولقد كان فى الإجابة على هذه الصورة » 
ما جعل الزميل - صاحبالسؤال - يد ل" بسؤاله ويكبر من شأنه» وجعلنى - فى 
الوقت ذاته ‏ أتضاءل أمام نفسى وأفهم أن ما أضفيته على الحقيقة من سمو ١‏ 
وعلٍالعلماء من كمال » إنما هو من صنع الحيال» ئيس له من واقع الأمر نصيب . 

لقد كان لاسم و الاستشراق 4 »فى النفوس من الإكبار والتقديس ما يجعل 
من العسير على المرء أن يخالف مستشرقاً فى رأى يراه » أو يراجعه فيه 2١‏ . 

لقد مرت الآيام سراعا» ورأيتتى باحثاً عن الغزالى وكاتياً عنهء ثم ناشراً لكتاب 
الهافت ومعلقاً عليه» م مبعوثاً بانجلترا ومتعرفاً إلى المستشرقين عن قرب وقارتاً لم » 
ثم مدرساً « كتاب الهافت » لطلاب نفس امرحلة الى كنت بها يوم أن تقدم 
الزميل الأنف الذكر بسؤاله» ومدرساً ‏ فى الوقت ذاته ‏ « كتاب الإشارات » 
لابن سينا فى المرحلة البى دوبها مياشرة . 


. «لعل الإجابة على هذه الصورة كاقت أنسب بمستوافا الفكرى فى تلكم المرحلة‎ )١( 


دل 


وكأتما أريد بوضع وكتاب الإشارات » فى مرحلة دون المرحلة الى يدرس 
فيا و كتاب النهافت © إتاحة الفرصة لمعرفة الفكرة الفلسفية ‏ ى مصدرها 
الأصيل - قبل التعرض لرأى الغزالى فيها » لمكن التأكد من أن خصومة الغزالى 
الفلاسفة حملته ‏ أو لم تحمله ‏ على تشويه أفكارهم . ولتحقيق هذه الغاية كان 
لا بد لى أن أقراً من « كتاب التهاقت » مع الطلاب » نفس المسألة أو المسائل 
ابى سبق أن قرأتها معهم ى كتاب الإشارات . وى هذه الحدود الضيقة استطعت 
أن أتبين أن الغزالى - فى سلوكه مع الفلاسفة لم ينحرف باراهم عن وضعها 
الصحيح . بل إنه - على العكس من هذا -- قد أضى على الاراء الفلسفية إشراقا 
وصفاء لايحدهما المرء ‏ وهو يقرأ هذهالاراءق مصادرها الأول عند اينسينا . 

خذ مثلا” دليل الفلاسفة على استحالة حدوث العالم . اقرأ هذا الدليل "كما 
يعرضه ابن سينا » ثم اقرأه كما يعرضه الغزالى » واحكم ‏ بعد ذلك -- أى 
العرضين أوضح وأنضر » وأقوى وأرصن . 

اقرأ ابن سينا فى الإشارات حيث يقول : 

« إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود ى جميع صفاته وأحواله الأولية له . 
وأنه لم يتميز فى العدم الصريح حال" الأولى به فيها أن لا يوجد شيئآًء أو بالأشياء 
أن لا توجد عنه أصلا ؛ وحال تخلافها . 

ولا يحوز أن تسنح إرادة متجددة إلا" لداع ء ولا أن تسنح جزافاً. وكذلك 
لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك » بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادة 
لحال تجددت » وحال ما يتجدد كحال ما بمهد له التجدد فيتجدد . 

وإذالى يكن تجدد » كانت حال مالم يتجدد شىء » حالا وأحدة مستمرة 
غل نيع ولخد . 

وسواء جعلت التجدد لأمر تيسر ء أو لأمر زال » مثلا » كحسن من 
الفعل » وقت ما تيسر »أو معين ‏ أو غير ذلك » مما عد » أو كقبح كان 
يكون له » أو كان قد زال ء أو عائق » أو غير ذلك كان فزال . 

فإِن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إفاضة الحير والحود » هو 


1 
كو نالمعلولمسبوق الندم لا محالة ء فهذا الداعى ضعيف قدانكشف لتوى الإنص'ف 
ضعفه » على أنه قائم فى كل حالء ليس فى حال أولى بإيحاب السبق من حال . 
وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود بغيره فليس يناقض 
كونه دام الوجود بغيره "2 ٠‏ . 

ثم اقرأ الغزالى » واعجب كيف ركز دليلهم فى هذه العبارة الوجيزة الجامعة : 

9 يستحيل صدور حادث من قديم بغير واسطة أصلا » 

ثم راح يشرحها شروحاً مختلفة يعتبر كل واحد منها كأنه دليل قائم بنفسه » 

فيقول : 

أولا” : «إنا إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا” » فإنما لم يصدر 
لأنه لم يكن للوجود م .جح ء بل كان وجود العالم مكناً إمكاناً صرفاً فإذا حدث 
بعد ذلك لم بحل : . 

ما أن يكون قد تجدد مرجح . 

أو م شتجدد . 

فإذا لم يتجدد مرجح » ببى العالم على الإمكان الصرف ء كنا كان قبل ذلك. 

وإن تجدد مرجح ؛ فن محدث ذلك المرجح ؟ ولم حدث الآن ولم يحدث 
من قبل؟ والسؤال فى حدوث المرجح قائم » . 

ويقول : 

انيآ : «وبالحملة فأحوال القديم » إذا كانت متشابهة فإما أن لا يوجد 

وإما أن بص طلا 

فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشروع » 000 ّ( 

ويقول : 
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تلن : ووتحقيقه أن يقال : “لم يحدث العام قبل حدوثه ؟ لا يمكن أن 
يال ذلك على عتجزه عَنَ الإحداث » ولا على استحالة الحدوث ؟؛ فإن ذلك 
يؤدى إلى أن ينقلب القديم” من العجز إلى القدرة » والعالم من الاستحالة إلى 
الإمكان » وكلاها محال . 

ولا يمكن أن يقال : ل يكن قبله غرض ثم تجدد غرض » ولا يمكن أن حال 
على فقدآ لة » ثم على وجودها . 

بل أقرب ما يتخيل أن يقال : لم يرد وجوده قبل ذلك » فيلزم أن يقال : 
حصل وجوده لأنه صار مريداً لوجوده بعد ألم يكن مريداً » فتكون قد حدثت 
الإرادة . وحدوثه فى ذاته محال ؛ لأنه ليس محل الحوادث . وحدوئه لا فى ذاته 
لا يجعله مريداً . 


ولتترك النظر فى محل حدوثه » أليس الإشكال قائماً قى أصل حديثه ؟ 
وأنه من أين حدث ؟ ول حدث الآن ولم يحدث قبله ؟ أحدث الآن لا من جهة 
الله ؟ فإن جاز حادث من غير محدث » فليكن العالم حادثا لا صانع له » وإلا 
فأى فرق بين حادث وحادث ؟ 

وإن حدث بإحداث اللى فلم حدث الآن ول يحدث قبل ؟ ألعدم 5 لةءأو 
قليرة» أوغرض ء أو طبيعة » فلما أن تبدل ذلك بالوجودحدث ؟عادالإشكال بعيته . 

أو لعدم الإرادة ؟ فتفتقر الإرادة إلى إرادة » وكذا الإرادة الأول » 
ويتسلسل إلى غير نماية . 

فإذن تحقق بالقول المطلق » أن صدور الحادث من القديم » من غير تغير 
أمرمنالقديم فى قدرة» أو 1 لةء أو وقتء أو غرض» أو طبع - محال . وتقدير 
تغير حال محال ؛ لأنالكلام فى ذلك التغير الحادث كالكلام فى غيره » والكل محال . 

ومهما كان العالم موجوداً واستحال حدوثه » ثيت قدمه ل' محالة » . 

ذلك هوعرض ابن سينا لدليل قومهء وهذا هو عرض الغزالى لدليل خصمهء 
فأيهما أوضح وأدق ؟ وهل كان الغزالى يستطيع أن يعرض الدليل فى صورة أدق 


1 
وأوضح من هذا + لو أنه كان يدين بما يددين به ابن سينا ؟ 

وهاك أيضاً مثلاة آخر يتضح منه موقف الغزالى تجاه خصممه . لقد 
وجدت الغزالى ‏ وأنا اقرأ الافت لإعداده للنشر فى المرة الأول يقرر عنوان 
المسألة العشرين هكذا : 

« مسألة فى إبطال إنكارهم لبعث الأأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان , 
ووجود النار الحسمانية » ووجود الكنة والحور العين : وسائر ما وعد به الناس؛ 
وقوطم : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق + لتفهم ثواب وعقاب 
روحانيين » هما أعلا رتبة من ابمسمانيين » . 

ثم يسوق الدليل التاللى على لسان الملاسفة + تبريراً لإنكارهم البعث اللسمانى 

« وأما تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه ‏ 50 
لكان معاداً ؛ أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته ؛ لكنه محال ؛ إذ بدن الميت 
يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيورء ويستحيل ماء ء وخاراً » وهواء » 
وعتزج بهواء العالم » ويخاره » ومائه » امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه . 

ولكن إن فرض ذلك » اتكالا على قدرة الله تعالى فلا يلو : 

إما أن مجمع الأجزاء الى مات علها فقط ء فينبغى أن يعاد الأقطع : 
وجدوع الآنف والآذن » وناقص الأعضاء . كا كان ؛ وهذا مستقبح » لاسها 
فى أهل الخنة ٠‏ وهم الذين خلقوا ناقصين فى ابتداء الفطرة » فإعادتهم إلى ما 
كانوا عليه من المزال عند الموت » فى غاية النكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عمره» فهو محال من وجهين : 

أحدهما : أن الأنسان إذا تغذى بلح إنسان - وقد جرت العادة به فى بعض 
البلادء ؤيكر وقوعه فى أوقات القحط- فيتعذر حش هما حميعاً ‏ لأزمادة واحدة » 
كانت يدنا تلمأ كول وصارت بالغذاءبدناً للآ كل » ولايمكن ردنفسين ميد نواحد. 

والثاتى : أنه يحب أن يعاد جزء واحد » كبداً » وقلباً» ويد » ورجلا ؛ 
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فإنه ثبت بالصنات” الطبية أنالأنجزاء العضوية يتغذى بعضهابفضلة غذاءالبعض 6- 
فيتعدى الكبد بأّبزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء . 
فتفرض أجزاء معينة قد كانت مادة بحملةمن الأعضاء, فإ لأى عضو تعاد ؟ . 
بل لا أيحتاج فى تقرير الاستحالة الأول إلى أكل الناس الناس”؟ فإنك إذَا 
تأملت ظاهر النربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها سجثث الموق » 
قد تتربت وزرع فيها وغرس » وصارت حباً وفاكهة ء وتناولها الدواب » 
فصارت لما وتناولناها فصارت أبداناً لنا . فا منمادة" يشارإليها إلا وقد كانت 
بدناً لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت ترايا » ثم نياتاً » ثم لحماً ثم حيواناً . 
بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن التفوس المفارقة للأبدان غير متناهية 
والأبدان أحسام متناهية » فلا تبى المواد ‏ البى كانت مواد الإنسان ‏ بأنفس 
الناس كلهم 3 بل تضيق بم . 
فحضرق ما كنت قرأته قبل ذلك ىق كتلى «١‏ النجاة » و «الشفاء» 
لابن سينا خصوص هذه المسألة » وفيه التصريح بالبعث الحسوانى » فذكرت على 
الفرر » موقف الزميل الذى نبه إلى وجوب الحذر من أن يدلس الغزالى على 
: خصومه ._ودو يروى لم وينقل عهم 4 فاتبيخ بح يهامف المسألة العشرين من 
كتاب الهافت الى يصرح الغزالى فيها بأن الفلاسفة أذكروا البععث الحسوانى »والبى 
يروى فبها دليلا » على لسام » يجع ل وقوع البعث الحسمانى أمراً مستحيلا” النص 
الكامل الوارد فى النجاة بخصوص هذه المسألة . وفيه قسم ابنسينا البحث قسمين : 
خصص واحداً مهما للحديث عن البعث الحسمانى » وقد جاء على اختصاره 
وقصره » صريحاً واضحاً » دالا على أن صاحبه يؤمن بالبعث اللسمانى إياناً 
عميقاً » ويوقن به إيقاناً شديداً . 
أما ثانهما فقد خصصه لشرح البعث الروحانى وقد جاء مستفيضاً مطولا” » 
وفيه غموض والتواء » بل فيه عبارات تشير إلى فى البعث اللسمانى . 
وهكذا ظهر البحث فى حلته متضارياً 5 لكن تضارب ابن سينا وتعارض 


)١(‏ انظره فى هامش المسألة العشر ين من هذه الطبعة أيضاً » إذ ] ثرت استبقاءه صيانة لمعالم 
ا" 
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موقفه بالنسبة للبعث اللحسانى فى النص الواحدءلم يصح_عندى- شفيعاً للغزالى 
فى أمرين أخذتهما عليه : 

أوهما : أنه إذا كان ابن سينا متعارضاً يثبت البعث اللسمانى وينفيه » 
ف نأين للغزالى القطع بأن ابنسينا ينكر البعث اللسمانى ؟ ولاذا يأخذ طرفاً معيناً من 
الطرفين اللذين يبردد بينهما اينسينا ويسجله عليه » ويضرب بالآخر عرض ال خحائط ؟ 

وثانيهما : التساؤل عن مصدر الدليل الذى يرويه الغزالى بلسان خصومه 
على أنه عدتهم ومستندخم فى إنكار البعث السمانى ؛إذا ميرد للدليل الذى حكاه ٠‏ 
الغزالى فى التهافت على لسان الفلاسفة » تعزيزاً لإنكارالبعث ابلسمانى » 
ذكر لا فى «الشفاء» ولافى ١‏ النجاة » وهما أوسع وأشه رما كتب اينسينا ف الفلسفة 

ولأنى - فى ذلكر الوقت - لم أجد للغزالى مخرجاً من هذا الذى اعتبرته منه 
تورطأ وافتياتاً على الحقيقة وعلى خصومه » فقد أنحيت عليه باللائمة قائلا” :- فى 
التعليق على النص المقتبس من كتاب النجاة ‏ ْ 

« هذا هو رأى ابن سينا فى البعث » وهو كما ترى ‏ شطران : 

أحدهما : يرجع فيه إلى الشريعة الحمدية » وما جاء فيها عن بعث البدن - 
ونعيمه وعذابه » وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

وانهما : يرجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وغذابها 
وقد حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤمن . 

والذى لا يستطيع المنصف أن يمارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثانى يكاد 
يودى بما جاء فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشمّاوة فى احلاص 
من البدن ء فالتفوس الى توفرت لديها أسباب السعادة » إنما كان يعنعها من 
الشعور بها البدن'» فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت سعادتها واستكلها . 

والنفوس الى توافرت لديها أسباب الشقاوة » إتما كان يحول بينها وبين 
الشعور بها ء البدن وشواغله » فإذا ألقته جانباً » تأذت وتألت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى 
غير رجعة؛ ومعى هذا إذكار البعث ابلسمافى » وما يترتبعليهمن نعم البدنوعذابه . 
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فهل كان و ابن سينا » يعنى ما جاء فى الشطر الثانى وإنما ذكر الأول تقية؟ 
هذا حتمل » أم هو الاضطراب النى كان ظاهرة شائعة ق الفلسقة الإسلامية» 
الليطأ ؟ . 
0 إن كان الأول فلماذا لم يستشعر ابن سينا التقية فى غير هذه المسألة » 
ما لا يقل خطره فى نظر خصومه عن خخطرها » كالقول بقدم العالم ؟ 

وإن كان الثانى» فكيف غاب عنه هذا التناقض الواضح بين الحانبين » 
فإن كلا مهما يثى ما يثيته الآخر ؟ 

فى الحق أن موقض ابن سيئا فى هذه المسألة غامض » ورأيه فيها مضطرب . 

ولكن هل يحق للناقد المنصف أن يسجل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر 
عرض الحائط ؟ وإن حق له ذلك» فهل هو بالحيار بين أن يغفل أى اللحانبين 
شاء ؟ » 

هذا ماقلته ‏ ف الطبعة الأولى - تعليقأعلى نص«النجاة» و والشفاءة المتعارض 
بعضه مع بعض » وتعلي ةع ىموقف الغزالى الغامضأيضاً بالنسبةلى فى ذلكم الوقت » 
وبالرغ من أن هذا هو الذى انهيت إليه ‏ آنئذ ‏ فقد ظللت غير مرتاح » 
لا إلى موقف ابن سينا فى تردده واضطرابه » ولا إلى موقف الغزالى فى افتياته 
ومبجمه . هكذا صورت الرجلين فى ذلكم الوقت : 

أحدهها مضطرب متردد . 

والآخر مقتات م 

م لبثت غير مطمكن إلى هذا التصوير » إلى أن ساقت لى الصدفة مخطوطاً 
صغيراً لابن سينا » عنوانه : 

رسالة أضحوية فى أمر المعاد » 

فلما قرأته وجدته صريحاً فى إنكار البعث اللسمانى » ويجدته يشتمل على 
نفس الدليل الذدى حكاه الغزالى فق النهافت على لسان الفلاسفة » فيقول ابن سينا 
فى هذا الخطوط : 


"٠ 

وإنه لا محلو - 

إما أن تكون النفوس تعود إلى المادة الى قارقها 

أو إلى مادة أخرى . 

وقيل من حكاية مذهب المْخاطبين بهذه الفصول: أمْهم يرون عودها إلى تلك 
المادة بعينها » فحيتئذ لا مخلو : ْ 

إما أن تكون تلك المادة هى المادة البى كانت اف د الا 

أو جميع المادة الى قارنته جميع أيام العمر . 

فعلى الأول . أى إن كانت المادة الحاضرة حالة الموت فقط » وجب أن 
يبعث المجدوع » والمقطوع يده فى سبيل الله » على صورته تلك ء وهذا قبيح 

وإن بعث جميع أجزائه ء | الى كانت أجزاء له مدة عمره » وجب من ذلك 
أن يكون جسد واحد بعينه يبعث يدا » ورأساً ء وكبداً » وقلباً . وذلك لا يصح ؛ 
لأن الثابت أن الأجزاء العضوية دائماً يتتقل بعضها إلى بعض فى الأغتذاء » 
ويغتذدى يعضها من فضل غذاء البعض . 

ووجب أن يكون الإتسان المغتذنى من الأشان ‏ ى البلاد الى يحكىأن 
غذاء الناس فيها الناس ‏ إِذا نشأ منالغذاء الأتساتى » أن لا يبعث؟ لآن جوهره 
0 جوهر غيره . 

َلك الأنجزاء ت, تبعث فى غيره » أو يبعث هو ويضيع أجزاء غيره » فلا 
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فإن أجبت بأن المعاد » إنها هو بالأجزاء الأصلية » وهى الباقية من أول 
العمر إلى آآخخره » لا جميع الأجزاء على الإطلاق » وهذا الحزء فضلة ق الأنسان » 
إن أكله فلا يحب إعادة فواضل المكلف » ثم إن كان من الأنجزاء الأصلية 
للمأكول أعيد فيه وإلا فلا . 

وإن قالوا :أن المبعوث من أجزائه أجزاؤه الى تصلح بها حياته» فلا خلاص 


و" 
نيه ؛ للها قد تربت » وتساوت قى أن يكون بعضها مقوماً للحياة » وبعضبها نافعآ 
غير مقوم » وصار البعث عن ذلك العراب وعن تراب غيره صواء لا فرق فيه ؛ 
فقد رقعوا حكم العدل الذى يراعونه ى بعث أعضاء البدن » إلا أن يجعلوا للأنجزاء 
الخصوصة بالبعث خصوصية مععى زائد عليها » وهو أنها فى حال الحياة الأول 
كانت مادة للأجزاء المقومة للحياة » فيكون القول يذلك هو تحكر » لا فائدة فيه 
ولا جدوى » بوجه من الوجوه : أعبى تخصيص بعض أجزاء الأعضاء المتشاببة » 
بالبعث » دون بعض » هو القول بتصيير عدم معبى كان سبباً فى استحقاق 
شىء لمعبى دون غيره » وحال العدم الكائن » والممكن الكون » الغير الكائن فى 
المادة القابلة لما » واحدة . 

وأنت إذا تأملت وتدبرت » ظهر لك أن الغالب على ظاهر التربة المعمورة 
جنث المونى المربة » وقد حرث فيها وزرع » وتكون مها الأغذية » وتغذى 
بالأغذية جثث أخرى » فأنى يمكن بعث مادة » كانت حاصلة لصور ى 
إنسانين فى وقتين » لما ميعاً فى وقت واحد بلا قسمة ١2؟»‏ 

فأدركت أحمية كتاب « رسالة أضحوية فى أمر المعاد 6 بالتسبة لموقى 
ابن سينا والغزالى مع . 

أما بالنسبة للغزالى ففيه تصحيح لموقفه » وبيان أنه فى هذه المسألة على 
الآقل - آمين فى -حكاية آزاء خصيمه . 

وأما بالنسبة لابين سينا ففيها إخراج لموقفه عن نطاق التردد والتعارض إلى نطاق 
آخر أوضحته فى مقدمى لهذه الرسالة الى رأيت ضرورة نشرها . 


هكذا فى هاتين.المسألتين : 

. مسألة استحالة حدوث العالم‎ )١( 

(ب ) ومسألة استحالة البعث الحسمانى . 

يظهر الغزالى أميناً ى خصومته » دقيقاً فى روايته . 


بعد د 00 ا 
)1١(‏ صالة أضحوي ةف أمر المعاد » ص هه ٠‏ 5 ء لاء طبع دار الفكر العرف سنة 1444 


بف 

أما الحكم عليه بالنسبة لباق مسائل.الكتابء فيحتاج إطلاعاً أوسع » ويحنثاً 
أشمل . وقد يعترض هذا الطريق صعوبات ٠»‏ أهمها أن لخصوم الغزالى من 
الفلاسفة ‏ الذين يصور الغزالى أراءهم فى كتابه النهاقت » للرد عليها ‏ مناهج 
ف التأليف معقدة » وطرائق ملتوية . 

خذ مثلا موتئ ابن سينا من مسألة البعث الحسمانى فى الشفاء أوسع كتبه 
شهرة » وأبعدها صيتاً !اتجده يصرح فيه بالبععث الحسمانى ! فاو قنع المرء مما نجاء 
فيه خصوص هذه المسألة » وراح يقرنه » مما محكيه الغزالى عنه » احرج بالنتيجة 
الخائرة القلقة البى خرجت أنا بها قبل عشورى على المخطوط الصغير » الذى كان 
منزوياً فى ركن ضيق مظلم من أركان دار الكتب المصرية » فقبل العثور على 
هذا امخخطوط كان لابد للغزالى أن عرض للغمز واللمز » بل انه لم يزل - محبى 
بعد ظهور هذا ا خطوط معرضاً لذلك ! إذلم يتح لحمهرة الباحثين قراءته : 

ثم 6 هى الوسيلة لقراءة كتب ابن سينا جميعها » وهى كثيرة كثرةمفرطة ثم 
- فضلا عن كثرنها ‏ هى مبعثرة فى الأقطار والقارات ؟ وليت الأمر واقف عند 
ابن سينا وحده » إن الغزالى يصرح يأنه يرد على ابن سينا والفارالى أيضاً » فن 
أين لنا الظفر مجموع كتب الرجلين » ودون الوقوف على جميع كتمهما لا يصح 
لنا القطع بأن الغزالى مدلس ! إذ قد يكون ما ينقله موجوداً فيا لم تصل إليه أيدينا 
من كتب . 

ولقد بدا لى أن أنشر كتاب ٠‏ تبافت الهافت » لبن رشد ء تشراً علمياً 
دقيقاً » فإن ذلك طريق يبدو أقصر من طريق الاحاطة يجميع كتب الفارانى 
وابن سينا » فإنه إن مر ابن رشد بالمسألة ولم ينهم الغزالى فيها بتحريف أو تغيير » 
أمكن لنا أن نطمكن إلى أمانةالغزالى ودقته فى روايتهءإذأن ابن رشد أعرف بزملائه 
الفلاسفة منابهم ‏ فإن أشار إلى تحريف أو تبديل» تعقبناه لتعرف منشأه وسيبه. 

على أن فى نشر كتاب ١‏ تباقت النهافت » لابن رشد - نشراً علمياً مصححاً 
- إلى جان ب كتاب « مهافت الفلاسفة » للغزالى » فائدة” عظيمة أخرى »تلك أنه 
يساعد على إحقاق الحق فى هذه المسائل الى كانت هنا تان عكار بحرن نينداة 


وف 
عنيفة » بين شيعة ابن سينا » وشيعة الغزالى » لهذا فساخد نفسى ينشره بعد 
الفراغ من كتاب الغزالى إن شاء الله . - 
+ صدى أفكار الغزالى ى فلسفة المحدثين . 
)1١(‏ شك ديكارت وشك الغزالى . 
لقد حل الغزالى يشكه ظاهرة فكرية قدرها فيه وأكيره من أجلها رجال الفلسفة . 
لقد -حاول الغزالى مهذه الظاهرة أن سس دعام قوية يعم عليها بناء المعرفة 
سليا قوياً . | 
كلنا يعرف أن المرء حيها اول أن يكتسب معرفة جديدة » فَإِنا يستعين 
على ذلك ععلوماته القديمة الى يؤمن يها ويرضى عنها ؛ فإذا كانت هذه المعلومات 
القدعة ‏ البى هى عدته ووسيلته فى كسب المعلومات الخديدة » والتى » هى فى 
الوقت ذاته » معيار القبول والرفض عنده ‏ خاطتة أو قلقة .شرشة » "كان اليناء 
عليها بناء على أساس غير سلم » فيجىء إما فاسداً » وإما واهياً متداعياء لهذا 
كان الاحتياط ى إقامة الأسس أمراً على جانب عظم من. الأهمية » بل على 
اخ جاني من الأهمية . وقد أذ الغزالى نفسه بالاحتياط اللازم ». فقد حاول 
أولا” ‏ أن محدت العلم ليقيس قى ضوء تحديده «عارفه ؛ فإن كانت علماً بمعناه 
الصحبح استيقاهاء وإلا تخلى عنها ويحث عن سواها . 
وق أثناء التععوف على -حد العلم وجد أن قيمة لفك مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالآداة الى عن طريقها تكتسب » وأن الوثوق مها لا يم إلا بعد الوثوق بالآداة 
نفسها » فتأدى به الأمر إلى إخضاع العقل والحواس ا وقد أوغل الغزالى 
فى بحث صلاجية العقل والحواس اككسب العلومء إيغالا اننبى به إلى عدم الثقة 
فيهما » وهنا ارتطم الغزالى بشلك لم يكن إلى التخلص منه سبيل » ولا رحمة من الله 
تداركته فأعادت إليه الوثوق بالعقل » فراح يؤسس معارفه ق ذ وه وعلى هداه » 
مبرسماً خطى التحديد الدقيق الذئ وضعه العلم . 
وبهنا يكون الغزالى : 
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. قد وضع للمعرفة منبجاً قوعاً‎ - ١ 

قد وضع للعلم حداً دقيقاً مخلصه من عناصر الغموض واللبس . 

لا قل أظهر استحالة الوثوق بالعقل عن طريق العقل نفسه . 

5 - قد ضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان إمكان خطأ العقل فى أنحكامه » 
وأخخرى لبيان إمكان خخطأ الحواس . ْ 

هقد رد أساس المعرفة إلى الإلهام لا إلى العقل ؛ إذ لولا الثقة فى أن 
الله لا منحنا طبيعة مزيفة » لما أمكننا التعويل على العقل فى اكتساب المعرفة . 

وأدع الغزالى يشرح ‏ بأسلوبه الواضح الاخاذ ‏ قصته بقوله : 

«فقلت فى نفسى إنما مطلونى العلم يحقائق الأمور » فلا بد من ملب 
حقيقة العام ها هى ؟ 

فظهر لى أن العلم اليقينى هو الذى تنكشف فيه العلوم انكشافاً لا ببق معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » ولا يتسع القلب لتقدير ذلك » يل 
الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارنآً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا 
من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا 
علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال لى قائل : لا » بل الثلاثة أكثر » 
بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعياناً » وقلبها » وشاهدت ذلك منه » لم أشك بسببه 
ق معرفى » ولم محصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فها 
علمته » فلا . 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه عبى هذا الوجه » ولا أتيقينه هذا النوع من 
اليقين » فهو عل لا ثقة به » ولا أمان معه » و لا أمان معه » ة 
0 

ثم فتشت عن علوى » فوجدت نفسى عاطلا هن علم موصوف يبذه الصفة» 
إلا فى الحسيات والضروريات فقلت» الآن بعدحصول اليأس » لامطمع فى اكتساب 
المشكلات إلا من الحليات » وهى الحسيات والضروريات » فلا بد من إحكامها 
أولا لأتيقن أن ثقبى بالمحسوسات ٠»‏ وأمانى من الغلط فى الضروريات » من 


3” 

جنس أماتى الذنى كان من قبل ف التقليديات » ومن جنس أمان أكثر الحلق 
فى النظريات ء أم هو أمان محقق لاغدر فيه ولا غائلة له ؟ ٠‏ 

قأقبلت يجد بليغ » أتأمل فى المحسوسات والضروريات ء وأنظر هل يمكننى 
أن أشكك نفسى فيها ء فانتهى فى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم 
الأمان فى المحسوسات أيضاً » وأخذ يتسع هذا الشك فبها ويقول : 

من أين الثقة بالمحسوسات » وأقواها حاسة اليصر » وهى تنظر إلى الظل فتراه 
واقفاً غير متحرك » وتحكم بتى الحركة ؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج ذرة ذرة » حتى لم 
تكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً ى مقدار دينار » ثم الأدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض ق المقدان . 

هذا وأمثاله من المحسوسات كم فيه حاكم الحس بأحكامه » ويكذيه 
حاكم العقل ويخونه » تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته . 

فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضاً » فلعله لا ثقة إلا بالعقليات البى 
هى من الأوليات » كقولنا : العشرة أكثر من الثلاثة » والتى والآثيات 
لا يجتمعان فى الشبىء الواحدء والشىء الواحد لا يكون -حادثاً قدعاً » موجوداً 
معدوماً » واجباً محالا . 

فقالت المحسوسات : بم تأمن 2١‏ أن تكون ثقتك بالعقليات كنقتك 
بالمحسوسات وقد كنت واثقانى ؛ فجاء حاكم العقل فكذيى ٠»‏ واولا حاكي العقل 
لكنت تستمر على تصديى ؟ فلعل وراء إحراك العقل حا كا آخر » إذا تجلى 
كذب العقل ق حكمه , كا تجلى حاكي العقل فكذب الحس ق حكه » وعدم 
تجلى ذلك الإحراكلا يدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلا» 
وأيدت أشكالها بالمنام وقالت : أما تراك تعتقد فى النوم أموءا وتتخيل ألحوالاة 


الل فى الأصل الى نقلت عنه م تأمل » . 


ف 
يكن الحميع متخيلاتك ومعتقداتنك أصل وطائل ؟ فم تأمن أن يكون جميع ما 
تعتقده فى يقظتك بحس أوعقل » هوحق بالإضافة إلى حالتك الى أنت فيهاء 
لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى 
منامك » وتكون يقظتك نومآ بالأضافة إيها » فإذا وردت تلك الخالة تيقنت أن 
جنيع ما تومت بعقلك خيالات لا حاصل ذا . ولعل تلك الحالة ما يدعيه 
الصوفية أنها حالنهم . إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحوالم الى لم - إذا غاصوا 
فى أتقسهم » وغابوا عن حواسهم - أحوالا لا توافق هذه المعقولات . 

ولعل. تلك الخالة هى الموت » إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الناس 
نيام فإذا ماتوا انتهوا » . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الاخرة . فإذا مات 
ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآنء ويقال اه عند ذلك : 
« فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم -حديد » 1 

فلما خطرت إلى هذه الحواطر وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك علاجاء 
فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأواية » فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل » فأعضل هذا الداء » 
ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة محكم الحال» لانحكم 
النطق والمقال » -حبى شى الله تعالى من ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقآً مها على أمن ويقين » 
ولم يكن ذلك بن دليل وترتيب كلام » بل ينور قذفه الله تعالى ىق الصدر ء 
وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة 
المحررة فد ضيق رحمة الله تعالى ‏ الواسعة 29 » 

فإذا رحنا بعد هذا إلى ديكارت » وجدنا المؤرخين يحدثوننا أنه يقول : 

« إن تجارب كثيرة قد قوضت - شيئاً فشيئاً ‏ كل ما لديه من ثقة فى 
الحواس كأداة للمعرفة الصحيحة ؛ إذ لابحظ كثيراً أن الأبراج الى تبدو للرائى 
مستديرة عن بعد » تلوح ى نظره مربعة مبى كان قريباً منها » وأن الماثيل 


١ (‏ ) المنعذ من الضلال للغزالى الطبعة الثالثة لسنة ١4‏ » بتحقيق حمل صليبا وكامل عياد . 


يفا 


الضخمة الى تعلو قممها » تبدو صغيرة الحجم مبى نظر إليها من أسفل ٠‏ 
بل لاحظ قى كثير من المناسيات أن أحكامه الى يقيمها على حواسه 
الداخلية كثيراً ما تخطىء . وقد عرف من أشخاص بترت سيقانهم أو أذرعهم 
أنه كان يلوح لم أحياناً أنهم يحسون ألمآ فى العضو الميتور منهم » فدعاه هذا إلى 
الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يقين من وجود ألم حقيق يصيب عضراً فى 
جسمه حى ولو أحس هذا الألى . 
هذا إلى سببين آخرين ييرران الشك فى المعرفة الحسية ! 
أوفما : أنه ما أأحس شيئاً فى يقظته إلا ظن أن فى وسعه أن بحسه أثناء نومه» 
وهو لا يظن أن ما بحسه فى نومه صاحر بالفعل عن أشياء خارجية ؛ لهذا لم يجد 
مبرراً يسوغ له تصديق ما يحسه فى يقظته أكثر من تصديقه ما يحسه أثناء نومه . 
وثانى السبيين ! أنه كان قد زيم أنة لا يعرف بعد خالقه ‏ وهو ضامن 
الصدق فى تفكيره -- وهذا لم يحد ما يمنعه من الشك فى الطبيعة » والظن يأنها 
هيأته أوخلقته يحيث يخطوء حبى فما يلوح له أنه أصح الأشياء وأصدقها 29غ . 
قإذا فتشنا فى هذا النص أمكننا أن نستنبط منه جميع العناصر الى 
استخاصناها من عيارة الغزالى . 
ويبذا يكون الغزالى قد سبق مؤسس الفلسفة الحديئة فى رسم طريق قويم 
للمعرفة » وق تحديد مكانة العقل » والكشف عن جوانب القصور فيه . 
ولقد كان رسل « اءمسظ .8 » واضحاً فى مشابهة الغزالى فى تجويز 
أن يكون وجود العالم مثل وجود الأشياء الى تظهر فى رؤيا الحالم » لا وجود لها فى 
عام الباق ؛ وذلك سحيث يقول : 
١‏ أنه لا توجد استحالة منطقية تمنع من افتراض أن يكون الكون كله حلماً 
طويلا » وأن يكون خيالنا هو الذى ابتدع الحقائق الى تلوح لنا 0259 . 
)١(‏ أسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل . ص 540 ٠‏ 5 »© اطبعة الثافية . 
وق نص قرأته عن هذا الموضوع ى الإنجليزية » وجدت أن ديكارت عاد فآمن بكفاية 
الطبيعة البشرية لأدرك الحق » غضرورة أنها من الله الذى لا يمكن أن يخدع حلقه . 


)0( 2 .م .تطومعهاتطم 6ه كصسعاطومط 
1950٠‏ صر لمعطعتاطنظ .م4 .م .تتطدهعماتط2 مععلمم ذه مصسطتة بواتوع اننا عمرمكة ع1 
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أما والسير وليام هاملتون» فقد كان واضحاً جد الوضوح ف أنه أوقف العقل 
نفس الموقف الحرج الذى أوقفه إياه الغزالى » وأنه أذهب عنه الخرج بنفس 

'الوسيلة الى لاحت للغزالى » يقول : 
والصدق الحقيق هو مطابقة أفكارنا للوجودات الى تكون موضوعانما . 
لكن هنا صعوبة تنشأ . كيف نعرف أنه يوجد ‏ أنه بمكن "أن يكون _مثل هذا 
الانطباق؟ أن كل ما نستطيع أن نعرفه عن الموضوعات » يأتيتا عن طريق قوانا 
ومداركنا » لكنا لا نستطيع أن نتأكد من أن قوانا ومداركنا عكنها أن تتصور 
هذه الموضوعات كا هى ق نفسها ؛ لأن تأكدنا من كفاية قوانا وبداركتا 
لتصور الموضوعات » يتطلب أن نتخلى عن كياننا ‏ أن نتخلى عن قوانا 
ومداركنا - وأن تحصل على معرفة بهذه الموضوعات عن صريق قوى ومدارك 
أخرى » وأن ثقارن المعرفة القديمة البى -حصلنا علبها عن طريق القرى والمدارك 
الأول » بالمعرقة اللنديدة التى حصلنا علها عن طريق القوى والمدارك الثانية » 
لكن - حّى لوصح أن ذلك الفرض ممكن-فإنه سيكون عاجزاً عن أن يقدم لنا 
اليقن المطلوب . إذ على فرض أنه من الممكن أن نخلع قوانا ومداركنا القدعة » 
وأن نحصل على أخرى جديدة: نختير مها القدعة » فإن صدق القوى والمدارك 
الحديدة » لا يزال عرضة لنفس الشك الذى تعرضت له القرى والمدارك القدعة ؟ 
إذ ما هو الفمان الذى يجعل الخالة الحديدة أوثق من الحال القديمة ؟ إن القرى 
والمدارك الحديدة يمكن أن تؤكد صدق نفسها فقط » لكن القوى والمدارك القدعة 
قد أكدت أيضاً صدق نفسما . ١‏ 
ومن المستحيل أن نتخيل إدراكا من الإحراكات الى تحدث لكائن من 
الكائنات ذاتالذكاء المحدود» يسموعنأن يّشك ق أنه ذاتى - غير موضوعى - 
ابتدعه الكائن المدرك نفسه . 59 ْ٠‏ 
كل ما مكن ‏ إذن - أن يقال فى الرد على مثل هذا الشك » هو أنه لو 
صح مثل هذا الشك لكانت الطبيعة الإنسائية طبيعة مزيفة » وهو أمر لا ينبغى 
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اللجوء إأيه حون مبررات على أعظ جانب من القوة »7) 

( ب) وكا تشابه الغزالى وديكارت فى أمر المعرفة » فقد تشابها أيضاً فى أمر 
آخر هو موقف العقل من الوحى . 

أما ديكارت فقد روى عنه أنه : 

د نحى حقائق الوحى عن مجال العقل لآنها ‏ فى رأيه ‏ لا تدرك إلا بمدد 
من السماء خارق للعادة ! فارتد بهذا إلى النزعة اللاعقلية ق مجال الدين 29 » . 

وأما الغزالى فقد جعل الغرض الأول والأخير من تأليف كتاب الهافت » 
هو إثيات أن العقل قاصر عن إدراك حقائق الأمور الإلحية » وأنه لا يمكن 
التعويل عليه يشأنها » ودعا ‏ فها يتصل بهذه الأمور - إلى مصدر آخر » هو 
خير النى المعصوم . 

ومن أمثلة ذلك تعجيزه الفلاسفة عن إخضاع الأمور الإلحية لمعايير المنطق 
فى قوله : 

« ونناظرهم فى هذا الكتاب بلخهم ت اع بعياراهم فى المنطق - ونوضح أن 
ما شرطوه ى صحة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق » وما شرطوه ىق صورته 
فى كتاب القياس » وما وضعوه من الأوضاع فى « ايساغوجى » 
و دقاطيغورياس» - الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته - لم يتمكنوا من الوفاء 
بشىء منه ى علومهم الإلهية » . 

وف قوله :, 

9 فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه » من جملة علومهم الإلهية والطبيعية؛ 
وأما الرياضيات فلا معبى لإنكارها ولا للمخالقة فها » وأما المنطقيات فهى نظر 
فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فها خلاف به مبالاة . » 

5 فى قوله : 


)١ (‏ -186 ص فلعطمتاطط م68 .2 .17 .امآ .عتومية همه وتستطمماعط مه تعصتدعع,1 
(؟) أسس الفلسفة ‏ الدكتور توفيق الطويل - صن ه#؟ الطبعة الثائية . 
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: أين من يدعى أن براهين الإليات قاطعة كبراهين المندسيات ؟ » 

(ج) كذلك تشابه الغزالى مع أرباب الوضعية الحديثة فى جانبين من 
جوانبهم وإن يكن خالفهم فى الثالث : 

أما الحانب الأول من جوانب التشابه فهو الوبوق بالعلوم الصورية 
منطقية ورياضية » واعتيارها يقينية . 

والحانب الثانى من جوانب التشابه هو اعتبار المعرفة التجريبية ترجيحية 
لا تباغ مرتية اليقين . 

فقد سبق الغزالى التجريبين إلى تقرير أن التجربة لا توصل إلى يقين » 
فقرر أن لا ترابط إطلاقاً ببن ما يسمى سبباً وما يسمى مسبياً » واستطاع لأول 
مرة فى التاريخ ‏ فها يبدو لى - أن يعلل دعواه تعليلا مقبولا  »‏ حيث قال : 

٠‏ الاقتران بينما يعتقد فى العادة سيب وبين ما يعتقد مسبيآء ليس ضروريآ 
عندنا ! بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثْياتي أحدهما متضمتاً 
لإثيات الآخر ء ولا نفيه متضمنآً لننى الآخر » فليس من ضرورة وجود أنحدهما 
وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ! مثل الرى والشرب » 
والشبع والأكل » والاحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع الشمس » والموت وجز 
الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال المسهل » وهل جرأ » 
إلى كل المشاهدات المقترنات فى الطب والنجوم والصناعات والحروف . " 

فإن اقيرانها لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 
ضرورياً فى نفسه » غبر قابل للفوت » بل فى المقدور خلق الشبع دون الأكل » 
وخلق الموت حون جز الرقبة » وأدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا » إلى جميع 
المقكرنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه وأدعوا استحالته . 

والنظر ى هذه الأمور االخارجة عن الحصر يطول » فلتعين مثالا واحداً » 
وهو الاحيراق ق القطن مثلا عند ملاقاة النار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 


لفن 
دون الاحتراق » ويجوز -حدوث انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار » 
وهم ينكر ون جوازه . 

وإلكلام فى هذه المسألة ثلاث مقامات : 

المقام الأول : أن يدعى الخصم أن فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو 
فاعل بالطبع لا بالاختيار » فلا يمكنه الكف عما هو ى طبعه » بعد ملاقاته 
نحل قابل له . 

وهذا مما نتكره » بل نقول : فاعل الاحتراق ‏ يلق السواد ى القطن 
والتفرق فى أجزائه » وجعله .حراقاً أو رماداً ‏ هوالله تعالى » إما بواسطة الملائكة» 
أو بغير واسطة ء فأما النار - وهى جماد ‏ فلا فعل لها . ش 

فا الديل على أنها الفاعل ؟ وليس لهم دليل » إلا مشاهدة بحصول الاحتراق 
عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها ء ولا تدل على الحصول 
بها » وأنه لا علة له سواها . . . الخ » 

إن إنكار الغزالى فاعلية النار للأحراق بناءعلى أن مشاهدتنا للاحتراق عند 
ملاقاة النار » تدل على .حصول الاحيراق عند الثار لاعلى الحصول بهاء موقف 
يعسر زحرحة الغزالى عنه . 

ومهما يكن من أمره » فهو موقف سبق به الغزالى أرب الوضعية الحديثة . 

نعم أنه خالفهم فى إتكاره الميتافيزيكاء وإن كان قد ردها إلى خبر النى 
المعصوم » فعنه ‏ ى نظر الغزالى ‏ يمكن تلى المعرفة بالمغييات . 


وما سبق يمكن تقسم منهج الغزاللى فى المعرفة إلى ثلاث شعب : 
١‏ المعرفة الغيبية ‏ الميتافيزيكا ‏ ومعرفتها بطريق التفصيل لا تم إلا عن 
طريق الوحى . 


يض 
المعرفة المنطقية وا'رياضية » وطريقتها العقل . 

- المعرفة التجر يبية » وطريقها الحواس » وغايتها الظن » لا اليقين . 

وليس يهمبى هنا أن أدعى أن ديكارت » وهاملتون » ورسل » وأرباب 
الوضعية الحديثة ‏ وكلهم متأخرون فى الزمن عن الغزالى ‏ قد قروا له فى لغته » 
أو قروا عنه مترحماً إلى لغاتهم . وإن كان ذلك أمراً جد خطير فى نفسه » مهتم 
له تاريخ الفلسفة الذى يساير الأفكار منذ نشأنما ايها فى ماعل تورات 
ويتبين مدى تأثيرها وتأثرها ! إذ يستوى لدى أن يكون هؤلاء المفكر ون قد تأثر وا 
خطى الغزالى » وقلدوه فى أفكاره » واثتموا ب- فى آرائه » وأن يكون التشابه بيهم 
وبينه من باب المصادفة المحضة وتوافق الحواطر ؛ فإنه إذا كانت اللخالة الأول 
مهم لا المتعصبون للشرق ورجاله » ويرونه فخراً كبيراً أن يتتلمذ الغرب الحديث 
0 القديم ؛ فإن الحالة الثانية عندى أعظم شأنآ وأجل خطراً ‏ إذ أن فيها برهانا 
على أن الغرب الحديث بعد أن طوف فى آفاق المعرفة ما شاء أن يطوف » اننهى 
به المطاف عند تلكم الأفكار الى فرغ الشرق مها منذ بعيد » وعلى أن الفكر فى 
مراحله الأخيرة » عاد فأخذ نفس الصورة الى كانت له فى مراحله الأول . 

ومهما يكن من شىء فلست أحب أن تفوتى هنا الإشارة إلى أن ما قرأته 
فى المصاحر الأجنبية ‏ عما يسمى فلسفة -حديثة ع ليس كله جديداً كل 
الحدة » بل يداخله كثير من العناصر القدعة . 

لقد قرأت فى الإنجليزية مثلا عن 108:41:1524(1 - نظرية المعنى )#1 
وقرأت أن مؤسسها هو باركلى برعاممابعة الفياسوف الإنجليزى الذائع الصيت 
وخلاصة ريه فى هذه النظرية أن الوجود الأصميل للأشياء هو كونها فى عام الله » 
فالأشياء ليست إلا أفكاراً فى عام الله . ولقد حضرقى عند قراءة هذه النظرية 
لل ا بقة احبر للواقع » وتفسيرهم الواقع بأنه علم الله 


(1) هكذا أحب ا النظرية الصورية ‏ 


رفن 
وهذا يعبى أن أصعاب هذا التعريف - وهو تعريف مشهور يذكره علماء .كلام 
فى كتبهم » ويذكره علماء البلاغة ى وم - يرون أن الوجود الأصيل للأشياء 


فها بعد إن شاء الله . », 


ها مسص د 


| 56 من جمادى الأولى سنة ١10/4‏ 
القاهرة فى 


٠‏ من يثاير سئة م6هة١‏ ّّ سلهان دنيا 
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بسم ألله الربمن الرحيم 


ند الل لول 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى 1 له وصحبه والتايعين . 

«وبعد» ققد قرأت للغزالى كثيراً » فظهر لى من شأنه بعامة ومن شأن 
كتاب « التّهافت » يخاصة » ما أعتقد أن معرفته ضرورية لمن يريد أن يتناول هذا 
الكتاب بالدرس والفحيص . 

ولا شاء الإله لكتاب ٠‏ البافت 6 أن يجدد طبعه » رأيت الواجب العلمى 
يقتضيى أن أقدم له بهذه المعارف » مراعياً فى بسطها ظروف الطبع فى الوقت 
الحاضر . : 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن الصورة الى سيظهر فيها ١‏ الغزالى » هو وكتابه 
«البافت » قى هذه البحوث» جديدة لم يعرفا بها من قبل؛ وربما دهش لا فريق 
من الناس . ولكن الباحث الذى يهدف إلى الحق لا يصدف عن الرأى يعتصم 
بالحجة ويؤيده الدليل » جرد دهش الناس واستغرابهم » وحسى أن أشهد الله أنى 


ما حملت على الغزالى ‏ إن كنت قد حملت عليه تعتتاً وبغضاً » ولا دافعت عنه 
و 


فل 
- إن “كفت قد دافعت ‏ تعصباً وحبآء ولكن الليق أردت والصواب توخيت . 
وإنما الأعمال” بالنيات » ولكل امرىء ما نوى . 

وق هذه الخطة سرت » وعلى حول. الله وقوته اعتمدت ؛ إنه نيم المول ونم 
النصير . 


00 ا ١‏ صفرسنة 1705 سليان دنيا 


ة يناير سنة 19441 


إحمال 
عن 


حياة الغزالى الفكرية 


ولد ١‏ أبو حامد الغزالى » منتصف القرن الخامس المجرى أعبى سنة ٠460ه‏ 
« طوس » إإحدى مدن و خراسان » » وقد عاجلت الممية أباه » فتركه فقيراً 
صغيراً فى رعاية أحد الصوفية» مدفع به هذا الصوق يدوره إلى مدرسة من المدارس 
البى كانت تمد الوافدين عليها با يلزمهم من النفقة . 

قرأ الغزالى طرقً.من العلى ببلده « طوس » ثم ارتتحل إلى « جرجان» ثم إلى 
و نيسابور » حيث أمام الحرمين « ضياء الدين اللحوبى » رئيس المدرسة النظامية 
إذ ذاك. ظل الغزالى فى رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام حبى كان 
الموت هو المفرق بينهما » فخرج من نيسابور عام 474 ه إلى « المعسكر ٠‏ وظل 
به حى ولى التدريس بالملبرسة النظامية يبغداد عام 444 » وبلغ أوج مجده العلمى 
فى هذه المدرسة ؛ حبى كان يحضر درسه ثلهائة عمامة من أكابر العلماء . ولأمر 
ما خرج منها وهام على وجهه فى الصحارى والقفار نحو تسع سنين » عرج 
خلاها على2 الشام؛ والحجازء ومصر © ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى « طوس » 
حيث فاضت روحه فى الرابع عشر من جمادى الثانية سئة 0٠08‏ هم 

وكأنى به يقول وهو يتخلص من هذا العالى الفاقى ما قاله ٠‏ فرنسيس بيكون » 
الفيلسوف الإنجليزى المتوق سنة 1775 م : «إنى أضع روحى بين يدى الله 
وليدفن جسدى قى طى اللحفاء» أما اسعى فإنى باعث به إلى الأجيال المقبلة و إلى 
سائر الأعم -١6‏ 


يذنا 
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نشأ الغزالى والعالم الإسلاى يموج بمختلف الآراء وشى التزعات » وكل 
فريق يزعم أنه الناجى » وكل حزب با لديهم فرحو . 

وإذا كانت هذه الآزاء كلها لا يمكن أن تكون صواباً -. لآنها متقابلة 
متباينة ؟ ولأن الرسول صل الله عليه وسلم يقول « ستفترق أمبى إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» الناجية منها واسحدة  »‏ وإذا كان الغزالى حريصاً على مستقبله ف العالم الآخر 
جد الخرص » يخشى سوء العاقبة وشر المنقلب » قاذا هو فاعل ؟ ! 

لا شك أن اللجزء إلى فريق دون فريق دون يحث ‏ #ازفة” 
وتَقليد”» والحزم يقتضى البحث والتفتيش» واستعمال النقد الحيد الخرىء ؛ إذ 
الأمر إما سعادة الأبد أو شقاء الأبد . وهذا ما صنع الغزالى » قال : 

وإن اختلاف الخلق فى الأديان والملل ء ثم اختلاف الأثمة فى المذاهب » 
بحر عميق» غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون . . . 

ول أزلق عتفوان شباى-- منذ راهقتالبلوغ - أقتح ٍلحة هذا البحر العميق» ‏ 
أخوض غمراته خوض اللسور لا خوض اللحبان الحذور ء وأتوغل فى كل 
مظلمة » وأنهجم على كل مشكلة ٠‏ وأتقحم كل ورطة » وأتنحص عن عقيدة 
كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق ومبطل » 
ومتسئن ومبتدع » لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطانته » ولاظاهرياً 
إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه 
فاسفته» ولا متكلماً إلا وأجنهد فى الاطلاع على غاي ةكلامه ومجادلتهء ولا صوفيازلا 
وأحرص عل العثور على سر صفوته» ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إأيه حاصل 
عبادته ولا زنديقاً معطلا إل وأنجسس وراءهللتنبهلأسبا ب جرأته تعطيلهوزندقته. 

وقد كان التعطش إلى حرك حقائق الآءور دأنى وديدى » من أول أهرى 
وريعان عمرى » عزيزة وفطرة من الله وضعتا ىق حل اليا ل 
حى انحلت عبى رايطة التقليد » وانكسرت على العقائد الموروثة » على قرب 
عهد بسن الصا 33 ع , 

)١ (‏ المنقذ من الضلال - إخراج جميل صليبا » وكامل عياد - الطعة الثالثة ص 55 » 
لاع ©» 8 كك . 
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لا ريب أن ترك التقليد جانياً » وإطراح سلطة العقا:- الموروثة » ووضم 
الاراء المتقابلة المتباينة على بساط البحث لاختيار ما يثبت النقد جودته وصلاحيته » 
شك أو بوادر شك . 

والشك ‏ ككل الأمور النفسية ‏ لا ل يدب إلى النفس 
دبيباً خفياً » حى ربا لا تشعر به نفس صاحبه » ثم لا يزال يقوى على الأيام 
شيئاً فشيئاً » حى يضايق النفس ويختقها .0 

كذلك قد يعمل عليه جملة أسباب «تضافرة » يعاون بعضها عمل بعض » 
وقد بخى بعض هذه الأسباب ويدق حى لا تقع عليه أعين الباحثين . 

لذلك “يختلف كثيراً حول تحديد زمنه وتحديد أسيابه . ومن هنا اختلف 
الباحثون .حول تحديد زمن هذه الأزمة النفسية اابى انتايت الغزالى » فالأستاذان 
« كامل عياد » و ٠‏ حميل صليبا » يذهيان إلى رأى » والأستاذ « ديبور » يذهب 
إلى آخر » والدكتور «زوعر » يذهب إل ثالث » والأستاذ و ماكدونالد» 
يذهب إلى رابع » وكلهم - فيا أرى - أخطأهم التوفيق ”29 . 

وعندى أن الشك قد لعب مع الغزالى دورين هامين : 

(1) دور كان فيه الشك خفيفاآ سمحا من النوع الذى يعترى كثيراً من 


الباحثين . 
( ب) ودور كان فيه الشك عنيفاً هداماً من النوع الذى يعترى كبار 
الفلاسفة والمفكرين . 


أما الدور الأول فيصور بأن الغزالى رأى أمامه فرقَاً متعددة » وآراء متنابذة 
متباينة » يفرأى أن ينصف من نفسه ومن هذه الفرق جميعاً » فأاخى سلطة الآراء 
الموروثة » وأطرح قداسها » وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه الفرق . فشكه 
فى هذه المرحلة يتشخص- إن صح هذا التعبير - فى وأى هذه الفرق على حق ؟ !» 
راح الغزالى يفتش عن طلبته هذه » مستعينآ بالعقل » وبالحواس » ويظواهر 


» وقد أبنت ذلك بإيضاح ى كتانى ه الحقيقة فى نظر الغزالى‎ )١( 
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الكتاب والسنةء وبما عسى يكون هنالك من فنون الأدلة الأخرى الى كأنت معروفة 
لذلكالعهد » فأحس تضارب هذه الأدلةء كا حدث هوعن نفسدق كتابهه جواهر 
القرآن 2١7‏ » فقال "حاكياً عن قوم « وتناقضت عندهم ظواهر الأدلة حبى ضلوا 
وأضلوا » ثم قال سحاكيآ عن نفسه ١‏ ولسنا نستبعد ذلك فلقد تعترنا فى أذيال هذه 

الضلالاءتمدة ». وطبيعى أن تتضارب هذه الآدلة» لآن درجتها من القوة والضعف » 
لحق وأباطل » ليست واحدة . 

كان لا بد للغزالى أن يولى وجهه شطر هذه الآدلة ليفحصها أولاء مم يفحص 
بها ثانياً . وقد فحص هنه الأدلة ى ضوء العلم اليقيبى الذى ينشده والذى : 
« يتكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبى معه ريبة » ولا يقارنه إمكان الغلط » ولا 
يتسع القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من الحطأ ينبغى أن يكون مقارناً لليقين 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً » والعصا ثعباناً » لم 
يورث ذلك شكاً وإنكاراً » فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلائة فلو قال 
لى قائل : لا ء بل الثلائة أكثر ء بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعباناً » وقليها » 
شاهدت ذلك ؛ لم أشك بسبيه ى معرقى » ولم يحصل منه إلا التعجب من 
كيفية قدرته عليه » فأها الشك فيا علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه 
على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليةين فهو عاملا ثقة ثقَةَ به ولا أمان معهء 
وكل ع عع لذ اديه اذى بعر شي 

إذا كان هذا هو العلم الحق فى نظر الغزللى فاميزان الحق هو الذى يوصل 
إليه » وظاهر أنه ما دام يتشدد فى مطلوبه هنا التشدد » ويطلب نمطا عالياً من 
الوثاقة والقوة » فلا بد أن يستبى العمل والحواس قط ويطرح ما عداهما » إذ أن 
ما عداهها لا يمكن أن محقق للغزالى 1١‏ يطليه؛ وهذا هو الذى كان منه » 

بيد أن الغزالى لم يطمئن إلى العقل والحواس دون أن يحرى عليهما امتحاناً 
دقيقاً » ليتبين هل فى مكتهما أن يحمقا له اليقين الذى يبتغيه ؟ ! فأخذ يشكك 
نفسه فيهما قال : ٠‏ فانتهى لى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسلم الأمان 
75 20ل هس 


ل 
فى المحسوسات » ومن أين الثآة بها مم ! وأقوى الحواس حاسة البصر » وهى '.ظر 
إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك » وتحكم بنى الحركة » ثم بالتجربة والمشاهدة 
يعد ساعة تعرف أنه متحرك » وأنه لم يتحرك دفعة ببغتة » بل على التدريج ذرة 
ذرة ء -حى لم تكن له حالة وقوف . 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً فى مقدار دينار » ثم الآدلة الهندسية تدل 
على أنه أكبر من الأرض ف المقدار . 

هذا وأمثاله من ا محسوسات يحكم فيها حاكم الحس يأحكامه ويكذيه حاكم 
العقل ويمخونه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته » . 

بطلت ثقة الغزالى بالحواس فلم يبق له إلا العقل » ولا بد له من اختباره أيضاً 
« قالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات » 
وقد كنت واثقا بى فجاء حاكر العقل فكذبى » ولولا حاكم العقل لكنت تستمر 
على تصديى » فلعل وراء إدراك العقل حا كا آخر » إذا تجلى كذب العقل فى 
حكمه » كا تجلى حاك العقل فكذب الحس فى حكه » وعدم تجلى ذلك 
الإحراك لا يدل على استحالته . 

فتوقتنت النفس فى جواب ذلك قليلا » وأيدت إشكاها بالمنام وقالت : أما 
تراك تعتقد فى النوم أموراً » وتتخيل أحوالا” » وتعتقد لا ثباتاً واستقراراً » 
ولا تشك فى تلك الحالة فيهأ » ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لحميع متخيلاتك أصل 
وطائل ٠‏ فم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل 
بالإضافة”١)‏ إلىحالتك البى أنت فيها ؟ . لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسبما إلى يقظتك كنسية يقظتك إلى منامكء وتككون يقظتك نوما بالإضافة إإيهاء 
فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما تومت خيالات لا .حاصل لا ؛ ولعل 
تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالهم . . . 

ولعل تلك الخالة هى الموت قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا » . . . 

فلما خطرت لى هذه الحواطر » وانقدحت ف النفس » حاولت لذلك علاجا 


٠ أى هدهو بالإضافة . . . إلخ‎ )١( 
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فلم يتيسر » إذلم يكن دفعه إلا بالدليل » ولم عمكن نصب دايل إلا عن تركيب 
العلوم الأولية » فإذا لم تكن «سلمة لم مكن تركيب الدايل » فأعضل الداء ودام 
قريب من شهرين أنا فهما على مذهب السفسطة يحكم الحال لابحكم النطقوالمقال» 
وهذه هى أزمة الشك العنيفة الى تصور الدور الثانى ؛ وقيها كان الغزالى 
لا يؤمن بشبىء أصلا” ؛ فلم يصح لديه دايل ولا مداول » لكن رحمة الله أسرعت 
به فانتشلته من هذه الوهدة السحيقة ء واككن على أطوار » مكنت له من الدايل 

أولا” ثم فى ضوه هدته إلى الفرقة ال حقة ثانياً » قال : 

«وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال -- أى بعد مرض الشهرين - 
ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » ولم يكن ذلك 
بنظ دايل ولا ترتيب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى قالصدر » وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ٠‏ 

شد الغزالى يديهحميعآعل العقل فرحا به مسر ورا أما ما عداه فلم يأبه له وهذا 
العقل أو هذه الضرورة العقلية ‏ كا يسميها هو ما دامت مرئوقاً بها هذا 
الوثوق التام فإنها يمكن أن تتخذ وسيلة إلى العلم اليقيى الذى يبتغيه » ويهذا يكون 
الغزالى قد رج من الشلك الذى كان دائراً حول موازين الحقيقة » قهو الآن قد 
رضى الضرورة العقلية ميزاناً » أما الشك فى الفرق » لمعرفة أمها على حق فلم حرج 
منه بعد » وسيعقّد لحذه الفرق امتحاناً دقيقاً فى ضوء هذا الميزان » قال : 

ولا شفانى الله من هذا امرض انحصرت أصناف الطالبين عندى - يعبى 
للحق - فى أربع فرق 6 1 

. المتكلمون وهم يدعون أمهم أهل الرأى والنظر‎ ١ 

٠!‏ - الياطنية هم وذ أنهم أصحاب التعلم » والصوصون بالاقتباس من 
الإمام المحصوم . 

؟ -- الفلاسفة وهم يزعمون أنري أهل المنطق والبرهان . 

4 - الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة » وأهل المشاهدة والمكاشفة . 
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ثم إنى ابتدأت يعلم الكلام فحصلته » وطالعت كتب المحققين مهم » 
وصنفت فيه ما أردت أن أصئف » فصادفته علما وافياً بمقصوده » غير واف 
بعقصودى 6 . 

أما مقصود عام الكلام ‏ "كا حكى الغزالى - فهو تحفظ العقيدة على إنساد 
نشأ مسلماً » وأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ؛ من الشكوك البى تثار نحولها » 
والطعون البى توجه إليها . أما أن يخلق علم الكلام عقيدة الإسلام فى إنسان نشأ 
خاليا عنهاء غير مؤمن بهاء فهذا مالم يحاوله علم الكلام » ومالم يكن من مهمته) 
وقد قضت عليه مهمته تلك أن يأخذ مقدماته من هؤلاء الطاعنين المشككين 
ليؤاخذهم بلوازم مسلماتهم » وهى مقدمات واهية ضعيفة قال : « وكان أكر 
خوضهم - يعنى علماء الكلام - ف استخراج مناقضات ١‏ تلخصوم ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلمامهم 6 

هذا هو مقصود عام الكلام أما مقتصود الغزالى فهو إحراك الحقيقة الدينية 
إدرا كا يؤيده العقل » حبى تكون فى درجة العلم الرياضى » دقة ووضوحاً » 
وشتان بين المقصدين . لهذا يقول الغزالى مشيراً إلى علم الكلام ‏ وهذا قليل النفع 
فى حق من لا يسلم سوى الضروريات شيئآ أصلا » فلم يكن الكلام فى حتى 
كافيا » ولا لداثى الذى كنت أشكوه شافياً . . . 
فلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الخيرة فى اختلاف الخلق » ولا أبعد أن 
يكون قد حصل ذلك لغيرى » بل لست أشك فى حصيله لطائفة» لكن -حصولا 
مشوبآ بالتقليد فى الأمور البى ليست من الأوليات» والقصد الآن حكاية حالى» 
لا الإنكار على من استشى به » فإن أدوية الشفاء تختلف ياختلاف الداء » 
وكرذن كواء بتع به مر بض ويستغبر به آخر » . 

وواضحمن هذا أن الغزالى ألف فى عل, الكلام » مع اعترافه بأنه غير واف 
مقصوده » وأن ما محتويه ليس فيه غذاء عقله » وطلبة نفسه . 

وهنا يحدر لى أن أزجيها نصيحة خالصة لأولتك الذين يعانون البحث 
والتفتيش عن ؟ ثار العلماء فى العصور الحوالى » فلا يليق بهم أن يستدوا الرأى إلى 
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الشخص جرد أنه ذكره ى كتابه » بل يتبغى لم أن يعرفوا أولا الظروف الى 
أحاطت بالمؤلف ع حين ألف الكتاب الذى هم بصدد التأريخ له'منه هل 

ألفه لنفسه » أو لغيره » وتحت تأثير أى عامل من العوامل ألّقَه ؟ 


نز مذ نا 


وَل الغزالى وجهه شطر الفلاسفة » ليجرى عايهم امتحانه هذا! والفلاسفة 
م أولتك القوم الذين يلجأون إلى العقل فى مسالكهم العلمية » تناول الغزالى 
بحوهم الى تعرضوا فيها لموضوعات العقيدةء عله يجد لديهم من فنون الماوللات 
العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه يشأنها » فوجدهم قد اختلفوا فيها اختلافاً 
كبيراً ه لقد رد رسطاليس على كل من قيله » حتى على أستاذه الملقب بأفلاطون 
الإلمى ؛ ثم اعتذثر عن مخالفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق » والحق 
صديق» ولكن الحق أصدق منه . وإنما نقلنا هذه الحكاية » ليُعلم أنه لا تثبت 
ولا إتقان لمذهبهم عندهم » وأنهم يحكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » . 

وسرعان ما أحرك الغزالى أن مزاولة العمل لهذه المهمة إقحام له فيا لا طاقة له 
به » وأن أسلوب العقل فى تفهم الأمور لا يمكن أن تخضع له المسائل الإلهية 00 
قال : « ونوضح أن ما شرطوه فى صحة مادة القياس فى قسم البرهان من المنطق ع 
وما شرطوه قى صورته ى كتاب القياس ١‏ وما وضعوه من الأوضاع أيساغوجى 
وقاطيغورياس الى هى من أجزاء المنطق ومقدماته ل يتمكنوا من الوفاء بشبى ء منه 
فى علومهم الإلهية » . 

لذلكخر جالغزالى بهذه النتيجة « أين ٠ن‏ يدعى أن براهين الإليات - يعى 
عند الفلاسفة -- قاطعة كبراهين المندسيات » . 

وبا دامت براهين الإلهيات عند الفلاسفة لا تنتهى فى الوضوح إلى الحد 
الرياضى النى يشترطه الغزالى فلا بد له من أن يتفض يده منها . 


ايام 


)١(‏ ولا يلزم من هذا أن ينفضى الغزالى يده من العقل » فلعله يسلمه إلى وسيلة تكون هى الى 
توصله إلى الحقيقة » كا حصل له مع منهج المتصوفة . 


ه: 
وقد ألنّف الغزالى فى نقده, وتفنيد آرائهم . بأغلب الظن أنكتاب «اللبافت » 
ألى فى هذه الفيرة . 
وجه الغزالى وجهه شطر التعليمية وهم يقولون : إن العقل لا يؤمن عليه الغلط » 
فلا يصح أخل حقائق الدين عنه . وإلى هذا الحكم اننهى الغزالى عند امتحانه 
للفلاسفة ؛؟ فهم إذن ق هذه التقطة متفقون . عماذا إذن يأخذون قضايا الدين 
فى ثوبها اليقيى ؟ ! يأخذونها عن الإمام المعصوم الذى يتللى عن الله . 
أحبب بهذا الإمام وبما يأتقى عن طريقه . ولكن أين ذلك الإمام » فتش” عنه 
الغزالى طويلا” فلم يجدهء وتبين أنهم فيه ممدوعون» وأن هذا الإمام شخص خراى 
لا حقيقة له فى الأعيان » فعاد أدراجه وكر راجعاً » بعد ما ألف كتياً ضدم 
أيجعهم قها نقدا وتفنيدا كما يقول هو . | 
بقيت رابعة الفرق» بى المتصوفة الذين يقولون بالكشف والمعاينة» والاتصال 
بعالم الملكوت » والأخذ عنه مباشرة 2 والاطلاع على اللوح المحفوظ وما محتويه من 
أسرار » ولكن ٠١‏ الطريق إلى الكشف والمعاينة ؟ » أجابوه يأنها علم وجمل . 
مضى الغزالى يستوضحهم ويطبق على نفسه تحبى أدت به الحال إلى 
أن « ترك هذا الحاه العريض » والشأن المنظوم الحالى عن التكدير والتتخيص » 
والأمن” المسلم الصاق عن منازعة الخصوم » وخرج هائماً علىوجهه إلىالصحارى 
والقفار » ذاهباً مرة إلى الشام » وأخرى إلى الحجاز » وثالثة إلى مصر . كل ذلك 
فراراً بنفسه من الناس » وجريآ وراء الخلوة » تطبيقاً لا أشار به عليه الصوفية » 
الذين يرون أن" أساس طريقهم « قطع علائق القلب عن الدنيا ؛ بالتتجاق عن 
دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ع 
وذلك لا يم إلا بالإعراض عن اللحاه والمال » والحرب من الشواغل والعلائق » 
بل يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شىء وعدمه » . 
ومن مام طريقتهم أيضاً « أن تخلو بنفسك فى زاوية » تقتصر» من العيادة 
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عل الفرائضوالرواتب » ونجلس فارخ القلب » مجموع اللم » مقبلا.يذ كرك على 
الله » وذلك فى أول الأمر بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالى فلا.تزال تقول : 
أله ٠‏ مع حضور القلب وإدرا كه » إلى أن تنتهى إلى حالة لو تركت 7 تحر يك 
اللسان لرأيت كأن الكلمة جارية على اسانك لكثرة اعتياده» ثم تصير مواظيا 
عليه » إلى أن لا يبي فى قلبك إلا معنى اللفظ » ولا يخطر ببالك حروف اللفظ 
وعيئات الكلمة » بل يبى المعبى المجرد حاضراً فى قلبك على اللزوم والدوام » ولك 
اختيار إلى هذا الحد فقط » ولا أختيار بعده لك ء إلا فى الاستدامة لدفع 
الوساوس الصارفة ؛ م ينقطع اختيارك فلا يق لك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح 
ظهر مثله للأولياء » وهو بعض ما يظهر للأنبياء . . . ومتازل أولياء الله فيه لا 

فهذا مج الصوفية ؛ وقد رد الأمر فيه إلى تطهير محض من جانبك وتصفية 
وجلاء ء ثم استعداد وانتظار فقط » . 

وإيضاح ذلك أن القلبإذا طهر منّ أحران المماصى » وصقل بالطاعات 5 
أفرقت صفح 4 فاتك غلها من اقرح اقرط ماباء للد أن ركية + 
وهذا هو العلم المعروف بالعل اللدنى أخذا من قوله تعالى « وآتيئاه من لدانا علما » 
وفسروا الرزق فى قوله تعالى « ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من -حيث 
دعا بالكل ون عن بعلم 

طببق الغزالى هذا الموج على نفسه حتى طهرت وصقل قلبه » كا يحدثا هو 
«وانكشف لى أثناء هذه الحلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاقها . 
والقدر الذى أذكره لنتفع: بهء أنى علمت يقينآً أن الصوفية هم السالكون اطريق 
لله تعالى خاصة ٠‏ وأن سيرتهم أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق » 
وأخلاتهم أزكى الأخلاق ع بل لو جم قل العقلاء #:وحككة. الحككاء + وعلم 
الواقفين على أسرا ار الشرع من العلماء ٠‏ ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » 
ويبدلوه بما هو خير منه » لم يجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حركاتهم وسكتاتهم » 
فى ظاهره وباطهم » مقتيسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على 
وجه الأرض نور يستضاء به . . . وأنهم ى يقظهم يشاهدون الملائكة وأرواح 


3 
الأنبياء » ويس عون منهم أصواناً » ويقتبسون منهم فوائد » إلى أن يقول : 
ووكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عنالخبره 
إذن عرف الغزالى ما كانت تتوق إليه نفسه من المعارف» وأحركها إدراكاً 
وبذلك يكون الغزالى قد تخلص من الشك الذى يدور حول معرفة الفرقة 
الناجية يعد أن تخلص من الشك الذدى يدور حول موازين الحقيقة . ومنذ هذا 
الوقت فقط بمكن استمداد مؤلفاته لتكون مصدرا يصور لنا آراءه وأفكاره ونظرياته. 
اما ما قبل ذلك التاريخ فلا . 

1 ل 0 لتكون مستمداً لأفكاره ؟ 
أن للغزالى بصدد تصوير الحقيقة وإعلاس | رأياً جديراً بالاعتيار » ذلك أنه يرى 
أن الناس متفاوتون ى الاستعدادات والمدارك . والدين ى نظر الغزالى سمح سهل » 
لا عكن أن ينظر إلى الناس جميعاً » مع اختلاف مداركهم واستعداداهم » 
نظرة واحدة » فيكلف كليل الذهن فوق طاقته من المباحث النظرية » أو يحظر 
على الطلّعة المتوثب » إشباع رغياته » بالبحث والنظر ولذلك يقول 29: 

و الناس ثلائة أصناف : 

. -عوام» وهم أهل السلامة البله‎ ١ 

 ةريصيلاو نخواص » وم أهل الذكاء‎ - ٠ 

“# ب ويتولك بد بينهم طائفة هم أهل الحدل . 

أما الخواص فإفى أعابلكهم بأن أعلمهم الموزين القسط » وكيفية الوزن بها » 
فيرتفع الحلاف بيهم على قرب » وهؤلاء قوم اجتمع فيهم ثلاث ختصال 

إحداها ‏ القريحة النافذة » والفطنة القوية » وهذه عطية فطرية » وغريزة 
جلي » لا يمكن كسيها . 

الثانية خلو باطهم من نة تقليد وتعصب لمذهب موروث مسموع »© ؛ فإن 
المقلد لا يصغى » ولبليد وإن أصغى فلا يفهم . 


514 

الثالثة ‏ أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالميزان » ومن لم يؤمن يأنك من 
أهل الحساب » لا يمكنه أن يتعلم منك 

وأما البله وهم جميع العوام و ومؤلاء هم الأنين 0 الحقائق » 
فأدعوا هؤلاء إلى الله بالموعظة » كا أدعوا أهل اليصيرة بالحكة » وأدعو أهل 
الشغب بالمجادلة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى آية والحدة حيث قال : 

« أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلم باابى هى أحسن » 

فعلّم أن المدعو إلى الله تعالى باحكمة قوم » وبالموعظة قوم و با مجادلة قوم ؛ 
فإن الحكة إن غذى بها أهل الموعظة أضرّت بهم » كا تضر بالطفل الرضيع 
التغذية _ الطير » وأن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمازوا منها » 
كنا يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلين الادى» وأن من استعمل ايلخدال 

مع أهل الخدال لا بالطريق ق الأحسن ء 01م من القرآن » كان كن غذاى 
البدوى يمخبز البر » وهو لم يألف إلا الكر ء أو البلدى بالمر » وهو لم يألف 
إلا الب . 

وأما أهل الخدل فهم طائفة فيهم كياسة » ترقوا بها عن العوام » ولكن 
كياستهم ناقصة ؛ إذ كانت الفطرة كاملة » ولكن ىق باطهم خيث وعناد» 
وتعصب وتقليد ؛ فذلك عنعهم عن إدراك الحق » وتكون هذه الصفات أكنة 
على قلوبهم أن يفقهوه وفى آذانهم ا . وإنى أدعوهم بالتاطف إلى الاق » وأعبى 
بالتلطن ألا أتعصب عليهم ولا أعنفهم » وأككن أرة ى وأجادل باابى هى أحسن » 

وق هذا ما يشير إلى أن الغزالى يقدم للناس ألواناً متلفة من المعرفة » وإلى أن 
من الناس طائفة تخى عليهم الحقيقة لعدم طاقهم إياها » لهذا فهو يقف مهم 
الموقف الذى يرى أن الشرع أمر به » وهو مخاطبة الناس على قر عقوم » 
وكثيراً ما ردد فى كتيه ذلك الأثر « خاطبوا الناس على قدر عقرهم أتريدون أن 
يكذاب الله ورسوله” ؟» 

بل إن الغزالى ليدل على ذلك صراحة فيقول "2 : 


1:4 
«المذهب اسم مشرك لثلاث ٠راتب‏ : 
إحداها : ما يتعصب له فى المباهات والمناظرات . 
والأخرى :- ما د به ق التولمات والإرشادات . 
والثالة : مايعتقده المرء قى نفسه ما انكشف له ءن النظريات . 


ولكل كامل ثلاث مذاهب يبهذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالمعبى الأول » فهو تمط الآباء والأجداد » ومذهب المعلم » 
وبذعب أهل البلد الذى فيه النشوه » وذلك يختلف بالبلاد والأقطار » ويختلف 
بالمعلمين . فن ولد فى بلد المعتزلة » أو الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » 
انغرس قى نفسه منذ صياه ء التعصب له » والذب عته » والذم لما سواه . فيقال 
هو أشعرى المذهب» أو معتزلى » أوشفعوى » أو .حنى ؛ ومعناه أنه يتعصب له 
أى ينصر عصاية المتظاهرين بالموالاة » ويحرى ذلك تجرى تناصر القبيلة بعضهم 
لبعض . 

المذهبالثانى : ما ينطق به فى الإرشاد والتعلم لمن جاء مستفيداً مسترشداً» 
وهذا لا يتعين على وجه واحد » بل مختلف بحسب المسرشد ؛ فيناظر كل 
مسترشد بما يحتمله فهمه » فإن وقع له مسترشد تركى » أو هندى » أو رجل 
بليد جلف الطبع » وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان » وأنه 
ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا بالعالم » ولا منفصلا عنه ؛ لم يلبث أن 
ينكر وجود الله تعالى » ويكذب به ؛ فينبغى أن يقرر عنده أن الله تعالى على 
العرش » وأنه يرضيه عيادة خلقه » ويفرح بهم » ويثيبهم عوضاً وجزاء . 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو انق المبين » يكشف له . 

فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما 

المذهب الثالث : ما يعتقده الرجل مرا بينه وبين الله عز وجل » لا يطلع 
عليه غير الله تعالى » ولا يذ كره إلا مع من هو شريكه فى الاطلاع على ما اطلع 

00 : 
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عليه » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بأن يكون مسترشداً 
ذكياً » إلى آخر ما ذكره من الشروط فى النص السابق . 

ومن هذا يظهر أن الغزالى يقول عن الله مثلا للبليد ما لا يقوله للذكى » 
ومعى ذلك أنه يصور الحقيقة صوراً #تلفة » على حسب تفاوت الاستعدادات 
والمدارك . 

فلا يمكن إذن حتى فى هذه الفئرة ‏ فيرة الاطمئنان والكشق - استمداد 
كل مؤلفاته ى تصوير رأيه وتحديد مذهيه . 

وبعد هذا فيمكننا أن نقسم حياة الغزالى إلى ثلاث فيرات : 

. الفيرة البى سبقت شكه‎ - ١ 

؟' فيرة الشك بقسميه ‏ 

م فيرة الاهتداء والطمأنينة . 

أما الفترة الى سبقت شكه فيمكن التغاضى عنها » لأنه فى هذه الفئرة كان 
متعلماً لم يبلغ درجة النضوج الفكرى » الذى . مبى* له أن يكون ذا رأى مستقل » 
خصوصاً وقد -حدثنا الغزالى اناك يد أنه ".كل قر خهقا سي اليا . 

وأما الفترة الثانية : فتستبعد منها أيضاً فترة الشك العنيف ؛ لأنه ل ينتج فيهاء 
فتبى لنا فترة الشك الحفيف » وقد كانت طويلة المدى ؛ لألما ابتدأت منذ سن 
الصا » إلى أن تصوف واهتدى ء وقد لاحظنا أن الغزالى خلاها ألّف فى 
الكلام » وألف فى نقد الفلسفة » وى نقد مذهب الباطنية » وكان يقوم 
بالتدريس فى مدرسى « نيسابور » و « بغداد » . ويما يثير الدهشة أن شاكا فى 
الحقيقة يصدر تآليف إ>ابية حول الحقيقة » ويدرس تدريساً إيابياً . وأعنى 
بالتأليف والتدريس الإ>ابيين التقرير والشرح دون النقد والتزييف 
نم ليس من الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدريس سلبيان - وأعبى 
بالتأليف والتدريس السلبيين» النقد والتزييف- لآن الشاك باحث لم تسم لديه 
أداة الدعاوى » إذ قامت لديه حوطًا شبه » فهو إذا سطر لذا تلك الشبه فى كتب 
أو ألقاها فى دروس » كان مستجيباً لداعى شكه 5 وكان منطقياً مع نقسه © 


: 5ه 
لذلك لم يكن غريباً من الغزالى أن ينقد الفلسفة وبذهب التعلم . 

غير أن قارئ كتابه و الهافت » الذى ينقد فيه الفلسفة » بحس أن صاحبه 
حمل فى نفسه معانى [>ابية » يريد أن يه اب يد صو 
استمع إليه يقول « ونحن ل نلتزم فى هذا الكتاب ‏ يعبى الهافت ‏ إلا 
تكذيب مذهبهم » وأما إثبات المذهب الحق فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من 
عا إن باح اراي برو خاد زه الحييه او قوسل المبائه ا وعتى الات 
كا اعتنينا ى هذا بالهدم » . 

وقد وق الغزالى بما وعد فألف كتابه المشهور ٠‏ قواعد العقائد ؛ فى علم الكلام 

وظاهر من ذلك أن الغزالى يهدم الفلسفة » لأنها تناقض مذنهباً كلاميا )١(‏ 
معينأ يريد مناصرته . 

وإذن فينضاف كتاب الهافت » عقدار ما فيه من النزعة الإي>ابية » إلى مأ 
آلفه الغزالى فى علم الكلام » وما قرره فى دروسه » ليتضافر الجميع على تقوية 
هذا السؤال : كيف يؤلف الشاك فى الحقيقة تآايف إ#ابية » ويدرس تدريسآ 


إابياً ؟ ! 
غير أن الغزالى قد تكفل يحل هذا الإشكالء إذ قد حدثنا فى النص السابق أن 
للمذهب ثلاثة معانى : 


١‏ مذهب يتعصب له المرء » لأنه مذهب اليلد الذى نشأ فيه » ومذهب 
أهله ومعلميه . 

؟' - مذهب المسترشدين » وهو يختلف باختلاف حالم . 

مذهب يعتقده المرء فى نفسه خاصة ء لا يبوح به إلا لمن اتصف 
بأمور سبقت الإشارة إأيها . 

فالغزالى فى .حال شكه » إنما كان يشك فى المذهب بالمعبى الثالث ٠‏ لأنه 


)١(‏ لا كا فهم الأستاذ عيد الحادى أيو ريده ف تعليقه على كتاب ديبور ص ١91‏ من 
و أن الثرالى كان يدم الفلسفة ليقي على أتقاضها مذهب التصوف » . لأن الغزالى فى تلك الحال لم يكن 


قد كيت لديه عححة مج الصوقية يعد 


5 
كان يبحث عن الحقيقة الى يدين بها » ويل الله عليها » ولا يلزم من شكه فى 
المذهب بهذا المعبى ء أن يشك فى المذهب الرسمى ء الذى يتعصب له المء : 
وقد كان مذهب أهل السنة هو مذهب الدواة اابى نشأ بين أحضالها » ومذهب 
المدارس الى درج فى -حجراتها » ومذهب الأساتذة الذين تعهدوه بالتر بية والتعلم 
إلى فيرة بعيدة من عمره ء ولذلك فإن كتبه الكلامية كلها مصدرة عثل هذه 
الديباجة و الحمد لله الذى اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة » . 

وواضح أنه مادام شاكاً فى الحقيقة فى هذه الفيرة » فلا يصح الاعماد على 
تأأيفه فيها لتصوير آرائه . 

وأما الفترة الثالثة : الى اهتدى فيها إلى نظرية الكشف الصوفية » فهى 
الفيرة الى بمكن استمداد تاايفه فيها » لتصوير المذهب الحق عنده . لكن 
ليست كل مولفات هذه الفيرة تصاح لذلك » لآن الغزالى لم يتخل فى هذه 
الفترة أيضاً عن مذهيه بالمعنبين الآخرين . وأقد كان الغزالى دقيقاً كل الدقة » 
حيما نبه إلى أن له كتيا خاصة ضن بها على الحمهور أودعها ٠‏ خااص الحقيقة 
وصريح المعرفة » فهو بذلك قد ساعد الباحثين على أن يفهموه فهما سحا » 
لالبس فيه ولا غموض » ومع ذلك لم أرمنهم من أعطاه من العناية مايستحقها » 
حى يفهم فهماً صصحيحاً . 

وبعد فهذه صفحة مشرقة من :اريخ العلما* الأحرار» لعلها فيها ما يشجم 
الباحثين على أن يتتخلصوا فى بحوثهم من ربقة اللحمود والحوى كليهما .. 


كتاب التهافت كما يراه الغزالى 


مر ينا أن الغزالى ألف كتاب« النهافت »وهوق فيرة شكه الحفيض» أعبى أنه 
م يكن قد اهتدى إلى الحقيقة بعد ؛ وهذا يقتضى عدم اعتبار كتاب اللهافت 
مصدراً من المصادر البى تستمد منها آزاء الغزاللى واتجاهاته الفكرية . 

ولقد قسم الغزالى أيضاً كتبه قسمين : 

قسم معاه « المضنون بها على غير أهلها » وقد أدخر محتويات هذا القم 
لنفسه ء ولآخرين اشترط ذيهم شروطأ يندر توافرها الشخص . 

وقسم قدمه للجمهور » واعتبره خاصاً بهم لائقا بعمستواهم العقلى . 

ثم إنه جعل كتاب النهافت من القبيل الثانى » فلا يصح إذن جعله ٠ن‏ 
المصاحر الى تصور آراء الغزالى ا يدين بها » استمع إليه يقول 3١!‏ 

«وق الرسالة القدسية أدلة العقيدة ‏ وتقع فى عشرين ورقة -- وهى أحد 
فصول كتاب « قواعد العقائد » من كتاب ١‏ الأنحياء » . وأما أدلها مع زيادة 
تحقيق » وزيادة تأنق فى إبراد الأسئلة والإشكالات ء فقد أودعناها كتاب 
« الاقتصاد ى الاعتقاد » ىق مقدار مائة ورقة » فهو كتاب مفرد براسة خوى 
لباب علم المتكامين» واكنه أباغ فى ااتحقيق وأقرب إلى قرع أبواب المعرفة من 
الكلام الرسعى ء الذى يصادف فى كتب المتكلمين » وكل ذلك يرجم إلى 
الاعتقاد لا إلى المعرفة » فإن المتكلم لا يفارق العاى إلا ق كرنه عارفاً » وكون 
العاى معتقداً بل هو أيضاً عرف مع اعتقاده أداة الاعتقاد ايؤكد الاعتقاد 
ويستمرهء ويحرسه من تشويش اللمبتدعة» ولا تنحل عقدة الاعتقاد إلى انشراح 
المعرفة . 


 ةيبرعلا الأريعين فى أصول الدين ص 8؟ المطعة‎ )١( 
ردن‎ 


تن 

فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة » صادفت مها مقداراً يسيراً 
مبثوثاً فى كتاب الصير » والشكر » وكتاب المحبة » وباب الترحيد » من أول 
كتاب التوكل » وحملة ذلك من كتاب الأحراء : وتصادف ٠ها‏ مقداراً صالحاً » 
يعرفك كيقية قرع باب اللمعرفة » فى كتاب « المقصد الأقصى فى معاق 
أسماء الله الحسى » لا سما فى الأسماء المشتقة من الأفعال » وأن أردت صريح 
المعرفة محقائق هذه العقيدة » من غير مجدجة ولا مراقبة ء فلا تصادفه إلا قى 
بعض كتينا المضنون يها على غير أهلها » وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته 
فتشرئب لطلبه ء فتستهدف للمشافوة بصريح الرد. إلاأن تجدع ثلاث خصال: 

إحداها : الاستقلال ىق العلوم الظاهرة ٠‏ ونيل رّية الإمامة فيها . 

الثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية » بعد محو الأخلاق الذميمة؛ 
حى لا يبى فيك تعطش إلاإلى الحق ء ولا اهمام إلا به » ولا شغل إلا فيه » ولا 
تعريج إلا عليه . 

والثالئة : أن كرفد اج لك الجعافة فى أصل القارة » بقريحة صافية » 
وفطنة بليغة » لا تكل عن حرك غوامض العلوم . . 

فأنت ترى فى هذا ء أنه 0 
الكتب ١‏ المضنون بها على غير أهلها » فى ناحية أخرى » وجعل الأخيرة هى 
وحدها الى تحتوى الحقيقة » كا يفهمها وكا يدين بها » والهافت من كتب 
الكلام وايس من الكتب المضنون يها على غير أهلها . 

أما أنه ليس من الكتب المضنون بها » فلأنه جرت عادته فى هذه الكتب أن 
يأخذ العهد على قارنها » ألا يقدمها إلا لمن استجمع الشروط المذكورة آنفاً » 
والهافت ليس فيه هذا العهد ٠‏ وأما أنه من كتب الكلام فلقول الغزالى نفسه فى , 
جواهر القرآن : 

« ومن العلوم !٠‏ يعبى بمحاجة الكفار و#ادلهم » وسنها يتشعب علم الكلام 
المقصود أرد بن كقاولات » ويتكفل به المتكلمون وقد شرحناه على طبقتين 
سنا الطبقة القريبة مهما « الرسالة القدسية » والطبقة الى فوقها « الاقتصاد ى 
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الاعتقاد » ومقصود هذا العلم حراسة عقيدة العوام من تشويش الميتدعة » ولا 
يكون هذا.العلم ليآ 2٠١‏ بكشف الحقائق . ويجنسه يتعلق الكتاب الذنى صنقتاه 
وتهافت الفلاسفة » 

كذلك يقول الغزالى ىق كتاب جواهر القرآن : 

« وهذه الغلوم ‏ أعبى علم الذات » والصفات » والأفعال ؛ وعلم المعاد ‏ 
أودعنا من أوائله ويجامعه القدر الذى رزقنا منه » مع قصر العمر » 0 الشواغل 
والآفات » وقلة الأعوان والرفقاء » بعض التصانيف ؛ لكنالح نظهره ع 0 
عنه أكثر الأقهام » ويستضربه الضعفاء » وهم أكثر المرسمين سمين ”1 بالعلم » بل 
لا يصلح أظهاره إلا على من أتقن علم الظاهر '" . . . وحرام على من يقع ذلك 
الكتاب فى يده أن يظهره إلا على من استجمع هذه الصفات » . 

فأنت ترى من ذلك أنه لا يصح مطلقاً استمداد آراء الغزالى االخاصة به » إلا 
من هذا الصنف من الكتب دون غيره » وظاهر أن كتاب « الهافت » ايس من 
بيها » فلا يصح اعتياره مصوراً لآراء الغزالى وأفكاره الخاصة . 

وأخيراً فد ألف الخزالى كتاب « النهافت » حين كان يطلب ااه » والشهرة 
وبعد الصيت » فكان يناصر المذهب الذى يحلب له كل ذلكء لاالمذهب المق 
فى ذاته » وذلك أن أهل السنة فى تلك الفيرة كانوا يضرقون رع بالمعتزاة 
والفلاسفة + ولكهم كانوا واجدين بين صفوفهم من يحرؤ على ٠اوأة‏ المعتزلة » 
والرد عايهم ؛ ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن يعم إلى الفلاسفة ايطعهم 
بسلاح العلم والمعرفة حتى يعيش مذهب أهل السنة فى طدأنينة وأمان » فكان 
ادال شيا ايرود أيهم » لينال من ألقاب الفخار ٠١‏ تصبو إأيه نفسه ) 
مالم ينله أحد قط ؛ فوجل 9 أبو حامد» ىهذا عمال لإشباع غرورهء فحم لعل 
الفلاسفة حملةعنيفة» طيرت اسعهى الافاق : وردد تق الحافقين ذ كره ء قال الغزالى : 

. لعلها معتيا‎ )١( 


( 7) والعلماء الرسميون هم علماء ء الكلام فى زمته 
(؟) وهنا يذ كر ل صن 7ه 


1ه 

دول يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم - يعى الفلاسفة ‏ بحيث 
اشتغلوا بالرد عليهم » إلا كلمات معقدة ٠يددة‏ ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن 
الاغترار بها بغافل عاى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كهه رى فى عماية فشمرتعن ساق اللحد . إاخ) 

ولسنا نظلم الغزاللى حين تقول عنه : أنه فى تلك الفترة الى ألف فيها كتاب 
والهافت ٠‏ كان يطلب الحاه » والشهرة » وبعد الصيت » فها هو ذا يتحدث 
عن نفسه فى تلك الفترة فيقول : « ثم تفكرت فى نيى فى التدريس - يعى حين 
هم بالخروج من بغداد لتطبيق منهج الصوفية على نفسه ‏ فإذا هى غير خالصة 
لوجه الله تعالى » بل باعها وتحركها طلب اناه » وانتشار الصيت »ع فتيقنت أنى 
على شفا جرف هار » وأنى قد أشفيت على الدر » إنْلم أشتغل بتلاقى الأحوال » 

ويقول فى هوضع آخحر- حينرجع بعد الحلوة ليزاول التدريس ينيسابور -: 

٠‏ وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم » فها رجعت » فإن الرجوع عود إلى 
ما كان » وكنت فى ذلك الزمان ‏ يشير إلى أيام بغداد حين ألف كتاب 
الهافت ‏ أنشر العلم الذى به يكسب اللحاه » وأدعو إايه بقولل » وعملى » وكان 
ذلك قصدى ونيى © . 

يخلص من كل هذا أن كتاب ١‏ النهافت » لا يصلح اتخاذه مرجعاً 
لتصوير أفكار الغزالى » الى يدين بها ويل الله عليها » بل يحب أن تستمد هذه 
الأفكار هن كتبه الى ألفها بعد أن اهتدى إلى نظرية الكشف الصوفية» والى 
سماها « المضتون بها على غير أهاها » . 

وهذ! لا يتنافى مع اعتبار «كتاب التهافت» من الكتب البى عالحت مسائل 
علم الكلام علاجاً دقيقا » صرفقاً فى الوقت ذاته » ولا مع نسية « كتاب 
التهافت » إلى الغزالى ععنى أنه ألفه ء لا بمعنى أن ما جاء فيه من أفكار 
يصور آخر مرحلة من مراحل التطور الفكرى التى انتبى مطاف الغزالى عندها . 

وبعد فنى هذه الصورة يحب أن يظهر الغزالى » وق هذه الحدود يحب أن 
يقرأ« كتاب الهافت » . 


تهافت الفلاسفة 
للإمام الغزالى 


بسم الله الريمن الرحم 


نسأل الله يجلاله الموفى على كل تباية » وجود ه المجاوز كل غاية؛ أن يفيض 
علينا أنوار الحداية » ويقبض عنا ظلمات الضلال والغواية ؟ وأن يجعلنا من رأى 
الحق حقا فآ ثر اتباعه واقتفاءه » ورأى الباطل باطلا فاختار اجتنابه واجتواءه ؛ 
وأن يلقينا السعادة البى وعد بها أنبياءه وأولياءه ؛ وأن يبلغنا من الغبطة والسرور 
والنعمة والحبور ‏ إذا ارتحلنا عن دار الغرور ‏ ما ينخفض دون أعاايها مراق 
الأفهام » ويتضاءل دون أقاصيها » مرامى سهام الأوهام ؛ وأن ينيلنا -. بعد الورود 
على نعم الفردوس ٠»‏ والصدور من هول المحشر - ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت ء ولا خطر على قلب بشر ؛ وأن يصلى على نبينا المصطى » محمد خير 
البشر » وعلى آله الطيبين » وأصحايه الطاهرين » مقاتيح الهدى » ومصابيح 


اللدجى » ويسم تسلها . 


أما بعد فإنى قد رأيت طائفة يعتقدون فى أنفسهم العيز عن الأتراب والنظراءء 
يزيد الفطنة والذكاء » قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات » واستحقروا 
شعائر الدين : من وظائف الصلوات ٠‏ والتوق عن المحظورات ء واستهانوا 
بتعبدات الشرع وحدوده » ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده » بل خلعوا بالكلية ربقة 
الدين ء بفنون من الظنون » يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 
وهم بالاخرة هم كافرون ؛ ولا مستند لكفره غير" تقليد سماعى إلى 2١٠‏ كتقليد 
اليهود والنصارى ؛ أذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم '") 
درج أباؤم وأجدادم ؛ وغير' بحث نظرى ء صادر عن التعثر بأذيال الشبه » 
الصارفة عن صوب الصواب » والانخداع '' بالحيالات المزخرفة كلا مع 


وأولادهم » وعليه 
١‏ 


 ةداعلا نسة إلى الألف معى‎ )١( 
1 » (؟) لعلها ركه ولادهم‎ 
5 أى وصادر عن الاتخداع‎ )»0 

6. 


5٠ 
السراب » كا اتفق لطوائف من النظار فى البحث عن العقائد والآراء » من أهل‎ 
وإعا مصدر كفرهم سماعهم أمعاء هائلة 6 كسقراط لل وبقراط للق‎ 
وأطناب طوائف من متبعيهم‎ ٠ وأفلاطون ("؟ وأرسطوطاليس 247 وأمثالهم‎ 
» وضلالم 2 فى وصف عقولم » وحسن أصولم » ودقة علومهم : المندسية‎ 
 ةنطفلاو والمنطقية » والطبيعية » والإلحية 3 واستيدادهم لك لفرط الذاكاء‎ 
باستخراج تلك الأمور الحفية » وحكايتهم عنهم أنهم - مع رزانة عقوم وغزارة‎ 
» منكرون للشرائع والنحل » وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل‎  مهلضف‎ 
» باعتقاد الكفر » تحيزاً إلى غمار الفضلاء يزعمهم » وانخراطاً فى سلكهم‎ 
وترفعاً عن مسايرة . اللماهير والدهماء » واستتكافاً من القناعة بأديان‎ 
الآباء » ظناً يأن إظهار التكايس فى التزوع عن تقليد الحق » بالشروع ى‎ 
تقليد الباطل » جمال » وغفلة" منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد » خرق‎ 
وخبال ؛ فأية رتبة ف عالم الله أخس عن رتبة من يتجمل برك الحق المعتقد تقليداً»‎ 
بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقاً ('2 دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً » والبله من‎ 
العوام بمعزل عن فضيحة هذه المهواة » فليس فى سجيهم حب التكايس بالتشبه‎ 
بذوى الضلالات » فالبلاهة أدنى إلى ا حلاص من فطانة بتراء » والعمى أقرب‎ 

إلى السلامة من بصيرة -حولاء . 
)١(‏ فيلسوف ييفاق ولد .0غ ق.م. 
)0 هو أبو الطب القديم ولد عام +5٠‏ ق.م. 
(*) فيلسوف يوتانى ولد يأثينا فها يرجح بين سنى 60 لاغ ق.م. 
( 4 ) فيلسوف يوتاق ولد باسطاجيرا عام 84" ق .هم . 
( ه ) الضالين يسبهم ‏ 


50 واستقلام . 
(17) يعنى تقليداً . 


41 
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء » انتدبت 
لتحرير هذا الكتاب » رداً على الفلاسفة القدماء » مبينآً مهافت عقيدتهم . 
وتناقض كلمهم » فا يتعلق بالإلهيات » وكاشفاً عن غوائل مذهيهم وعوراته » 
الى هى على التحقيق مضاحك العقلاء » وعبرة عند الأذكياء » أعبى ما اختصوا 
به عن الجماهير والدهماء » من فنون العقائد والاراء » هذا مع حكاية مذهبهم على 
وجهه » ليتبين هؤلاء الملاحدة تقليداً » اتفاق” كل مرموق من الأوائل والأواخرء 
على الإبمان بالله واليوم الآخر . وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن 
هذين القطبين » اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » وأنه لم 
يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المنكوسة » والاراء 
المحكوسة » الذين لا يؤيه لم » ولا يعبأ يهم فيا بين النظار » ولا يعدون إلا فى 
زمرة الشياطين الأشرار » وغمار الأغبياء والأغمار 2١‏ ؛ ليكف عن غلوائه من 
يظن أن التجمل بالكفر تقليداً يدل على حسن ,أيه ؛ ويشعر بفطتته وذكائه ؛ 
إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعناء الفلاسفة ورؤسائهم براء عما 
قذفوا به من جحد الشرائع » وأسهم مؤمنون بالله» ومصدقون برسله» وأمهم اختبطوأ 
تفاصيل بعد هذه الأصول » قد زلوا فيها » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؛ 
ونحن نكشف عن فنون ما انخدعوا به » من التخاييل والأباطيل ؟ ونبين أن كل 
ذلك تبويل » ما وراءه تحصيل » والله تعالى ولى التوفيق » لإظهار ما قصدناه 
من التحقيق . 
ولنصدر الآن الكتاب عقدمات تعرب عن مساق الكلام فى الكتاب . 


. الغسر كققل الذى لم يحرب الأمور » وغمار الناس بفم الغين وقتحها » زحمهم‎ )١( 


معدمهة 


ليعلم أن الحوض فى حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل » فإن خبطهه 27 
طويل » ونزاعهم كثير » وآراءهم منتشرة » وطرقهم متباعدة متدايرة » فلنقتصر 
على إظهار التناقض فى رأى مقدمهم الذى هو الفيلسوف المطلق » والمعلر الأول » 
فإنه رتب علومهم وهذ بها بزعمهم » وحذف الحشو من آرائهم » وانتى ما هو 
الأقرب إلى أصول أهوا هم » وهو « رسطاليس » 6 وقل رد على كل من قيله » 
حتى على أستاذه الملقب عندهم بأفلاطون الإلمى 29 ء ثم اعتذر عن عالنته 
أستاذه بأن قال : أفلاطن صديق والحق صديق ولكن الحق أصدق منه . 

وإنما نقلنا هذه الحكاية ليعلم أنه لا تثبت ولا اتقان لمذهيهم عنده » وأنهم 

١ 
حكون بظن وتخمين » من غير تحقيق ويقين » ويستدلون 9© على صدق‎ 

(؟) ف تسميته بالإلمى أقوال» فن قائل» سمى بذلك لأنه أول من جعل الألوهية نظرية فلسفية» 
ومن قائل كانوا يعتقدون أنه انحدر من سلالة الآطة , 

(؟) لا أعرف عن الفلاسفة هذا الاستدراج الذى يدعيه الغزالى وينسيه إلهم » وإنما الذى 
أعرفه أن للفلاسفة منهجاً فى الثر بية درجوا عليه فى تنشىء تلامذتهم . ذلك أن العلوم النظرية تنقسم عندهم 
- كنا حك الغزالى نفسه ى كتاب « مقاصد الفلاسفة  »‏ إل و ثلاثة أقسام » لأن الأمور المعقولة 
لا تخلو : 

إما أن تكون يريئة عن المادة والتعلق بالأجسام المتغيرة المتحركة » كذات اله تعالى . . . الخ 

وإما أن تكون متعلقة بالمادة » وهذه لا تخلو إما أن تكون بحيث تحتاج إلى مادة معينة » حى 
لا مكن أن تتحصل ف الوهم بريئة علها » كالإنسان . . . لخ. 

وإما أن يممكن تحصيلها فى الوم بريثة عن مادة معينة ء كالمثلث والمريع . . . إلخ . 
فإن هذه الأمور - يعى المثلث وأشباهه - لا يتقوم وجودها إلا فى مادة معينة » ولكن ليس يتعين 
ا فى الوجود مادة خاصة » لا كالإنسان فإن مفهويه لا _بمكن أن حصل الا فى مادة معينة . . 

واللى الذى يتولى النطر فبا هو بر عن المادة يالكلية هو العلم الإلمى » والعلم الذى يتولى النظر 
ذا هو برى' عن المادة فى الوهم لا فق الوجود هو الرياضى » وألذى يتول النظر ذما لا يستغى عن المواد 
المعينة هو الطبيعى ». . 7 


5 


3 

علومهم الإلهية بظهور العلوم. الحسابية والمنطقية » ويستدرجون يه ضعفاء العقول» 

ولو كانت علوبهم الإلىية متقنة البراهين » نقية عن التخمين ٠‏ كعلومهم 
الحسابية » لما اختلفوا فيها كا لم يمختلفوا فى الحسابية . 

مالمترجمون لكلام ٠‏ رسطاليس ءلم ينفك كلامهم . عن تحريف وتبديل» 

محوج إلى تفسير وتأويل » حتى أثار ذلك أيضا نزاعاً بنهم . وأقومهم بالنقل 

والتحقيق من المتفلسقة فى الإسلام » ٠‏ الفارالى0'؟ أبو نصر » و ه ابن سينا 9 


فهذه العلوم كا ترى» وكا يذ كر الغزالى نفسه فى «٠‏ مقاصد الفلاسفة © - مترتتة بحسب موضوعها 
٠‏ قالملم الإ مى يسمى العلم الأعلى » » ومعى ذلك أنهم لا يدون به » إلى يكون آخر المطاف » 
« والعلم الرياضى يسمى الملم الأوسط » » ومعى ذلك أنه يأق بعد شىء وقبلى شىء » « والعلم الطبيعى 
يسمى العلم الأدف ه » ومعى ذلك أنه يحىء فى البداية » فهم كانوا يراعون التدرج الطبيعى » 
فا محسوسات لكونها حاضرة مألوفة » يتيسر البدء بها » ثم لا يتبقى القفز منها إلى العلم الإلمى الذى 
يبحث ف الجردات الصرفة بل يحب أعداد الذهن لذلك مزاولة الرياضيات الى تدرس أموراً إن لم 
تتجرد عن المادة خارجاً فقد أ.كن للوهم تجريدها علها » فهو إذن قنطرة بمكن العبور عليها إلى 
العلم الأعلى . 

هذا هومقصدهم . ويؤيد ذلك منبج أفلاطون فى الجمهورية من أنه كان يتدرج بالناشئة من علم 
إلى علم » ومن قن إلى قن » وأيضاً هذه العبارة الى كانوا يكتبونها على أيواب مماهدم لا يدخل 
عندنا من لم يكن رياضياً » 

فى ضو هذا البيان إذا أخذالفلاسفةالطريق علىمن يريد الحوض والإلهيات قبلأن يستعد لذلك 
يمزاولة المنطق والرياضة لم يكونوا يقصدون بذلك إلا أن يوجهوه التوجيه الصحيح فى نظرهم ء لا أن 
يستدرجوه على هذه الصورة الى يصورهم بها الغرزالى » والى تشعر بأن ذلك مهم ضرب من ضر وب 
الخداع والمراوغة ‏ 

والأمر فى نظرى بين لا حتمل الخلاف فإنه إذا أراد المرء أن يأخذ العقيدة مغلفة وأنْ يزج بنفسه 
فى مضايق الإشكالات الى افتن فيها الفلاسفة » فلايد له من المرس قل ذلك بغنون من العلم كا يشترط 
الفلاسفة ء أما إذا أراد أن يأخذ العقيدة سمحة نقية » قلا حاجة به إلى الرياضة » ولا إلى ثىء مما عند 
الفلاسفة » بل ينيغى أن يتجه بادىء ذى بدء إلى الكتاب والسنة . 

على أنه ليس يبعد أن يكون قد وقع للغزالى مناظرة فى الإلهيات مم يعض المتفلسفة فى عصره » 
لأ فيها إلى الحيلة الى يذكرها الغزالى خلاصاً من الحرج » أو يكون الغرالى قد سمع أو قرأ عن واقعة 
كهذه . ومن حفظ حجة على من ل يحفظ . 

)١(‏ فاربى الأصل وآد + « وسيج » بمقاطعة من « خرسان م تسمى «٠‏ فاراب » وقيل إن بلده 
« أطرار » قا وراء اللبرء وهو من مواليد عام 5٠١‏ « وتوق فى رجب عام 704 ه. 

(؟) الملقب ب ه الشيخ الرئيس » قاربى الأصل » نشأ فى ولاية ف وراء ابر » واد عام 
لضن ه وتوق عام مام 
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تعر عل أنطال ما اختاراه ورأناه الصحجحمن هذهب ر امم في الشلال . 
فإن ما هجراه واستنكفا من المتابعة فيه لا يمارى 20 فى اختلاله » ولا يفتقر إلى 


نظر طويل فى إبطاله » فليعلم .أنا مقتصرون على رد مذاهيهم بحسب نقل 
هذين الرجلين » كى لا يتتشر الكلام بحسب انتشار المذاهب . 


. مارى : شك‎ )١( 


مولمة ئانة 


ليعل أن الحلاف بيهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : 
قسم : يرجع التزاع فيه إلى لفظ مجرد » “كتسميهم صانع العالى ‏ 
تعالى 2١'‏ عن قوم - جوهرأًء مع تفسيره الحوهر بأنه المرجود لا فى موضوع ") 
أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقومه » ولم يريدوا بالحوهر المتحيز » 
على ما أراده خصومهم . 
ولسنا نخوض فى إبطال هذا '2) لأن معبى القيام بالنفس إذا صار متفقاً 
)١(‏ ما داعى هذا التئزيه مع أنه يحمل الملاف فى هذه المألة لفظيا ؟ . 
(؟) الموجود عند الفلاسفة إما حالء وأما محل » وأما مركب منهما » وأما لا حال ولا محل 
ولام ركب منهما ؛ والمال إما أن يغير حقيقة ما حل فيه أولا » الثاق كالسواد فإنه إذا حل بالحشب لم 
تخرج يه حقيقة المشب عن كونها خشباً » والأول كالإنسانية الى تحل فى النطفة فإنها إذا سحلت بها 
غيرت حقيقتها ودخلت فى كيانها أى قومها فالسواد يسمى عرضاً وبحله يسمى موضوعاً » والإنسانية 
تسمى صورة ويحلها يسمى هيو » والمركب من اطيولى والصورة يسمى جسماً » والذى ليس نحالا 
ولا محلا ولا مركباً منبما هو المحرد عن المادة وهو إما أن يتصل بالأجسام اتصال تدبير وإشراف 
أولا » الأول يسمى نقساً » والثاف يسمى عقلا . قالعقل والنفس وابلسم وايولى والصورة » كل 
ذلك يسمى عندهم جوهراً » وأما الخال النى لا يغير ما حل فيه فهو وحده الذى يسمى عرضاً وتحله 
يسمى موضوعاً » وءن هنا عرقوا الموهر بأنه « الموجود لا ى موضوع » وهذا التعريف يشمل الأنواع 
اللمسة الابقة . 1 

فقول الغزالى ه مع تعريفهم الموهر بأنه الموجود لا فى موضوع » كلام صحيح وقوله ق تغسيره 
«أى القائم بنفسه الذى لا يحتاج إلى مقوم يقوبه » كلام غير صميح إذ الصورة غير قائمة بنفسها 
واأطيول تحتاج إلى مقوم يقومها » فتخرج كل هذه عن تعريف الموهر » فلمله يريد أن يقصر الموهر 
على بعضص أفراده حى يصح انطياقه على الإله عتدمن يسبيه جيهرا » ولكنه مع ذلك م مخرج النفس » 
والنفس عند لا تقال على الإله بل يقال عليه عندهم « عمل » فقط . 

(م) أى ف هذا الكتاب المخصص قبحث ف المقيدة . وإلا فاللوض معهم فى هذا الموضوع ىق 
كتاب من كتب الفقه أو اللغة لا يأس به مى كان موضوع البحث يتصل بواحد مهما » والغزالى كفقيه 
لا باس بأن مخوض معهم فيه فى أكتبه ألفقهية . 
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د 
عليه » رجع الكلام فى التعبير بامم الجوهر عن هذا المعى ٠‏ إلى البحث عن 
اللغة » وإن سوغت اللغة إطلاقه » رجع جواز إطلاقه فى الشرع » إلى المباحث 
الفقهية » فإن” تحريم إطلاق الأسامى وإباحبا يؤخذ مما يدل عليه ظواهر الشرع . 
ولعلك تقول : هذا إنما ذكره المتكلمون فى الصفات » ولم يورده الفقهاء ق 
فن الفقه ؛ فلا ينيغى أن تلتبس عليك حقائق الأمور بالعادات والمراسم ع 
فقد عرفت أنه بحث عن جواز التلفظ بلفظ صدق معناه على المسمى به » فهو 
كالبحث عن جواز فعل من الأفعال . ٍ 
القمم الثانى : ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين » وليس من 
ضرورة تصديق الأنبياء والرسل .- صلوات الله عليهم - منازعتهم فيه » كقولم : 
أن الكسوف القمرى عبارة عن اتمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين 
الشمس » من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس ء والأرض كرة » والسماء محيط 
بها من اللخوانب ء فإذا وقع القمر فى ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس ؟ 
وكقوم : أن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس» 
وذلك عند اجماعهما فى العقدتين على دقيقة واحدة . 
وهذا الفن أيضاً لسنا نخوض فى إيطاله » إذ لا يتعلق به غرض » ومن ظن 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين » فقد جبى على الدين وضعف أمره » فإن 
هذه الأمور تقوم عليبا براهين هندسية حسابية » لا يبى معها ريبة » فن يطلع 
عليها » ويتحقق أدلها » حبى يخبر يسببها عن وقت الكسوقين » وقدرهما » ومدة 
بقاهما إلى الانجلاء» إذا قيل له. : إن هذا على خلاف الشرع » لم يسترب فيه» 
وإعا يستريب فى الشرع © وضرر الشرع من ينصره لا بطريقه » أكثر من 
ضرره من يطعن فيه بطريقه؛ وهو كا قيل : عدو عاقل خير من صديق جاهل : 
فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر 
لآيتان من آبات الله » لا مخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا يم ذلك فافرّعوا 
إلى ذكر الله والصلاة » » فكيف يلاثم هذا ما قالوه ؟ » قلنا : : وليس فى هذا 
ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا نى وقوع الكسوف موت أحد أو لحياته » 


/ 

والأمرٌ بالصلاة عنده ؛ والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب 
والطلوع » من أين يبعد منه أن يأمر عند الكسوف بها استحباباً ؟ 

فإن قيل : فقد روى أنه قال فى آخر الحديث : ٠‏ ولكن الله إذا تجلل لشوء 
خضع له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى ؛ قلنا هذه الريادة 
لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؛ وما المروى ما ذكرناه » كيف» ولو 
كان صعيحاً » لكا رياه أقون بن سكاية انور تسطنية + فك مز واه أرات 
بالأدلة العقلية الى لا تننهى فى الوضوح إلى هذا الحد. وأعضظم ما يفرح به 
الملاحدة » أن يصرح تاصر الشرع » بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع » 
فيسبل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه أمثال ذلك . 

وهذا "2 لأن البحث ف العالم عن 2 كونه حادثاً أو قدا » ثم إذا ثيت 
حدوثه فسواء كان كرة » أو بسيطاً 2 أو مسلساً » أم مثمنآ ؛ وسواء كانت 
السموات وما تحتها ثلاث عشرة طبقة - كا قالوه - أو أقل أو أكثر ؛ فنسبة 
النظر فيه 249 إلى البحث الإلمى » كنسبة النظر ألى طبقات اليصلة وعددها » 
وعدد حب الرمان ؛ فالمقصود كونه من فعل الله ققتط كيفما كان . 

القسم الثالث : ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين » كالقول ى 
حدوث العالم » وصفات ”الصانع » وبيان حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا 
جميع ذلك . 

فهذا الفن ونظائر عر لاير وي اكير قاذ ماقي قد جاب ا: 


)١(‏ أى انصرافا عن مناقشتهم فى أمثال هذه المسائل 

)١(‏ أى أن الحث النى مهمه ى شأن العالم إما يكون عن هذه القطة فقط وهى كونه 
حادم | وقدهىاً . 

(4:) أى فق هذا التغريم والتفصيل . 


مقدمة ثالثة 


ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة » وظن أن مسالكهم 
ثقية عن التناقض » ببيان وجوه نهافهم » فلذلك أنا لا أدخل فى الاعتراض علييم 
إلا دخول مطالب منكر » لا دخول مدع مثبت ؛ فأبطل عليهم ما اعتقدوه 
مقطوعاً بإلزامات مختلفة » فألزمهم تارة مذهب المعتزلة 2١‏ وأخرى مذهب 
الكرامية 19+ أوطورا معت الرائفية 29.+: ول ذفن ذا عن ملع اصوصن 


)1 ويسمون أصحاب المدل والتوحيد » وهم فرق متعددة » واكن يجتمعون على أمور © منها 
فى زيادة الصفات على ذات الله » فهو عنده عالم بذاته قادر بذاته . . . إلخ ؛ وأن كلامه محدث 
مخلوق ى محل وهو حرف وصوت » كتب أمثاله فى المصاحف -حكاية عنه ؟ وأنه لا يرى بالأبصار 
فى دار القرار ؛ وأنه لا يشبه خلقه قى شأن من الشئون » ومن أجل هذا أوجوا تأويل الآيات الى ر بما 
تشعر يذلك ؟ سعوا هذا انط ترحيداً » وأن العبد قادر شالق لأفعاله خيرها وشرها ٠‏ مستحق على 
ما يقعله ثواباً وعقاباً فى الدار الآخرة » والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفمل هو 
كفر وبعصية ؛ وأن لمكم لا يفمل إلا الصلاح والخير » ويحب من حيث المكة رعاية مصالح 
العباد ؛ وأن المؤين إذا ترج من الدنيا على طاعة وتوية استحق الثواب والموض » والتفضل معتى آخر 
وراء الثواب ء وإذا خرج من غير توية » عن كيرة ارتكبها » استحق الخحلود فى النار » لكن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسموا هذا المئط وعدا وعيداً . وأن معرفة الله » وشكر ثعمته » 
وجب بالمقل قبل ورود السمع » والحسن والقبح يحب معرفتهما بالعقل » واجتناب القبيح واعتناق 
الحسن واحبان كذلك » وورود التكاليف ألطاف للبارى تعالى أرسِلها إلى العياد بتوسط الأتبياء 
- عليهم السلام - امتحاناً واختباراً » لهلك من هلك عن بيئة » وى من حى عن بينة . 

( ؟) أححاب أف عبد الله محمد بن كرام يقول عنه الشهرستاق : « أنه من الصفاتية لأنه يغبت 
الصفات إلا أنه ينتهى فيها إلى التجسي والتشيه » نصوا على أن معبودهم على العرش استقراراً » وأنه 
يجهة فوق ذاتاً » وأنه أطلق عليه اسم أبخوهر » وأنه ماس للعرش من الصفحة العليا ,و . , 

ويقول صاحب « مقالات الإسلاميين ه : « الفرقة الثافية عشرة من المرجثة « الكرامية » 
م أحاب محمد بن كرام » : يزعمونه : أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان » دون القلب » 
وأتكروا أن يكون معرفة القلب أو شىء غير التصديق بالسان إماناً ؛ وزعوا : أن المنافقين الذين 
كانوا عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كاتوا مؤمنين على الحقيقة » وزعموا : أن الكقر 
بالله هو الححود والإنكار له م بالسان » . 

(؟) م أجد هذا الاسم وإنما وجدت « الواقفة » يقول صاحب « مقالات الإسلاميين » : 

8ه 
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بل أجعل جميع الفرق إلبآ 2١‏ واحداً عليهم » فإن سائر الفرق ربما خالفونا فى 

التفصيل وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين » فلنتتظاهر عليهيم فعند الشدائد ذهب 
الأحقاد . 


« الصنف الثانى والعشرون من الرافضة ء يسوقون الإمامة حى يترا بها إلى و جعفر بن محمد 
ويزمون « أن جعفر بن محمد ه نص عل إمامة أبته د موبى بن جعفر» وأن « موبى بن جعقر » حى 
ل ممت ولا بموت حى ملك شرق الأرض وغرنها » وبحى ملا الأرض عدلا وقسطاً » كا ملعت ظلماً 
وجوراً » وهذا الصتف يدعرن « الواقفتع لأنهم ونوا على « موبى بن جعفر » ولم يجاوز وه إلى غيره » 
ويدعون أيضاً « الممطورة » لأن « موبى بن عبد الرحمن » لما ناظرهم قال لم : أَنتم أهون على من 
الكلاب الممطورة » 

« والممطور » من المطر قال فى القاموس : مكان ممطور وبطير » وقم عليه المطر . 

. يقال : هم ألب واحد ء بكسر الممزة والفتح لغة » أى جع واد‎ )١١ 


مقدمة رابعة 


من عظائم حيل هؤلاء فى الاستدراج - إذا أورد عليهيم إشكال ى معرض 
الحجاج ‏ قوم : إن هذه العلوم الإلمية غامضة خفية » وهى أعصى العلوم على 
الأفهام الذكية » ولا يتوصل إلى معرفة الحواب عن هذه الإشكالات إلا بتقديم 
الرياضيات والمنطقيات ؛ فن يقلدهم ى كفرم » إن خطر له إشكال على 
مذهبهم » بحسن الظن بهم ويقول : لا شك فى أن علومهم مشتملة على حله » 
وإنما يعسر على" حركه» لأنى لم أحكم المنطقيات » ولم أحصل الرياضيات . 

فنقول : أما الرياضيات الى هى نظر فى الكم المنفصل - وهو الحساب 
فلا تعلق للإلحيات به » وقول القائل : أن فهم الإلميات يحتاج إلييا + خرق » 
كقول القائل : أن الطب والنحو واللغة يحتاج إليبا "2 » أو الحساب يحتاج إلى 
الطب ؛ وأما الحندسيات الى هى نظر فى الكم المتصل يرجع حاصله إلى بيان أن 
السموات وما تحبا إلى المركز » كرى الشكل » وبيان عدد طبقاتها » وبيان 
عدد الأكر المتحركة فى الأفلاك » وبيان مقدار حركاتها ؛ فلتسلم للم جميع ذلك 
جدلا” أو اعتقاداً  »‏ فلا يحتاجون إلى إقامة البراهين عليه ولا يتقدح ذلك 4 
ق شىء من النظر الإلمهى ١‏ وهو 6 كقول القائل : العلم بأن هذا البيت حصل 
يصنع بناء عالم مريد قادر 4» حى » يفتقر إلى أن يعرف أن البيت مسدس أو 
مثمن » وأن يعرف عدد جذوعه » وعدد ليناته » وهو هذيان لا يخ فساده ع 
وكقول القائل : لا يعرف كون هذه البصلة حادثة » ما لم يعرف عدد ظبقاتها , 

. يعى الرياضيات‎ )١( 

(؟) أى الهل بذلك . 

(؟) أى قولم بضرورة ذلك ف التظر الإلمى . 


( 4) فى ذكر وصى العام والقادر ما يمل المثال غير متمش مع غرض الغزالى بسهيلة » فتأمل ‏ 
“و 


ف 
ولا يعرف كون هذه الرمانة حادئة مالم يعرف عدد حبانها وهو هجر من 
الكلام مستغث عند كل عاقل )١‏ 1 

نعم قولم : أن المنطقيات لا بد من أحكامها هو صحيح ٠‏ ولكن المنطق 
ليس عتصوصاً بهم » وإنما هو الأصل الذى نسميه فى قن « الكلام » « كتاب 
النظر » فغيروا عبارته إلى المنطق مهويلا » وقد نسميه و كتاب الحدل » وقد نسميه 
« مدارك العقول » فإذا سمع المتكايس المستضعف » اسم المنطق » ظن أنه فن 
غريب لا يعرفه المتكلمون » ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة » ونحن لدفع هذا الحبال 
واستعصال هذه الخحيلة فى الإضلال » نرى أن نفرد القول فى « مدارك العقول » 
فى هذا الكتاب » ونهجر فيه ألفاظ المتكلميز والأصوليين » بل نوردها بعبارات 
المنطقيين » ونصبها فى قوالهم » ونقتى 1 ثارهم لفظاً لفظاً » ونناظرهم فى هذا 
الكتاب يلغتهم ‏ أعبى بعباراتهم فى المنطق - ونوضح أن ما شرطوه ى صمة 
مادة القياس ف قسم البرهان من المنطق» وما شرطوه فى صورته ى كتاب القياس»؛ 
وما وضعوه من الأوضاع فى ١‏ ايساغوجى » و « قاطيغورياس » الى هى من أجزاء 
المنطق ومقدماته » لم يتمكنوا من الوفاء يشىء منه فى علومهم الإلهية . 

ولكنا نرى أن نورد « مدارك العقول » فى آخر الكتاب » فإنه كالالة لدرك 
مقصود الكتاب » ولكن رب ناظر يستغى عنه فى الفهم » فتؤخره حى يعرض 
عنه من لا يحتاج إليه » ومن لا يفهم ألفاظنا فى آحاد المسائل فى الرد علييم » 
فينبغى أن يبتدئ أولا بحفظ كتاب و معيار العل "2 » الذى هو الملقب بالمنطق 
عنده . 


0 


)١(‏ قد عرفت ذما سبق هامش ص» 5 قول الفلاسفة فى الرياضات. وأن ضر ورة تقديم دراسها 
على الإطيات له ما يبرره فى نظرهم وليس مجرد استدراج ٠»‏ ثم إنه سيأتيك فى نفس هذه المقدمة اعتراف 
الغزالى بأن المنطق واجب التقدم عليهاء ولو ربحت تسأل الغزالى» هل ف الإمكان البده بتعلم المنطق؟ ؛ أم 
يجب قبله مزاولة يعض العلوم الى فها مران عقّلى كالرياضات مثلا » لأجايك بالمعقول المشاهد وهو 
أن المنطق من العلوم الصعبة الى لا بمكن للمتعلم الذى لم بماريس شيئاً من الملوم أصلا أن يبدأ به » 

- وإذن لابد قبله من مماربة علوم تشيهه وتمت إليه يسبب » وأشبه ثىء به هو الرياضة . 

(؟) هذا الكتاب موجود » طيعه عل حدة » فرج اله زكى الكردى . 


فا 


اللسألة الأول 


١ 


2, 


١ 


'ا 


ولنذكر الآأن بعد المقدمات . 


فهرست المسائل 


الى أظهرنا تناقضى مذهبهم قبها فى هذا الكتاب . 


وهى عشرود مسآلة 0 
: إبطال مذهيهم فى أزلية العالم . 


الثانية : إبطال مذهيهم فى أبدية العالم . 

الثالئة : بيان تلبيسهم ف قوم : أن الله صائع العالى » وأن العام صنعه. 
الرابعة : فق تعجيزه عن إثبات الصانع . 

الحامسة : قى تعجيزم عن إقامة الدليل على استحالة إلمين . 

السادسة : فق إبطال مذاهيهم ف نى الصفات . 

السابعة ,: ى إيطال قولم : أن ذات الأول لا ينقسم بالخنس 55 1 
الثامنة : قى إبطال قوم : أن الأول عوجود بسيط بلا ماهية . 

التاسعة : ق تعجيزهم عن بان أن الأول ليس جسم . 

العاشرة : ق بيان أن القول بالدهر ونى الصانع لازم لهم . 


الخادية عشرة 
الثانية عشرة 
الثالئة عشرة 
لرابعة عشرة 


الخامسة عشرة : 
السادسة عشرة : 


السابحة عشرة , 
الثامئة عشرة 


: فى تعجيزه عن القول بأن الأول يعلم غيره . 
قى تعجيزه عن القول أنه يعلم ذاته . 

: فى إبطال قولهم : أن الأول لا يعلم الحزئيات . 
5 قوم : أن السهاء حوان متحرلك بالإرادة 5 


ف إبطال ما ذكروه من الغرض ارك للسياء : 
فى إبطال قو : أن نفوس السماوات تعلم جميع الحزئيات . 


: ف إبطال قوم باستحالة شرق العادات . 
+ فى قولم : أن نفس الإنسان جوهر قائم بنفسه ليس 


جسم ولا عرض . 


نف 
+ المسألة التاسعة عشرة : فى قوط باستحالة الفناء على النفوس البشرية . 
و العشرونت : فى إيطال إنكارهم لبعث الأجساد » مع التلذذ والتألم 
فى الحنة والنار » باللذات والآلام الحسمانية . 
فهذا ما أردنا أن نذكر تناقضهم فيه من جملة علومهم الإلهية والطبيعية » وأما 
الرياضيات فلا معبى لإنكارها ولا للمخالفة فيها » فإنها ترجع إلى الحساب 
والمندسة . 
وأما المنطقيات فهى نظر فى آلة الفكر فى المعقولات » ولا يتفق فيه خلااف 
به مبالاة » وستورد فى كتاب «معيار العلى » من جملته ما يحتاج إليه لفهم 
مضمون هذا الكتاب إن شاء الله . 


مسألة 
فى إبطال قوفم بقدم العالم 


تفصيل المذهب : 

اختلف الفلاسفة فى قدم العالم ؟ فالذى استقر عليه رأى جمأهيرهم المتقدمين 
والمتأخرين » القول بقدمه » وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى » ومعلولا له » 
ومساوقاً له ء غير متأخر عنه بالزمان » مساوقة المعلول للعلة » ومساوقة النور 
للشمس » وأن تقدم البارى عليه » كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 
والرتبة » لا بالزمان . 

وحكى عن أفلاطن أنه قال : العالم مكون ومحدث » ثم منهم من أول 
كلامه » وأنى أن يكون حدوث العالم معتقدآ له ١‏ 

وذهب جالينوس فى آخر عمرهء فى الكتاب الذى مماه « ما يحتقده جالينوس 
رأيا » إلى التوقف فى هذه المسألة . وأنه لا يدرى : ألعالم قديم أو محدث ؟ وربما 


)١(‏ أثار الحلال الدوانى إلى الحلاف حول رأى أقلاطون فقال : « ونقل عن أفلاطون القول 
حدوث العالم » ققيل أن مراده الحدوث الداق ع وقد رأيت أنا كتاباً مخط واحد من الفلاسمة 
الإملاميين » قد نسخ قل هذا التاريخ - يشير إلى تاريخ زمنه - يأربعمائة سنة » وذكر فيه - نقلا 
عن أسطاطاليس - أن الفلاسة كلهم اتفقوا على قدم العالم » إلا رجلا واحداً مهم » وقال مصنف 
ذلك الكتاب : أن مراد أرسطو من هذا الرجل » أفلاطين » فلا بمكن مله على الحدوث الذاق كا 
لا ين : 

انظر الفصل الأول من شر-ء على الءقائد العضدية وتواه « فلا بمكن حمله على الحدوث الذافى كا 
لايخىه يفر بأن حمل قول أفلاطن على الحدوث الذاق يحمل معتى العيارة هكذا : اتفق 
القلاسفة على قدم العالم إلا أفلاطون فإنه قال بحدوئه حدوثاً ذاتياً » فبمتمتفى قاعدة الاستشاء يكرن 
رأى الفلاسفة مولا على القدم الذاق وهو علا ف المروى عنهم دثم نقل الحدوث عنه مخالف لما اشهر 
من قوله يقدم النقوس الإنسانية وقدم اليمد الحرد » . 

5لا 


7 

دل على أنه لا يمكن أن يعرف »ء وأن ذلك ليس لقصور فيه . بل لاستعصاء 
هذه المسألة فى نفسها على العقول » ولكنهذا كالشاذ فى مذهبهم » وإنما مذهبي 
جيعهم أنه قديم » وأنه بالحملة لا يتصور أن يصدر حادث من قديم يغير 
واسطة أصلا 2 . 

إيراذ أدلهم : لو ذهيت أصف ما تقل علهم فى معرض الأدلة»وذكر 9) 
فى الاعتراض عليه» لسوّدت فى هذه المسألة أوراقاً: ولكن لا خير فى التطويل» 
فانحذف من أدلهم » ماريجرى مجرى التحكم » أو التخيل الضعيف » الذى يرون 
على كل ناظر حله » ولتقتصر عل إيراد ما له وقع فى التفسء مما يجوز أن يبغ 
مشككاً لفحول النظار ٠‏ فإن تشكيك الضعفاء بأدى خبال ممكن . 

وهذا العن من الأدلة ثلاثة : 


)١(‏ ريما يقال : إن ف الكون حوادث قطماً على رأى الفلامقة » فكيف إذن صدرت ؟ ؛ 
إنها لابد أن تكون صادرة عن قديم » فديف يصح قوطم : لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير 
واسطة ؟ » قيجاب مما أجابوا به من أن « الموجودات الى تحل ق الحال كالأعراض حادثة » وها 
علل حادثة ء وتننهى إلى ميد » هو حادث هن وجه > دام من وجه » وهو الحركة الدورية » . 

(؟) أليس يفيد هذا اعتراف الغزالى بانتفاعه بآراء .ن سق » فى نقد الفلاسفة » وقد تنبه لحذه 
الملاحظة الد كتور م بيتيس » ى كتابه و مذهب الذرة عند المسلمين ه حيث يقول ىق ص ١١‏ من تر جمة 
ألدكتور , عبد الهادى أبو ريدة » : « م وردوده - يعى النظام - على الدهرية جديرة بالاعتبار » 
لأنجا هيأت للغزالى امتراضاً وجهه الفلاسقة . . . . وإذن فالكتابان اللذان نشرا أخيراً من كتب 
مباحث الكلام الأول ع وهما كتاب « مقالات الإملاميين وكتاب « الانتصار و هيثاله فى هذا 
الموضوع وفى غيره » شواهد على أن لآراء القزالى أصولا تمتد عروقها فى مباحث الكلام الأول » بل ق 
أقدم هذه المباحث » . 


الأول 


: قوم يستحيل صدور حادث من قدي مطلقاً » لأنا إذا فرضنا القديم ولم 
يصدر منه العالم مثلا » فإنما لم يصدر لأنه لم يكن لاوجود مرجح » بل كان وجود 
العالم ممكنآ إمكانآ صرفاً » فإذا حدث بعد ذلك لم يخل » إما أن يتجدد مرجح » 
أو لم يتجدد ؛ فإنلم يتجدد مرجح » ب العالم على الإمكان الصرف » كما كان 
قبل ذلك ؛ وإن تجدد مرجح فن محدث ذلك المرجح ؟ ! ولم حدث الآن ولم 
يحدث من قبل ؟ » والسؤال فى حدوث المرجح قاكم . 

وبالحملة فأحوال القديم إذا كانت متشاببة » فإما أن لا يوجد عنه شبىء 
قط » وإما أن يوجد على الدوام » فأما أن يتميز حال الثرك عن حال الشروع 
فهو محال . 

وتحقيقه أن يقال : لم لم' يحدث العالم قبل حدوئه ؟ » لا يكن أن يحال 
على عجزه 27 عن الأحداث » ولا على استحالة الحدوث » فإن ذلك يؤدى إلى 
أن ينقلب القديم 5) من العجز إلى القدرة » والعالم من الاستحالة إلى الإمكان » 
وكلاهما تحالان » ولا يمككن أن يقال : لم يكن قبله غرض ثم تجدد غرض 29 » 


(1) يعى الإله . 
(؟) يعى الإله . 
(؟) ون الفرض أمر متفق عليه بين الطرفين المتنازعين » أما عند الأشاعرة :فلآن الذى 
يفعل لغرض ناقص فى ذاته مستككل بهذا الغرض ‏ 
وأما عند الفلاسفة فلقول ابن سينا فى الإشارات : «تشيه : اعلم أن الثىء الذى إنما بحسن به 
أن يكون عنه ثى آخر ء ويكين ذلك أول وأليق من ألا يكون » » فإنه إذا لم يكن عنه ذلك » 
لح 


ل 
ولا يمكن أن يحال على ققد آلة ثم على وجودها » بل أقرب ما يتخيل أن يقال : 
لم يرد وجوده قبل ذلك ؛ فيلزم أن يقال : حصل وجوده لأنه صار مر يدا لوجوده 
بعد أن لم يكن مريداً » فتكون قد حدئت الإرادة » وحدوثه فى ذاته محال » لأنه 
ليس محل الحوادث » وحدويه لا ى ذاته لا يجعله مريداً . 
ولنترك النظر فى محل حديثه ع أليس الإشكال قائماً فى أصل حدييه ! إ 
وأنه من أن حلت ؟ !وم حدث الآن ولم محدث قبله ؟ ! أحدث الآن لا من 
جهة الله ؟ ؛ فإن جاز حادث من غير محدث »ء فليكن العالم حادثاً لا صانع له 
وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ ! وإن حدث بإحداث الله فل حدث 
الآن ولم يحدث قبل ؟ ! العدم 1 لة » أو قدرة » أو غرض ء أو طبيعة . فلما أن 
تبدل ذلك بالوجود حدث 2١‏ ؟ ! عاد الاشكال "2 بعينه. أو لعدم الإرادة ؟ ! 
فتفتقر الإرادة إلى إرادة وكذا الإرادة الأولى » ويتسلسل إلى غير نباية . 
فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير 
أمر من القديم فى قدرة أو آلة أو وقت 9" أو غرض أو طبع »محال» وتقدير 


يكن ما هو أولى وأحسس به مطلقاً » وأيضاً لم يكن ما هو أول وأحسن به مضافاً » فهو مسلوب كال 
ما يفتقر فيه إلى كسب . 

تنبيه : فا أقبح ما يقال : من أن الأمور العالية » تحاول أن تفعل شيعا لما تحتها لأن ذلك 
أحسن بها » ولتكوب فعالة للجميّل » فإن ذلك من المحاسن والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة » أو أن 
الأول الحق يفعل شيثاً لأجل شىء » وأن لفعله لية » . 

600 فى طبعة « بيروت » الى هى أصح النسخ الموجودة « « ويحدث » بزيادة واو على اعتبار أن 
قوله « عاد الإشكال ‏ جواب لقوله « فلما أن تبدل » وهو غير صواب . 

( ؟) يعتى بالإشكال هنا ما سبق من قوله ه لم حدث الآن ولم يحدث من قبل ؟ لا يمكن أن 
حال عل عجزه عن الأحداث . . . إلخ » والمراد بقوله « أو طبيعة » طييعة الإمكان حى تكون 
الآأمور الأريعة المذكورة هنا هى نفسها المذكورة فى الإشكال الحول عليه . 

(؟) انظر ما معى هذه الكلمة ؟ لم يرد لهذه الكلمة ذكر فى التفصيلات السايقة » فكيف 
أوردها فى الإحال ؟ 

وعل أية حال فيجدر أن يشار هنا إلى ما نبه إليه ابن سينا فى الإشارات ب م ص ١50‏ ط الحلبى 
دن أن أبا القاسم البلخى الممروف بالكمى هو وفرقته ذهيوا إلى استحالة وجود العالم قبل الوقت الذى 
وجد فيه لأنه لم يكن قيل وقت وجوده وقت و علاحظة رأى الكمي هذا يدخل الوقت ضصمن الآلة وغيرها 
من الأمور الى يعمل لوجودها وعدسها حساب عند البحث فى حدوث العام وقدمه . 


و7 
تغير حال مجمال ع أن الكلام قَّ ذلك التغير الحادث كالكلام'"ق غيره + 
والكل محال » ومهما كان العالى موجوداً واستحال حدوثه » ثبت قدمه لا محالة 9) . 


: ويصور الفلاسفة صدور العام عن الله على الوه الآق‎ ٠ ذلك هو دليل الفلاسفة.‎ )١( 
يعرف تفسه ويعرف‎ » 0 
مبدأه ويلزم عن وجوده ثلاثئة أمور ع عقل ثانت » ونفس الفلك الأقصى وجرم الفلك الأقصى‎ 
وذلك لأنه يعقل مبدأء » ويعقل تفسه »© وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود » وهذه حهات ثلاثة‎ - 
مختلفة » فيصدر عن كل جهة شىء » الأشرف عن الأشرف » والأدقى عن الأدنى - ويلزم عن العقل‎ 
الغاتى ثلاثة أمور أيضاً من هذا القبل ء وهكذا » حى نتهى إلى العقّل العاشر المسمى بالعقل الفعال‎ 
الذى يلزم عته المادة اتى قى معقر فلك القمر » القابلة للكون والفساد ؛ ثم إن المواد ممتزج بسبب‎ 
حركات الكوا كب امتزاجات مختلفة يحصل مها المعادن والتبات والحيوات » وأصل هذه الموائيد الثلاثة‎ 
العقول العشرة والنفوس‎ ١ المناصر الأريعة : العراب والماء والمواء والتار . فتكون محتويات العالم العلوى‎ 
» التسعة » والأفلاك التسعة » ومحتويات العالم السغل » الحادة الموزعة على هذه العناصر الأربعة‎ 
0 فالعقول » والنفوس الفلكية » والأجسام القلكية بموادها وصورها المسمية والنوعية‎ 
وأضوائها ئها ؛ والحتصريات بمادتها » وصورها الحسمية » كل ذلك قديم عندهم » وأما الصور الشخصية‎ 
- للعنصر يات فحادثة وكذلك الأعراض » وأما الصور النوعية للعنصريات » فيتقل علهم فيها غلاف‎ 
إذا كان الفلاسفة هكذا يصورون العالى » فجعلون بعضاً منه قدا ع وبعضياً نحادثاً ع فهل‎ 
الدليل الذى نقله الغزالى عنهم هنا » والذى هو صورة طبق الأصل - كا رأينا فى المقدمة - لا‎ 
ذكره ابن سينا فى الإشارات » ينتح هذا التصوير ؟ أم يتتح فقط أن العالم ى حلته قديم » ولو على‎ 
صورة أخرى 3 كأن يكرن القدم مثله هوه‎ 
الهيول‎ ١ 
ب - بعفن الكائنات الروحية‎ 
. قبقدم الميولى يتحقق القدم الذى يراه الفلاسفة ضرورياً‎ 
ويقدم بعض الكائنات الروحية » يمكن تفادى . الصعوية الى تنشأ من اتصال المادة بالله مباشرة»‎ 
. فيكون ذه الكائتات الروحية من تعدد الموانب ما بمكن طا من الاتصال بالله والاتصال بالمادة‎ 
: و بناء على هذا التصوير بمكن تعرض عالم الأفلاك للتغير حسب قولٍ الله تعالى‎ 
: يوم تدل الأرض غير الأغى والسموات » وبر زوا لله الواحد القهار » وقوله عز ٠ن قائل‎ « 
. . إذا الشبمس كورت ء وإذا التجوم اتكدرت‎ 
وقوله « إذا السماء اتفطرت » وإذا الكرا كب ار وإذا اللحار فجرت » وإذا القبور‎ 
بعرت . . . إلخ»‎ 
. الا ركو لي 3 1 صوره فيجورز أن تعدل‎ 
فإن أصر الفلاسغة على أن عيول الأقلاك وصورها قديمة » أو ل يجملرا الأفلاك مؤلفة من هيولى‎ 
: وصورة كا تتألف العناصر 3 كان لا بد لهم من مواجهة المشكلتين الرئيسيتين التاليتين‎ 
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فهذا أخبل أدلهم ؛ وبالخملة كلامهم فى سائر مسائل الإلميات أرك مر 
كلامهم ق هذه المسألةءإذ يقدر ود ها هنا عل دن عن التخييل 1 يتمكنون منبا 
فى غيرها » فلذلك قدمئا هذه المسألة » وقدمنا أقوى أدلهمى, 


ند لذ فت 


الأيل : لزوم صدور العام بالإيجاب عن الله تعالى . 
والثانية : لزوم استمرار بقاء عام الأفلاك على الوضع الذى هو عليه الآن ء وهو يتناق - 
الآيات القرآثية المشار إلا آثفاً » واكثير سواها 

فإذا ارتفى الفلاسفة تصوير العام بالصورة الى أشرت إلها كنفا » فإنهم مخنصون من الصعوبة 
الثانية » وتبى فقط الصعوبة الأول » وعند ذلك يشركهم فى موقفهم غيرهم ٠ن‏ أمثال ابن تيمية 
الذاهب إلى قدم العالم . 

أما إذا رفضوا هذا التصوير فعلهم أمنا أن : 

أولا : أن يقدموا دليلا منتجاً لقدم عام الأفلاك بالتفصيل ‏ 

ثانا : أن نحددوا موقفهم من الآيات القرآنية الى تتناى مع هذا التصوير . 

أما بالنسبة للأمر الأول » فكل مالم بإزائه . - بمقتضى اطلاعى طبعاً -. إنما هو تصوير 
لكيفية صدور العقل الأول عن الله » ثم صدور المقل الثافى والنفس الأوفى وحسم الفلك الأول » 
عن العقل الأول » وهكذا إلى آخر السلسلة » وهذا أشبه بالقصة منه بالاستدلال المقل » فلا 
يزال ينقصبم الاستدلال العقلى على قدم كل حلقة من هذه السلسلة . 

وأما بالتسبة للأمر العانى » فقد بدل ابن سينا مخصوصه محاولة بسطها ى كتايه « رسالة 
أضحوية فى أمر المعاد » الذى نشرته لأول مرة دار الفكر العرف » بتحقيقنا فليرجع إليه من شاء . 
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هذا والذى مخلص من دليل, الفلاسفة الذى رواه الغزالى هنا على لسائهم_لإبطال حدوث العالممء 
أن حدوث العالم - فى نظر الفلاسفة - محال . 

كا أن الذى مخلص من قول الغزالى - وما يأق بعد قليل - من أن 

وقدم العام يؤدى إلى إثيات دو رات للفلك لا نهاية لإعدادها » ولا حصر لآحادها » مع أن 
لما منساً ء وريماً » وقصفاً » . . . أاخ» 

وما رواه أبن سينا - فى الإشارات قسم ثالث » ط عيسى الحلى » ص ١7‏ 2 4 - عن 
المتكلمين من قوم 

و أن الواجب م يرل ولا وجود اء عىء عنه ء ثم أبتدأو أراد وجود شىء عته . 

ولولا هذا لكانت أحوال متجددة م نأصتاف شبىف الماضى لا نهاية لها موجودة بالفعل ؟ لآن كل 
واحد منها ووجد » فالكل وجد » فيكو لا لا نهاية له من أمورر متعاقبة كلية منحصرة ق الوجود . 

وكيف يمكن أن تكون حال من هذه الأحوال توصف بأنها لا تكرن إلا بعد ما لا نهاية له » 
فتكون موقؤة على ما لا نجاية لهء فيتقطم ألها ما لا نهاية له .. 

ثم كل وقت يتجدد يزداد عدد تلك الأحرال » وكيف يزداد ما لا جاية له » . 

الذى مخلص من كل ذلك أن قدم العالم - فى نظر المتكليين - محال . 


لي 


الاعتراض من وجهين ع 

أحدهما : أن يقال : بم تنكرون على من يقول : إن العالمى حدث بإرادة 
قديمة » اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه » وأن يستمر العدم إلى الغاية الى 
استمر إليها » وأن يبتدىء الوجود من حيث ابتدأ » وأن الوجود قبله لم يكن مراداً 
فلم يحدث لذلك » وأنه فى وقته الذى حدث فيه مراد بالإرادة القدعة » فحدث 
لذلك ء فا المانع من هذا الاعتقاد وما ا جيل له ؟ ! ٠.‏ 


هكذا يقف الطرفان المتناظران عل طرق نقيضى ء فيرى أحدهما القول بوجوب قدم المالم » 
واستحالة القول بالحدوث » ويرى الآخر القول بوجوب الحدوث » واستحالة القدم . وليس للقول 
بالإمكان نصيب من اعتبارهما . 

ولعل من الطريف أن أَنثْوق هنا رأى فيلسوف مسيحى - كان عمه أيفاً أن يرفق بين الدين 
والفلسفة - عاش ف العصور الوسطى كا عاش ابن سينا والغزالى » ويبدو أنه اطلع على وجهة 
نظرهما ء فهداه تشددها إلى إمكان خلق حل وسط » ذلكم هو القديس توما الأ كويى الذى عاش 
بين ستى .ع 1504ام. يصور الأستاذ يسف كرم نظرية الخحلق عنذه عل الوجه 
الآق : 

١(‏ ) كل موجود ‏ ما خلا الله - مخلوق من الله ضر ورة ؛ لأن الوجود القائم بذاته » لا يمكن 
أن يكون إلا واسداً ؛ فيلزم أن كل ما خلا الله ليس عين وجوده » واككته موجود بالمشاركة ‏ 

وايس الوجود بالمشاركة صدوراً عن ذات الله » كا تقول الأفلاطوئية الحديثة ؛ لأن ما يصدر 
عن الذات صدوراً ضر ورياً » فهو مثل الذات » وليس العام مثل الله 

ومن هذه الناحية أيضاً يسقط مذهب وحدة الوجود » الذى يعتير العالم مظهراً لله . 

أما قول اين سينا : إن من شأن الواحد داماً أن يصدر عنه واءحد ء فيصدق عل الفاعز 
بالطع » لا على الفاعل الإرادى الذى يقعل بالصورة المعقولة » ولا كان الله يتحقل أموراً كثيرة » 
فهو يقدر أن يفمل أشياء كثيرة . 

يضاف إلى ذلك استحالة صدور الموجودات بعضبا عن يعض ؛ لأن الحلوق غير موجود بذاته » 
فلا يستطيع أن يمنح وجودآ ليس له بالذات » ولئّن كان الخلوق الموجود متناهياً » فإن المسافة بين 
اللاوجود والوجود لا متناهية » فالحلق يقتضى قدرةٍ لا متناهية ؛ لذلك كان خاصاً بالله وحده ‏ 

(ب ) وقد سبق القول بأن الله لا يريد بالضرورة إلا ذاته » وأنه يريد غيره بالاختيار » 
فهو ليس يريد بالضرورة » أن يكرن العالم » لا أن يكون قديماً » ولا أن يكون حادثاً . 

وهكذا بحسم الحلاف الطويل العنيف بين أنصار القدم وأنصار الحدوث ء ذلك بأن البحث 

العقلى فى الإرادة الإلهية » لا يمكن أن يتناول سوى الإرادة الفرورية ؛ أما الاختيار » قليس 
يكشف عته سوى الله » وقد قعل ؟ إذ أوحى أن العالم ادف 
ولكن من جهة العقل البحت » القدم والحدوث ممكنان على السواء » ولا سيل إلى إقامة البرهان 


م١‎ 

فإن قيل : هذا محال بيسن الإحالة » لأن الحادث موجتب ومسب » وكا 

ستحيل حادث يغير سيب وموجب » يستحيل وجود موجب قد ثم" بشرائط 

إيجابه وأركانه وأسبايه » حى ل يبق شىء متتظر ألبتة » م يتأخر الموجتب ؛ بل 

وجود الموجب عند تحقق الموجب يهام شروطه ضر ورى » وتأخره محال » حسب 
استحالة وجود الحادث الموجتب بلا موجب . 


على ضرورة أحد الحدين و! سقاط الآر ؛ فلن كان الله - مئذ الأزل - علة كافية للعالم » وكان 
فاعلا بذاته » عل ما يقول أنصار القدم ؛ إلا أنه ليس يلزم من ذلك جعل العام صادراً عنه إلا بحسب 
ما استقّر ق إرادته . 

أما أدلة أرسطو فليست برهانية . وقد صرح هو فى كتاب الحدل يأن مسألة قدم العام من 
المسائل الحدلية . 

(- ) كذلك ليس بمكن إثبات الحدوث بالبرهان » لا من جهة الله كا أسلفنا » ولا من جهة 
العالم ؛ فإن الماهيات مجردة عن خصوص المكان والزمات » فليس يمكن أن ثعبت حدوث الإنسان 
أ ناذا الحجر ( ويعلق الأستاذ يصف كرم عل هذه الحجة بقوله : و هذه الحجة فها نظر » 
والعلم الراهن محسب عمر الأرض وعمر الإنسان على سطع الأرض » وبنوع خاص يقول بتناقص 
الطاقة » مما قد ميل بنا إلى نظرية الحدوث ») 

ولأنصار القدم ردود مقنعة على حجج أتمل الحدوث : 

يقول مؤلاء : أن كل مصنوع فهو حادث . 

ويرد أولتك : أن هذا يصدق على المفعول بار » الذى لا يوجد إلا عند نهاية الفعل » 
أما الخلق فقعل آنى » وهو - إذن ‏ لا يقتضى تقدم الفاعل على الحفعول بالماة . 

يقول أتصار الحدوث إذا كان العام مصنوعاً من العدم » فهو موجود بعد أن ل يكن موجوداً . 

ويرد أتصار القدم : ليس القصد من المتقدم أن العالم مص وع بعد العدم » بل إنه ليس مصنوعاً 
عن اشىء . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم قدماً » لكان مساوياً لله فى المدة . 

ويرد أتصار القدم : أن الوجود الإلحى -حاصل كله دفعة واحدة » ووجود العالم حاصل بالتعاقب» 
فليست هناك مساواه . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم قديماً » لكات قد سق هنا اليوم أيام لامتناهية ع 
ونا كان بلغ إلى هذا اليوم » من حيث أن عيور اللامتناهى مستحيل . 

ويرد أتصار القدم : الانتقال يكين دائماً من طرف إلى آخر » وأى يوم ماض أخذت ء 
فالأيام التالية إلى يومنا هذا متناهية » وقد أمكن قطعها . وهذه الحجة إما تبص لو كان بين 
الطرقين أوساط لا متناهية . 

يقول أنصار الحدوث : لو كان العالم والتوليد قدرمين لتقدم ناس فى سدد لامتاه ؟ ونفس 
الإنسان غالدة » فيلزم أن يويد الآن بالفعل نفوس إنسانية فى عدد لا متناه » ومحال أن يوجد 
عدد لا متناء بالفعل ‏ 
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فقبل وجود العالم كان المريد موجوداً » والإرادة موجودة » ونسبتها إلى المراد 
موجودة » ولم يتجدد مريد » ول تتجدد إرادة » ولا تجدد للإرادة نسبة لم تكن ) 
فإن كل ذلك تغيكر » فكيف تجدد المراد » وما المانع من التجدد قبل ذاك ؟! 

وحال التجدد لم يتميز عن الخال السابق فى شىء من الأشياء » وأمر من 
الأمور» وحال من الأحوال» ونسبة من النسبءبل الأمور كا كانت بعينها ثم لم 
يكن يوجدالمراد» وبقيت بعيها كا كانت فوجد المرادء ما هذا إلا غايةالإحالة . 

وليس استحالة هذا الحنس » ف الموجب والموجب الضرورى الذالى» بل 
وفى العر والوضعى » فإن الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته » ولم تحصل البينونة فى 
الحال » لم يتصور أن تحصل بعده ع لأنه جعل اللفظ علة للحكم بالوضع 
والاصطلاح » فل يعقل تأخر المعلول ”') إلا أن يعلق الطلاق بمجىء الغد » أو 


ويرد أنصار القدم : أن هذه الحجة جزئية » و يمكننا أن ذقول : أن العالم قدم » لا الإنسان . 

ويخرج القديس توما من هذه المتاقشة يأن الحدوث لا يعلم ألا بالإإمان » ويأن فى اعتبار ذلك 
فائدة لمن يدعى إثبات العقائد بالبرهان » فلا يأق محجج غير قاطعة لثلا يظن ينا أننا إإنما قتمسك 
بالعقائد اسعتادا إلى مثل هذه الحجج 

فا أظهر المَييز هنا بين الإبمان والمقل ! » . تاريخ الفلسقة الأوربية فى العصر الوسيط 
ص ١27‏ »© ” » 4 دار الكاتب المصرى . 

تلكم هى حكاية القديس توما للمشكلة 3 وذاكم هو رأيه بصددها 3 وهو رأى يختلف عما 
لابن سينا والعزالى . أنه يجمل الحدوث والقدم مكنين . أما ابن سينا فإته يحمل الحدوث مستحيلا » 
وأما الغزالى فيجعله واجباً . و بهذا نحد أنه قد تواد عندنا رأى ثالث ف المسألة . 

ومن رأى القديس ترما الرجوع بمسألة الحدوث إلى الأمين ونصوصه ؛ أما محاولة استمدادها من 
هذه الحجج القابلة النقاش والنقد ؛ فإن فيه - مع إضعاف فكرة الحدويث - إضمافاً للعقيدة الدينية حملة ؛ 
إذ يظن بها أنها مستقاة من مثل هذه الحجج . وهو رأى شبيه بما حلتاه ‏ فى المقدمة - للغزالى وديكارت . 

)١(‏ هذه الصورة - صورة تأخر حصول الموجب الوضعى ألذى هو البينونة عن الموجب النى 
هو الطلاق المعلق على يجىء الغد أو على دخول الدار ‏ أراها لا تناسب المقام ؛ فإن فى وسع المتكلم 
أن يناقش الفيلوف بقوله : لقد تأخر الموجب الذى هو وجود العالم » عن الموجب النى هو الإرادة 
القديممة » لكون الإرادة قد علقت وجود العام على وجود وقت خاص » فإذا تأخر وجود العالم عن 
الإرادة » لم يكن ذلك إلا من قبل تأخر حصول البينوتة عن الطلاق ؛ فلما كان الطلاق معلقاً على 
ثىء أو على وقت لم يكن حاضرا حال الطلاق ؟ جاز ان يتآخر الموجب النى هو الينوئة ؟ كذلك 
يقال فى العالم أنه قد تأعر مع سيق الإرادة » لكون الإرادة قد ريطت وجوده بوقت خاص ؛ فكان 
من اللازم - حتى لا يتخلف مراد الإرادة ‏ أن يظل العام معدوماً حى بجىء ذلك الوقت الخاص 1 


م 
بدخول الدار فلا يقع فى الخال ولكن يقع عند مجبىء الغد وعند دخول الدار 5 
فإنه جعله علة بالإضافة إلى شىء منتظر » فلما لم يكن حاضراً فى الوقت - وهو 
الغد والدخول - توقف حصول الموجب على حضور ما ليس بحاضرء فا حصل 
الميجب إلا وقد تجدد أمر وهو الدخول أو حضور الغد » حبى لو أراد أن يؤخر 
الممجتب عن اللفظ غير منوط يحصول ما ليس بحاصل » لم يعقل» مع أنه الواضع 
وأنه المختار فى تفصيل الوضع » فإذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا » ولم نعقله » 
فكيف تعقله فى الإيحابات الذاتية العقلية الضرورية . 

وأما فى العادات » فا يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القتصد 
إليه إلا لمانع » فإن تحقق القصد والقدرة » وارتفعت الموانع » لم يعقل تأخر 
المقصود » وإنما يتصور ذلك فى العزم لآن العزم غير كاف فى وجود الفعل » بل 
العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة » مالم يتجدد قصد ‏ هو انبعاث فى الإنسان 
متجدد حال الفعل ل . 

فإن كانت الإرادة القديمة فى حكم قصدنا إلى الفعل » فلا يتصور تأخر 
المقصود ١7‏ إلا لمانع ء ولا ؟؟ يتصور تقدم القصد » فلا يعقل قصد فى اليوم 
إلى قيام فى الغد إلا بطريق العزم » وإن كانت الإرادة القديمة فى حكم عزمنا » 
فليس ذلك كافياً فى وقوع المعزوم عليه » بل لا بد ”© من تجدد انبعاث 
قصدى عند الإيحاد وفيه قول بتغير القديم » ثم يبى عين الأشكال فى أن ذلك 


الانبعاث أو القصد أو الإرادة أو ما شعت فسمه » لم حدث الآن ول يحدث قبل 


010 كذا ى كل النسخ الى تحت يدى ما فيها طعة بيروت » والصواب « تأخر المراد » لأن 
الحديث عن الإرادة القدءة مقيسة إلى التصد الذى اعتير حكله معروفاً مسلياً » وكذلك يقال ذما يأق 
له من قوله « فى وقوم المعْرّوم عليه » فالصواب « فى وقوع المراد و لما مر . 
يزاد : لا يعقل إرادة فى اليوم إلى إبحاد فى الغد » وإلا كان ف العيارة اضطاب لا بخى . 

(؟) لعل العيابة هكذا : و فكا لا يكنى العزم على الثىء لإيحاده » لى لابد من انبعاث 
قصدى عند الإيحاد » كذلك لايد فى القدم - لو كانت إرادته مثابة العزم -- من تجدد ثىء هو 
بمثابة القصد ى الإنسان » وفيه قول بتغير القدمم . . . إاخ » وبدود ذلك تكون العبارة مضطرية . 


44م 
ذلك فأما أن يبى حادث بلا سبب أو يتسلسل إلى غير نهاية . 

ورجع حاصل الكلام إلى أنه وجد الموجب بمام شروطه ول يبق أمر منتظر» 
ومع ذلك تأخر الموجتب ولم يوجد فى مدة لا يرتى الوه إلى أوها » بل آ لافسنين 
لا تنقص منها شيئاء ثم اتقلب الموجسب بغتة من غير أمر تجدد » وشرط تحقق» 
وهو محال فق نفسه . 

والحواب : أن يقال : استحالة إرادة قدعة متعلقة بأحداث ثىء » أى 
شىء كان » تعرفونه بضرورة العقل أو نظره ؟ ؛ وعلى لختكم فى المنطق » تعرقون 
الالتقاء بين هذين الحدين محد أوسط أو من غير حد أوسط ؟ فإن أدعيم حداً 
أوسط وهو الطريق النظرى» فلا بد من إظهارهء وإن ادعيم معرفة ذلك ار 
فكيف لم يشارككم ق معرقته مخالفوكم ؛ والفرقة المعتقدة لحدوث العالم بإرادة 
قديمة » لا يحصرها بلد» ولا نخحصبا عددٍ » ولا شك فى أنهم لا يكابرون العقول 
عناداً مع المعرفة ؛ فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة 
ذلك » إذ ليس فى حميع ما ذكرتوه إلا الاستعباد والعثيل بعزمنا وإرادتنا » وهو 
هاسد ء فلا تضاهى الإرادة القدعة القصود الحادثة » وأما الاستبعاد المجرد فلا 
يكى من غير يرهان . 
- فَإِنَ قيل: نحن بضرورة العقل نعم أنه لايتصور موجب يام شروطه من 
غير موجسبء ومجوز ذلك مكابر لضرورة العمل . 

قلنا : وما الفصل بيتكم وبين خصومكم» إذا قالوا لكم : إنا بالضرورة نعلم 
إحالة قول من يقول : أن ذاتاً واحدة عالمة يجميع الكليات من غير أن يوجب 
ذلك كثرة » ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات » ومن غير أن يتعدد العلم 
مع تعدد المعلوم » وهذا مذهبكر فى حت الله » وهو بالنسبة إلينا وإلى علومنا فى 
غاية الإحالة » ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث ؛ وطائفة منكم 
استشعر وا إحالة هذا فقالوا : إن الله لا يعلم إلا نفسه » فهو العاقل » وهو العمل » 
وهر المعقول ء والكل واحد » فلو قال قائل : اتحاد العقل والعاقل والمعقول معلوم 


6م 

الاستحالة بالضرورة » إذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته محال بالضرورة . 
والقديم إذا لم يعلم إلا نفسه - تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغين علواً كبيراً - 
لم يكن يعلم صنعته ألبتة . 

بل لا نتجاوز إلزامات هذه المسألة 20 فنقول : بم تتكرون على خصومكم 
إذا قالوا : قدم العالم محالء لأنه يؤدى إلى إثبات دورات لافلك لا نباية لأعدادهاء 
ولا حصر لالحادها ؛ مع أن لها سدساً وربعاً ونصفاً » فإن فلك الشمس يدور ى 
سنة » وفلك زحل ف ثلاثين سنة » فتكون أدوارزحل ثلث عشر أدوار الشمس » 
وأدوار المشترى نصف سدس أدوار الشمس » فإنه يدور فى اثنتى عشرة سنة ؛ 
م "كا أنه لا نباية لأعداد دورات زحل » لا نباية لأعداد دورات الشمس + مع 
أنه ثلث عشره » بل لاا مهاية لآدوار فلك الكواكب الذى يدور فى ستة وثلاثين 
ألف سنة مرة واحدة » "كما لا نهاية للحركة المشرقية الى لاشمس ف اليوم والليلة 
مرة . 

فلو قال قائل : هذا مما يعلم استحالته ضرورة » فماذا تنفصاون عن قوله ؟ 
بل لوقال قائل : أعداد هذه الدوراتشفع أو وتر؟ !ءأوشفع ووترجيعا ؟ !ء 
أو لا شفع ولا وتر؟ فإن قلم شفع ووتر جميعاً » أو لا شفع ولا وترء فيعلم بطلانه 
ضرورة » وإن قلم : شفع » فالشفع بصير وتراً بواحدء فكيض أعوز ما لا نباية 
له واحد ؟ » وإن قلم : ور » فالوتر يصير بواحد شفعاً » فكيف أعوزه ذلك 
الواحد الذى به يصير شفعاً فيلزمكم القول : بأنه ليس بشفع ولا وتر : 

فإ قيل : إعا يوصف بالشفع والوتر المتناهى » وما لا سباية له فلا . 

قلنا : فجملة مركبة من آحاد » لما سدس وعشر كا سبق » ثم لا توصف 
بشفع ولا وتر » يعلم. بطلانه ضرورة من غير نظر » فياذا تنفصلون عن هذا ؟ ؛ 

فإن قيل : محل الغلط فى قولكم : أنه حملة مركبة من آحاد ء فإن هذه 
الدورات معدومة » أما الماضى فقد انقرض » وأما المستقبل فلم يوجد » 
والحملة إشارة إلى موجودات حاضرة ولا موجود ها هنا . 


. يشير إلى م مألة قدم العالم»‎ )١( 


كم 

قلنا : العدد ينقسم إلى الشفع والوترء ويستحيل أن يخرج عنه ء سواء كان 
المعدود موجوداً باقياً » أو فانياً » فإذا فرضنا عدداً من الأفراس » لزمنا أن 
نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً » سواء قدرناها موجودة أو معدومة » فإن 
انعدمت بعد الوجود ل تتغير هذه القضية » على أنا نقول لم : لا يستحيل على 
أصلكم موجودات حاضرة » هى احاد متغايرة بالوصف »ء ولا مباية لها » وهى 
نفوس الادميين المفارقة للأبدان بالموت » فهى موجودات لا توصف بالشفع 
والوتر » فم تنكرون على من يقول : يطلان هذا يعرف ضرورة » "كا أدعيم 
بطلان تعلق الإرادة القديمة بالأحداث ضرورة » وهذا الرأى فق النفوس » هو 
الذى اختاره و ابن سينا » » ولعله مذهب « رسطاليس » . 

فإن قيل : فالصحيحرأى أفلاطن وهو أن النفس قديعة وهى واحدة وإنما 
تنقسم فى الأبدان » فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت . 

قلنا : فهذا أقبحوأشنع » وأولى يأن يعتقد مالفا لضرورة العمل » فإذا فقول : 
نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو باطل بالضرورة » 
فإن كل واحد يشعر بنفسه » ويعلل أنه ليس هو نفس غيره » ولو كان هو عينه 
لتساويا فى العلوم الى هى صفات ذاترة للنفوس داخلة ”مع النفوس ق كل إضافة » 
إن قلم : إنه غيره » وإتما اتقسم بالتعلق بالأبدان » قلنا : وانقسام الواحد الذى 
لبس له عظٍ ف الحج, وكية مقدارية » محال بضرورة العقل » فكيف يصير 
الواحد اثنين » بل ألفاً ثم يعود ويصير واحداء بل هذا يعقل فيا له عظٍ وكية » 
كاء البحر ينقسم بالخداول والأنهار » ثم يعود إلى البحر » فأما ما لا كية له 

والمقصود من هذا كله » أن نبين أنهم لم يعجزوا )1١‏ خصومهم عن معتقدم 
فى تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة » وأنهم لا ينفصلون عمن 
يدعى الضرورة عليهم » فى هذه الأمور على خلافمعتقدم » وهذا لا مرج عنه. 

فإِن قيل: هذا ينقلب عليكم فى أن الله قبلخلق العالم كان قادراً على الحلق 


» منه معى ه يزحزحوا‎ )١( 


ىم 
يقدر سئة أو سنين » ولا نجاية لقدرته » فكأنه صبر ولم يخلق » ثم خلق » ومدة 
البرك متناه أو غير متناه ؟ فإن قلم : متناه » صار وجود البارى متناهى الأول » 
وإن لم : غير متناه » فقد انقضى مدة فيها إمكانات لا نباية لإعدادها . 

قلنا : المدة 2 والزمان لوق عندنا » وسنبين حقيقة الحواب عن هذا فى 
الاتفصال عن دليلهم الثانى . 

حفن قيل : فم تنكرون على من يبرك دعوى الضرورة ويدل عليه مزوجه 

آخر ؟ ! وهو أن الأوقات متساوية فى جواز تعلق الإرادة بها » فا الذى ميز وقتآً 
معينآ عما قبله وعما بعده» وليس مهالا" أن يكون التقدم والتأخر مراداً ؟ ! يل ؟) 
فى البياض والسواد » والحركة والسكون » فإنكم تقولون : محدث البياض بالإرادة 
القدرعة والمحل قابل للسواد قبوله للبياض » فلم تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون 
السراد ؟ وما الذى ميز أحد الممكنين عن الآخر فى تعلق الإرادة به ؟ ونحن 
بالضرورة نعلم أن الشىء لا يتميز عن مثله إلا مخصص » ولو جاز ذلك 9) 
لحاز أن يحدث العالم - وهو ممكن الوجود » "كا أنه ممكن العدم ‏ ويتخصص 
جانب الوجود المماثل لحانب العدم فى الإمكان » بغير تخصص . 

وإن قلم : إن الإرادة خه هت » فالسؤال عن اخته اص الإرادة » وأنها 
لم اختصت © ؟ . فإن قلم : القديم لايقال له ل ؛ فليكن العالم قدي ولا 
يطلب صائعه وسبيه » لأن القديم لا يقال فيه : ل ؛ فإن *) جاز تخصص 


)١(‏ وق نسخة المادة 

(؟١)‏ أى بل نتقل الكلام من تساوى الأوقات إلى تساوى الأعراض » وهو ف الواقع بحث عن 
اختصاص الإرادة وتحديد وظيعتها » والفصل فى هذا الاختصاص هو العصل فى هذه المشكلة 
كنا سترى قي بعد 

(؟) يعى ميز الثىء عن مثله بغير مخصص . 

(4) يع «قائمء 

(ه) أى وحيث جوزنا تخصص العام فى الأزل بالوجود الذى هو أحد الأمرين الممكين اتفاقاء 
قغاية ما يقال اعتراضاً على دلك : أن العام الموجود دو هيعات خاصة كان مكن أن يكين على 
حلافهاء فلا بد اعرجيح هذه اغيئات على مسواها من مخصص » فلم يصح قواكم : فليكن العالم قديما 
ولا يطلب صائعه وسيبه » قلنا : إنه اتصف مهذه الميعات اتفاقاً ؛ كا قلم : إن الإرادة خصصته 


هم 
القديم بالاتفاق بأحد الممكتين فغاية المستبعد أن يقول : العالم مخصوص ببيئات 
مخصوصة ء كان يجوز أن يكون على هيئات أخرى بدلا منها » فيقال : وقم 
كذلك اتفاقاً ٠»‏ كا فلم اختهت الإرادة بوقت دون وقت ء وهيأة دون هيأة » 
اتفاقاً » وإن قلم : أن هذا السؤال 29 غير لازم » لأنه وارد على كل ما يريده 
البارى» وعائد على كل ما يقدره » فنقول : لا » بل هذا السؤال لازم ؛ لآنه 
عائد فى كل وقت وملازم لمن خالفنا على كل تقدير . 

قلنا إنما وجد العام حيث وجد » وعلى الوصف الذى وجد » وق المكان 
النى وجد » بالإرادة ؛ والإرادة صفة من شأنها تمييز الشىء عن مثله » ولولا أن 
هذا شأنهاء لوقع الاكتفاء بالقدرة » ولكن لما تساوت نسبة القدرة إلى الضدين ولم 
يكن بد من مخصص مخصص الشىء عن هثله » فقيل : للقديم ‏ وراء القدرة ‏ 
صفة من شأنها تخصيص الثبىء عن مثله » فقول القائل : ل اختصت الإرادة 
بأحد المثلين ؟ كقول القائل : ل اقتضى العلم الإحاطة با علوم على ما هو به ؟ 
فيقال : لأن العلم عيارة عن صفة هذا شأنها » فكذا الإرادة عيارة عن صفة هذا 
شأنها » بل ذاتها تمييز الى ء عن مثله . 

فِن قبل : إثبات صفة شأنها تمييز الغنىء عن مثله غير معقول» بل هو 
متناقض فإن كينه مثلا معناه أنه لا تميز له ؟ وكونه مميزاً معناه أنه ليس مثلا ‏ 
ولا ينبغى أن يظن أن السوادين فى محلين متاثلان من كل وجه » لأن هذا فى 
محل ء وذاك فى محل آخر » وهذا يوجب القيز » ولا السوادين فى وقتين فى محل 
واحد مّاثلان مطلقاً » لأن هذا فارق ذلك ق الوقت » فكيف يساويه من كل 
وجه ؟ ! وإذا قلنا : السوادان مثلان » عنينا به ى السوادية مضافاً إلييما على 
ا حصوص لا على الإطلاق » وإلا فلو اتحد امحل والزمان ول يبق تغاير » لم يعقل 
سوادن » ولا عقلت الأثنينية أصلا . 
بهذه الميتات وبهذا الوقت اتفاقاً . فهذه العبارة كأنها شرح لقوله : قليكن العام قدماً ولا يطلب 
صافعه » يعى فبيان ذلك أن نقول : ترجح وجود العالم ى الأزل عل عدمه اتفاقاً كا تقولون : رجحت 
الإرادة وقنا على وقت وصفة عل صفة اتقاقاً . 

)١(‏ يعى قوم : فالسؤال عن اختصاص الإرادة وأنها لم اختصب ؟ 
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محقق هذا أن لفظ الإرادة مستعار من إرادتنا » ولا يتصور منا أن نميز 

بالإرادة الثىء عن مثله » بل أو كان بين يدى العطشان قدحان من الماء 

يتساويان من كل وجه بالإضافة إلى غرضه » لم يمكن أن يأخذ أحدهما » بل إنما 

يأخذ ما يراه أحسن ء أو أخف ء أو أقرب إلى جانب يمينه إن كانت عادته 

تحريك المين » أو سبب من هذه الأسباب إما خنى وإما جلى » وإلافلا يتصور 
تمييز الشنىء عن مثله محال 


والاعتراض من وجهين : 

الأول ٠»‏ أن قولكم : إن هذا لا يتصور » عرفتموه ضرورة أو نظراً ؟ ! » 
ولا يمكن دعوى واحد مهما ٠‏ وتمثيلكم بإرادتنا مقايسة فاسدة » تضاهى المقايسة 
ف العلم » وعلم الله يفارق علمنا فى أمور كثيرة 2١7‏ » فلم تبعد المفارقة فى الإرادة 
بل هو كقول القائل : ذات موجودة لاخارج العالى ولا داخله » ولا متصلا ولا 
منفصلا” » لا يعمل » لأنا لا نعقله فى حقنا » قيل : هذا عمل توك » وأما 
دليل العقل فقّد ساق العقلاء إلى التصديق بذلك » فم تنكرون على من يقول : 
دليل العقل ساق إلى إثبات صفة لله تعالى من شأنها تمييز الثثىء عن مثله ؟ .> 
فإن لم يطابقها اسم الإرادة » فلتسم ياسم آخر » فلا مشاحة فى الأسماء وإنما 
أطلقناها نحن بإذن الشرع »وإلا فالإرادة موضوعة فى اللغة لتعيين ٠١‏ فيه غرض » 
ولا غرض فى حق الله » وإنا المقصود المعبى دون اللفظ » على أنه فى حقنا لا 
نسل أن ذلك "2 غير متصور » فإذا نفرض تمرتين متساويتين بين يدى المتشوف 
إليهما العاجز عن تناوما حميعا ء فإنه يأخذ إحداهما لا محالة » بصفة شأنها 
تخصيص الثىء عن مثله » وكل ما ذكرتموه من المخصصات هن الحسن أو 
القرب أو تيسر الأخذ ء فإنا نقددر على فرض انتفائه ويبى إمكان الأخذ » 
فأم بين أمرين : إما أن تقولوا : إنه لا يتصور التساوى بالإضافة إلى أغراضه 


)020 على الأخص فى دأيكم كا مرص 854 
(؟) يشير إلى دعوى ترجيح الإرادة أحد الأمرين المتساويين عل الآخر . 
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قط » وهو <ماقه وقرضء ممكن » وإها أن تقولوا : التساوى إذا فرض » بى الرجل 
المنشوف أبدا متحيراً » ينظر إلمهما فلا يأخدذ إحداهها بمجرد الإرادة والاختيار 
المنفك عن الغرض » وهو أيضاً محال يعلم بطلانه ضرورة » فإذن لا بد 
لكل ناظر شاهدا أو غائياً فى تحقيق الفعل الاختيارى من إثبات صفة شأنمها 

تخصيص الثىء عن مثله . : 

الوجه الثاتى ى الاعتراض . هو أنا نقول : أنم 6 مذهيكم ٠٠‏ استغنينم عن 
تخصيص الشىء عن مثله . فإن العالم وجد عن السبب الموجب له علىهيئات 
#صوصة تماثل تقائضها 5 فلم اخقص يبعض الوجوه ؟ ! واستحالة تمييز الثيىء 
عن مثله فى الفعل أو ف اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف ١‏ 

فإن قلم : إن النظام الكلى للعالم لا يمكن إلا على الوجه الذى وجد » وأن 
العالم لو كان أصغر أو أكير مما هو الآن عليه لكان لا يم هذا النظام » وكذا 
القول فى عدد الأفلاك وعدد الكواكب » وزعتم أن الكبير يخالف الصغير » 
والكثير يفارق القليل فيا يراد منه » فليست مائلة بل هى عتلفة » إلا أن القوة 
البشرية تضعك عن درله وجوه الحكة ف مقاديرها وتفاصيلهاء وإنما تدرك الحكمة 
فق بعضها » كالحكة فق ميل فلك البروج عن معدل النهار » والحكة فى الأوج 
والفلك الخارج عى المركزء والأكثر لايدرك السر فيهاء ولكن يعرف اختلافهاء 
ولا بعد ى أن يتميز الثبىء عن خلافه لتعلق نظام الأمر به ء» وأما الأوقات 
فتشابهة قطعاً بالنسبة إلى الإمكان وإلى النظام » ولا يمكن أن يدعى أنه لو خلق 
بعد ما خاق» أو قبله بلحظة لا تصور النظام »فإن تمائل الأحوال يعلم بالضرورة. 

فنقول : نحن وإن كنا نقدر على معارضتكم بمثله فى الأحوال إذ قال 
قائلون : خلقه فى الوقت الذى كان الأصلح الخلق فيه لكنا لا تقتصر على هذه 
القابلة » بل نفرض على أصلكم تخصيصاً فى موضعين لا يمكن أن يقدار فييما 
اختلاف ؛ أحدها اختلاف جهة الحركة » والآخر تعين موضع القطب فى 
الحركة على المنطقة . 

أما القطب فبيانه أن السهاء كرة متحركة على قطبين كأنهما ثابتات » وكرة 


ىل 
السماء متشابوة الأجزاء » فإنها بسبطة ء لا سما الفلك الأعلى الذى هو التاسع 
فإنه غير مركب )١١‏ أصلا » وهو «تحرك على قطبين شهالى وجنونى » فنقول : 
ها من نقتطين ٠تقابلتين‏ من النقط الى لا +اية 29 لها عندم ألا ويتصور أن 
يكوناهما القطبين » فلم تعيتت نقطتا الشمال والحنوب للقطبية والثبات ؟ ! ولم لم 
يكن خط المنطقة ماراً بالنقطتين حى يعود القطب إلى نقطتين متقابلتين على 
المنطقة ؟ ! فإن كان فى مقدار كبر السماء وشكله حكة” » فا الذى ميز محل 
القطب عن غيره » -حبى تعين لكونه قطباً » دون سائر الأجزاء والنقط » وحميع 
النقط مهائلة » وخيع أجزاء الكرة متساوية ؟ ! وهذا لا مخرج عنه . 
إن قيل ا نقطة القطب يفارق غيره مخاصية تناسب 
كونه محلا القطب حبى يثبت ء فكأنه لا يفارق مكانه وحيزه ووضعه أو ما 
يفرض إطلاقه عليه من الأساتى ؛ وسائرءواضع الفلك يتبدل بالدور وضعها من 
الأرض ومن الأفلاك » والقطب ثابت الوضع » فلعل ذلك الموضع كان أولى بأن 
يكون ثابت الوضع من غيره . 
قلنا فى هذا تصريح بتفاوت أجزاء الكرة الأول ف الطبيعة » وأنها ليست 
متذاية الأجزاء وتوف وجل علاف املك إذ امل ما انلام به على لزوم 
كون السماء كرى الشكل أنه بسيط الطبيعة متشايه لا تفاوت فها » وأبسط 
الأشكال الكرة » فإن التربيع » والتسديس » وغيرها » يقتضى خروج زايا 
ويفائها » وذلك لا يكون إلا يأمر زائد على الطبع البسيط » واكنه وإن خالف 
مذهبكم فليس يندفع ©) الإلزام به » فإن السؤال فى تلك الخاصية قائم » 
إذ سائر الأجزاء هل كان قابلا تلك الخاصية أم لا ؟ ! فإن قالوا : نعم ء فلم 
اختت الخاصية من بين المتشابهات ببعضها ؟ ! وإن قالوا : لم يكن ذلك إلا 
فى ذلك الموضع » وسائر الأجزاء لا تقبلها » فتقول : سائر الأجزاء من حيث أنها 


(؟) لعله يشير إلى دأمهم ى تركب المسم من أجزاء بالقوة لا نجاية لها . 
0 أى فليس يغقتصر الإلرام عليه . 
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جسم قابل للصور متشابية” بالفضرورة ! وتلك الخاصية لايستحقها ذلك الموضع 
جرد كونه جسما » ولا بمجرد كونه مماء » فإن هذا المبى يشاركه فيه سائر 
أجزاء السماء ء فلا بد أن يكون تخصيصه به » بتحكم » أو بصفة من شأنها 
تخصيص الشىء عن مثله » وإلا فكا يستقم لم قرم : إن الأحوال فى قبول 
وقوع العالم فيها متساوية ! يستقم للحصوعهم قوم : أن أجزاء السماء فى قبول 
المعبى الذى لأجله صار ثبوت الوضع أولى به من تبدل الوضع » متساوية ؛ وهذا 

لا حرس منه . 

الإلزام الثالى : تعين جهة حركة الأفلاك؛ بعضها ٠‏ نالمشرق إلى المغرب » 
وبعضها بالعكس » مع تساوى الحهات » ١‏ سببها » وتساوى ابلبهات كتساوى 
الأوقات من غير فرق ؟ ! 

فإن قبل : لوكان الكل يدور من جهة واحدة » لا تياينت أوضاعها » 
ولم تحدث مناسيات الكواكب » بالتثليث » والتسديس » والمقارنة» وغير ذلك» 
ولكانالكلعل وضع واحد لا يختلف قط وهذه المناسبات ميدأ لحوادث فالعالم . 

قلنا لسنا نلترم عدم اختلاف جهة الحركة بل تقول : الفلك الأعلى 
يتحرك من المشرق إلى المغرب والذى تحته بالعكس » وكل ما يمكن تحصيله 
بهذا يمكن تحصيله بعكسه » وهو أن يتحرك الأعلى من المغرب إل المشرق » 
وما تحته بالعكس فى مقابلته فيحصل التفاوت ؟ وجهات الحركة بعد كونها 
دورية » وبعد كوبها متقابلة » متساوية ؟ فلم حيزت جهة عن جهة تمائلها ؟ !. 

فإِنَ قالوا : الجهتان متقابلتان «تضادتان . فكيف تتساويان ؟ ! . 

قلنا : هذا كقول القائل: التقدم والتأخر فى وجود العالم متضادان » فكيف 
يدعى تساويهما ؟ ! وكا زعموا أنه يعلم تشابه الأوقات احتلفة . بالنسية إلى 
إمكان الوجود » وإلى كل مصلحة يمكن فرضها فى الوجود » فكذلك يعلم ©» 


. ق نسخ إسقاط هذه الكلمة » وقد اختارته طبعة بيروت وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) أى ندعى أنه يعلى‎ 
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تراوى الأحياز والأوضاع والأماكن والحهات » بالنسبة إلى قبول القركة وكل 
مصلحة تتعلق بها ء» فإن ساغت لم دعوى الاختلاف مع هذا التشابه » كان 
لخصومهم دعوى الاختلاف فى الأحوال والميئات أيضاً . 

الاعتراض الثاتى : على أصل دليلهم أن يقال: استبعدتم حدوث حادث 
من قديم » ولا بد لكم من الاعيراف به 3 فِنَ فى العالم حوادث وها أسباب » فإن 
استندت الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية » فهو محال » وليس ذلك معتقد 
عاقل » ولو كان ذلك ممكناً لاستغنيم عن الاعتراف بالصانع وإثيات واجب 
وجود هو مستئد الملمكنات » وإذا كانت الحوادث لما طرف ينهى [أيه سلسلها » 
فيكون ذلك الطرف هو القديم » فلا بد إذن على أصلكم من تجويز صدور 
محادث من قديم : 

فإن قيل : نحن لا نبعد صدور حادث عن قديم أىّ حادث كان ء بل 
نبعد صدور -حادث هو أولٍ الحوادث من القديم . إذ لا يفارق حال الحدوث 
ما قبله فى ترجح جهة الوجود » لا من .حيث .حضور وقت ولا 1 لة ولا شرط ولا 
طبيعة ولا غرض ولا سبب من الأسباب » فأها إذالم يكن هو الحادث الأول » 
جاز أن يصدر منه عند .حدوث ثبىء آخر من استعداد امحل القابل وحضور 
الوقت الموافق أو ما يجرى هذا المجرى . 

قلنا : فالسؤال فى.حصول الاستعداد وحضور الوقت وكل ما يتجدد » قائم » 
فإما أن يتسلسل إلى غير هاية أو ينتهى إلى قديم يكون أول حادث منه . 

فإِن قيل : الموادالقابلة للصور والأعراض والكيفيات ليسشىء منها حادثاً. 
والكيفيات الحادثة هى حركة الأفلاك » أعبى الحركة الدورية وها يتجدد من 
الأوصاف الإضافية لما » من التثليث والتربيع والتسديس ٠»‏ وهى نسبة بعض 
أجزاء الفلك والكوا كب إلى بعض » وبعضها نسبة إلى الأرض © "كما يحصل من 
الطلوع والشروق والز وال عن منهى الارتفاع » والبعد عن الأرض بكون الكوكب 
فى الأوج » والقرب بكونه فى الحضيض .ء والميل عن بعض الأقطار بكونه ى 
الشمال والحنوب ؛ وهذه الإضافة لازمة للحركة الدورية بالضرورة » فوجبها 
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الحركة الدورية ؛ نأما الحوادث فيا محويه مققر فلك القمر » وهو العناصر 
الأربعة » ما يعرض فيها من كون وفساد » وامتزاج وافنراق » واستحالة من صفة 
إلى صفة » فكل ذلك حوادث مستند بعضها إلى بعض ى تفصيل طويل » 
وبالآخرة تنتبى مبادىء أسبابها إلى الحركة السماوية الدورية » ونسب الكواكب 

بعضها إلى بعض أو نسبنها إلى الأرض . 

فيخرج من مجموع ذلك أن الحركة الدورية الدائمة الأبدية » مستند 
الحوادث كلها » ويحرك" السماء حركتها الدورية نفوس السموات ء فإنها حية فازلة 
منزلة نفوسنا بالنسبة إلى أبداننا » وتفوسها قديمة » فلا جرم أن الحركة الدورية 
الى هى موجبها أيضاً قديمة » ولا تشاببت أحوال النفس لكونها قديمة » تشاببت 
أحوال الحركات » أى كانت دائرة أبداً . 

فإذن لا يتصور أن يصدر الحادث من قديم إلا بواسطة حركة دورية 
أبدية » تشبه القديم من وجه ء فإنه دام أبداً » وتشبه الحادث من وجه » فإن 
كل جزء يفرض منها » كان حادثاً بعد أن لم يكن » ”)فهو من حيث أنه 
حادث بأجزائه وإضافاته » مبدأ الحوادث » ومن حيث أنه أبدى متشابه 
الأحوال » صاحر عن نفس أزلية ؛ فإن كان ف العام حوادث فلا بد من حركة 
دورية » وق العالم حوادث فالحركة الدورية الأبدية ثابتة . 

قلنا : هذا التطويل لا يغتيكم » فإن الحركة الدورية البى هى المستند سحادثة 
أم قديمة ؟ ! فإن كانت قدعة فكيف صار مبدأ لأول الحوادث ؟ ! وإن كان 
حادثاً افتقر إلى حادث آخر » وتسلسل الأمر » وقولكم : إنه من وجه يشبه 
القدبم » ومن وجه يشبه الحادث » فإنه ثابت متجدد ء أى هو ثابت التجدد ) 
متجدد الثبوت » فتقول : أهو مبدأ الحوادث من حيث إنه ثابت » أو من حيث 
إنه متجدد ؟ ! فإن كان من حيث إنه ثايت » فكيف صدر من ثابت متشابه 
الأحوال شىء فى بعض الأوقات حون بعض ؟ ! وإن كان من حيث إنه 


. » لعل صلابه «فهى‎ )١( 


ناء 

متجدد » فا سبب تجدده فى نفسه ؟ ! فيحتاج إلى سبب آخر ويتسلسل » 
فهذا غاية تقرير الإلزام . 

ولم ى الحروج عن هذا الإلزام نوع احتيال سنورده فى بعض المسائل بعد 

هذه » كيلا يطول كلام هذه المسألة بانشعاب شجون الكلام وفنونه » على أنا 

سنبين أن الحركة الدورية لا تصلح أن تكون مبدأ الحوادث » فإن جميع الحوادث 

مخترعة لله ابتداء » ونيطل ما قالوه . : من كون السماء حيواناً متحركاً بالاختيار » 
حركة نفسية كحركتنا . 


دليل ثان للم فى المسألة 


زعموا أن القائل : بأن العام متأخر عن الله » والله متقدم عليه » اليس يخلو 
1 : د 

إ1 أن يريد به أنه متقدم بالذات لا بالز.ان » كتقدم الواحد على الاثنين » فإنه 
بالطبع [ء مع أنه يجوز أن يكون معه فى الوجود الزمانى » وكتقدم العلة على 
المعلول » مثل تقدم حركة الشخص » على حركة الظل التابع له م وكحركة اليد 
مع حركة احاتم » وحركة اليد فى الماء مع حركة الماء » فإمها متساوية ق الزمان» 
وبعضها علة وبعضها معلول » إذ يقال : تحرك الظل الحركة الشخص » وتحرك 
الماء لخركة اليد فى الماء » ولا يقال تحرك الشخص للركة الظل » وتحركت اليد 
لحركة الماء » وإن كانت متساوية . 

فإن أريد بتقدم البارى على العالم هذا » لزم أن يكونا حادثين أو قدمين » 
واستحال أن يكون أحدهها قدعاً والآخر حادثاً ؛ وإن أريد به أن البارى متقدم 
على العالم والزمان لا بالذات بل بالزمان ؟ فإذن قبل وجود العالم والزمان زمان كان 
العام فيه معدوماً إذ كان العدم سابقاً على الوجود » وكان الله سابقاً عدة مديدة 
لها طرف من جهة الآخر » ولا طرف ها من جهة الأول ؛ فإذن قبل الزءان زمان 
لا هاية له وهو «تناقض» ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان» وإذا وجب قدم 
الزنان »نوعو غبارة عن قدر ارك + وجب دم الشركة + وزوج اقلم التتحزلة 
الذى يدوم الزمان يدوام حركته . 

الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث ومْلوق» وليس قيله زمان أصلاء 
ومعبى قولنا : أن الله متقدم على العالم والزمان » أنه سيحانه كان ولا عالم م ا 
كان ومعه عالم ء ومفهوم قولنا : كان ولا عالم » وجود ذات البارى وعدم ذات 
العالم فقط ؟ ومفهوم قولنا :- كان ومعه عام » وجود الذاتين فقط » فنعبى بالتقدم 
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يذ 
اتقراده بال حود قققط ؛ والعالم كشخص واحد » ولو قلنا : كان الله ولا عيسبى 
مثلا » ثم كان وعيسى معه » لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات » ثم 
وجود ذاتين » وليس هن ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث » وإن كان الوهم 
لا يسكت عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان » فلا التفات إلى أغاليط الأوهام . 
فإِنَ قيل : لقولنا كان الله ولا عالم» مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم 
العالم » بدليل أنا لو قدرنا عدم العالم فى المستقبل » كان وجود ذات وعدم ذات 
حاصلا » ولم يصح أن تقول . كان الله ولا عالم » بل الصحيح أن يقول : يكون 
اللّد ولا عام » ونقول للماضى : كان الله ولا عالم » فبين قولنا : و كان » 
و « يكون » فرق . .ذ ليس ينوب أحدهما مناب الآخر » فلتبحث عما يرجم إليه 
الفرق » ولا شك فى أمهما لا يفترقان فى وجود الذات ولا فى عدم العالم » بل فى 
معبى ثالث » فإنا إذا قلنا لعدم العالم فى المستقبل : كان الله تعاللى ولا عالم » قيل 
لنا : هذا خطأ » فإن « كان » إنما يقال على ما مضى » فدل" أن تحت لفظ 
و كان » مقهوماً ثالثاً » وهو الماضى » والماضى بذاته هو الزمان » والماضى بغيره 
هو الحركة » فإنها تمضى بمضى الزمان » فبالضرورة يلزم أن يكون قبل العام 
زمان قد انقضى -حتى انتهى إلى وجود العالم . 
قلنا : المفهوم الأصلى من اللفظين وجود ذات وعدم ذات» والأهر الثالث 
النى به افتراق اللفظين » نسية لازمة بالقياس إليناء بدايل أنا لو قدرنا عدم العالم 
ف المستقبل » ثم قدرنا له بعد ذلك وجوداً ثانياً » لكنا عند ذلك نقول : كان الله 
ولا عالم » ويصح قولناء سواء أردنا به العدم الأول » أو العدم الثانى الذى هو بعد 
الوجود » وآية أن هذه نسبة » أن المستقبل بعيته يجوز أن يصير اضيا فيعير عنه 
بلفظ الماضى » وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير « قبل ) 
له » وذلك « القبل » الذى لا ينفك الوهم عنه » نظن أنه ثىء محقق موجود هو 
الزمان » وهو كعجز الوه,ى عن أن يقدر تناهى الأجسام فيا بلى الرأس مثلا إلا 
على سطح له فوق » فيتوهم أن وراء العام مكاناً » إما ملاء وإما خلاء » وإذا 
)020( 


1 
قيل : ليس فوق سطح العالم فوق + ولا بعد أبعد منه » كاع (2 الوهم عن 
الأذعان لقبوله » كا إذا قيل : ليس قبل وجود العالم ‏ قبل" » هو وجود حقق ع 
نفر الوهم أيضاً عن قبوله » وكا جاز أن يكذاب الوهم فى تقديره فوق العالم خلاء» 
هو بعد لا نهاية له » يأن يقال له الحلاء ليس مفهوماً فى نفسه ء أما البعد فهو 
تابع للجسم الذى تتباعد أقطاره ٠‏ فإذا كان الحسم متناهياً » كان البعد الذى 
هو تايع له متناهياً » فاتقطع ("' أن الخلاء والملاء غير مفهوم » فثبت أنه ليس 
وراء العال لا خلاء ولا ملاء » وإن كان الوه لا يذعن لقبوله ؛ وكذلك يقال : 
كنا أن البعد المكانى تابع للجسم » فالبعد الزمانى تابع للحركة » فإنه امتداد 
الحركة » كا أن ذلك امتداداً أقطار الخسم » وكا أن قيام الدليل على تناهى 
أقطار الحسمء منع من إثءات بعد ٠كانى‏ وراءهء فقيام الدليل على تناهى الحركة 
من طرفيه » يمنع من تقدير بعد زمانى وراءه » وإن كان الوه متشبثا مخياله 
وتقديره ولا يرعوى عنه » ولا فرق ببن البعد الزمانى الذى تنقسم العبارة عنه ‏ عند 
الإضافة ‏ إلى « قبل » و « بعد » » وببن البعد المكانى » الذى تنقسم العبارة عنه 
عند اللإضافة ‏ إلى؛ فوق »6 و« تحت »ع فإن جاز إثبات «فوقكلا ذوق قوقه, 
جاز إثبات ٠‏ قبل » ليس قبله « قبل ٠‏ محقق » إلا خيالى وهمى كما قى الفوق » 
وهذا لازم فليتأمل » فإنهم اتفقوا على أنه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . 
فإن قيل : هذه الموازنة معوجة » لأن العالم ليس له « فوق ؛ ولا و تحت » 
لأنه كرى » وليس للكرة «فوق » ولا « تحت » » بل إن سميت جهة” وفوقاً » 
فن حيث أنها تلى رأسك » والأخرى ٠‏ تحتا » من حيث أنه يلى رجلك » فهو اسم 
تجدد له بالإضافة إليك » والحهة الى هى 7٠‏ تحت » بالإضافة إليك » هى 
« فوق ٠‏ بالإضافة إلى غيرك » إذا قدرته على الحانب الآخر من كرة الأرض واقفاً 
بحاذى أخص قدمه أخص قدمك » بل الحهة الى تقدرها فوقك من أجزاء السهاء 
اراء هى بعينها تحت الأرض ليلا" » وما هو تحت الأرض يعود إلى فوق الأرض 
)١1(‏ كاعيكيع» ركع يكعء عن الثىء . هأيه وجبن عنه . 


(؟) أى ثبت ألهما غير مفهومين يما وراء العالم . 


ىف 

بالدور ويا | ول لوجود.العالم فلا يتتصور أن ينقلب آخراً ع وهو كنا لو قدرنا 
خشبة أحد طرفيها غليظ ؛ والآخر دقيق » واصطلحنا على أن نسمى ابللهة الى 
تلى الدقيق «فرقاً» إلى حيث ينتهى » وابحانب الآخر تحت . لم يظهر بهذا 
اختلاف ذاتى فى أجزاء العالم » بل هى أساى مختلفة » قيامها ببيئة هذه الحشية » 
حبى لو عكس وضعها لانعكس الامم » والعالم لم يتيدل » فالفوق والتحت نسبة 
محضة إليك لا تختلف أجزاء العالم وسطرحه فيه ؛ وأما العدم المتقدم على العالى ‏ 
والهاية الأول لوجوده ء فذائى له لا يتصور أن يتبدل فيصير آخراً » ولا العدم 
المقدر عند فناء العالم » الذى هو عدم لاحق يتصور أن يصير سابقاً » قطرفا 
نهاية وجود العالم اللذان أحدهما أول » والثانى آخر » طرفان ذاتيان ثابتان » 
لا يتصورالتبدل فيهما بتيدل الإضافا تإليه ألبتة بخلاف ٠‏ الفرق » و ٠‏ التحت»» 
فإذن أمكننا أن نقول : ليس للعالم «فوق » ولا وتحت» ٠‏ ولا يعكتكر أن 
تقولوا : ليس لوجود العالم « قبل ؛ ولا بعد » » وإذا ثبت ٠‏ القبل » و ١‏ البعد» 
فلا معبى للزمان سوى ما يعبر عنه و بالقبل » و ١‏ البعد » . 

قلنا : لا فرق » فإنه لا غرض فى تعيين لفظ ٠‏ الفوق » و و التحت 6» بل 
نعدل إلى لفظ « الداخل » و « الخارج » » وتقول : للعالم داخل وخارج » فهل 
خارج العالم شبىء من ملاء أو خلاء ؟ » فسيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا 
ملاء. وإن عنيم بالخارجسطحه الأعلى فله خارج » وإن عنيتمغيره فلا خارج له 
فكذلك إذا قيل لنا : هل لوجود العالم « قبل » ؟ » قلنا إن ععى به هل لوجود العالم 
بداية أى طرف منه ابتدأ فله « قبل » على هذا » كا للعالم خارج على تأويل أنه 
الطرف المكشوف والمنقطع السطحى » وإن عنيم « بقبل » شيئاً آخر فلا قبل للعالمء 
كا أنه إذا عبى يخارج العالم ثبىء سوى السطح » قبل لا خارج للعالم » فِن قلم 
لا يعقل مبدأ وجود لا «قبل » له فيال ولا يعقل متناهى وجود من ابحسم 
لا خارج له فإن قلت وخارجه» سطحه الذى هومتقطعه لا غيرء قلنا وقبلهة بداية 
وجوده الذنى هو طرفه لا غير . 

7 أن نقول : لله وجود ولا عام معه ع وهذا القول أيضاً لا يوجب إثبيات 


١٠١ 

شىء آخر » والذى يدل على أن هذا عمل الوهم ء أنه مخصوص بالزمان والمكان » 
فإن الخصم وإن اعتقد قدم الحسم يذعن وشمه لتقدير -حدوثه؛ ونحن وإن اعتقدنا 
حدوه » ربما أذعن وهمنا لتقدير قدمه » هذا فى الحسم » فإذا رجعنا إلى الزمان لم 
يقدر الحصم على تقدير حدوث زمان لا « قبل ٠‏ له وخلاف 9 المعتقد يمكن 
وضعه ى الوهم تقديراً وفرضاً ‏ وهذا (" ممالا يمكن وضعه فى الوهم ٠‏ كاقى 
المكان 7 فإن من يعتقد تناهى الحسم ومن لا يعتقد ء كل واحد يعجز عن 
تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء » بل لا يذعن وسمه لقبول ذلك » 
ولكن قيل : صريح العقل إذا لم يمنع وجود جسم متناه بحكم الدليل » لم يلتفت 
إلى الوهم » فكذلك صريح العقل لا يمنع وجوداً مفتتحآ ليس قبله ثثىء ؟ وإن 
قصر الوهم عنه فلا يلتفت إليهء لآن الوهم لم لم يألفى جسم متناهيا إلا ويجنبه 
جسم آخر ». أو هواء تخيله خلاء » لم يتمكن من ذلك فى الغائب ؛ فكذلك لم 
يألف الوهم حادثاً إلا بعد شىء آخرء فكاع عن تقدير حادث ليس له ٠‏ قبل » 
هو شىء موجود قد انتقضى » فهذا هو سبب الغلط » والمقاوبة حاصلة ببذه 
المعارضة . 


 ًاضرفو أى الشأن فى كل معتقد أن خلافه يمكن وضعه فى الوه تقديراً‎ )١( 

(؟) إشارة إلى خلاف معتقد الفيلسوف ف الزمان ‏ 

(؟) كا أن معتقد الفيلسوف ف المكان لا ممكن وضمه فى الوهم ولم بمنع ذلك من اعتقاده 
جرياً وراء العقل » فكذلك خلاف معتقده فى الزمان وإن لم بمكن وضعه فى الوه لكن العقل ساق 


إليه قيحب الأخذ به . 


صيغة ثانية طم ى إلزام قدم الزمان 


قالوا : لا شك فى أن الله عندكم كان قادراً على أن يخلق العلم قبل خلقه 
بقدر سنة » ومائة سنة » وألف سنة » وما لا نباية له » وأن هذه التقديرات 
متفاوتة فى المقدار والكنية » فلا بد من إثبات شىء قبل وجود العالى ممتد مقدر » 
بعضه أمد” وأطول من البعض . 

فإن قلم : لا عكنإطلاق لفظ «السئين» إلا بعد حدوث الفلك ودورانه» 
فلنترك لفظ ١‏ السنين » ولنورد صيغة أخرى فنقول : إذا قدرنا أن العالم من أول 
وجوده قد دار فلكه إلى الآن بألف حورة مثلا » فهل كان الله سبحانه قاحراً 
على أن يخلق قبله عالماً ثانياً مثله بحيث يتهى إلى زماننا هذا بألف ومائة دورة ؟ 
فإن قلم : لاء فكأنه انقلب القدم من العجز إلى القدرة » أو العالم من الاستحالة 
إلى الإمكان » وإن قلم : نعم » ولا بد ٠نه‏ » فهل كان يقدر على أن مخلق عالاً 
ثالثاً بحيث يتتهى إلى زماننا بألف ومائبى دورة ؟ » ولا بد من نعم ء فنقول : هذا 
العالم الذىسميناه بحسب ترتيبنا فى التقدير ثالئآً ‏ وإن كان هو الأسبق ‏ فهل 
أمكن خلقه مع العالم النى سميناه ثانياً وكان يتبى إلينا بألى ومائى دورة » 
والآخر 2 بألف وماثئة دورة » وهما متساويان فى مسافة الحركة وسرعتها ؟ فإن 
قلتم : نعم » فهو محال » إذ يستحيل أن يتساوى -حركتان فى السرعة والبطء ثم 
تنهيان إلى وقت والحد » والأعداد متفاوتة » وإن قلم : إن العالم الثالث الذنى 
يشهى إلينا بألف ممائتى دورة ء لا مكن أن مخلق مع العالى الثانى الذى يتبى إلينا 
بألف ومائة دورة » بل لا بد أن يخلقه قبله بمقدار يساوى المقدار الذى تقدم العالم 
الثانى على العالى الأول سميناه » الأول » لأنه أقرب إلى وثمنا » إذ ارتقينا من وقتنا 


. » يعى بالآخر العالم النى سماء « ثانيا‎ )١( 
٠١ 


06 
ف ص اين" كرتي لبور 
إمكان آخر هو ضعف الكل . 

نينا كان قير باكرا افق نف لاو نر اه 5 
لا حقيقة له إلا الزمان » فليست هذه الككيات المقدرة صفة ذات البارى تعالى عن 
التقدير » ولا صفة عدم العالم » إذ العدم ليس شيئاً حى يقدر يمقادير مختلفة » 
والكية صفة فتستدعى ذا ككية » وليس ذلك إلا الحركة ء والكية 250 إلاالزمان 
الذى هو قدر الحركة ٠‏ فإذن قبل العالم عندكم شىء ذو كية متفاوتة » وهو 
الزمان ٠»‏ فقبل العالم عندكم زمان . 

الاعتراض : أن كل هذا من عمل الوهم » وأقرب طريق فىدفعه » المقابلة 
للزمان بالمكان » فإنا نقول : هل كان فى قدرة الله أن يخلق الفلك الأعلى فى سمكه 
أكير نما خلقه بذراع: 4 1 فزن قالا : لا ء فهو تعجيز » وإن قالوا نعم » 
فبتراعين وثلائة أخرع وكذلك يرت إلى غير نباية » فنقول : فى هذا إثيات يعد 
وراء العالم له مقدار وكية إذ الأكير بذراعين أو ثلاثة ما يشغل مكاناً أكبر من 
مكان يشغله ال كير بفراع ارام انال عم بعلا كيه فتستدعى ذا كم وهو 
الجسم أو الحلاء » فوراء العالم خلاء أو ملاء » فا الحواب عنه ؟ ! » وكذلك 
هل كان الله قادراً على أن يلق كرة العالم أصغر مما خلقها بذراع تم بشراعين 3 
وهل بين التقديرين تفاوت فيا ينتى من الحلاء والشغل للأحياز؟! إذ الملاء المنتئى 
عند تقصان ذراعين أكثر مما ينتتى عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقداراً » 
والحلاء ليس بشىء فكيف يكون مقداراً ؟ ! وجوابنا فى تخبيل الوهم تقدير 
الإمكانات الزءانية قبل وجود العالى »ع كجواب كم فى تخبيل الود لوهم تقدير الإمكانات 
المكانية وراء وجود العالم » ولا فرق . : 

فإن قيل : نحن لا نقول : إن ما ليس يبممكن فهو مقدور ءوكون العالم 
٠0‏ (1) ين أناما يميق به العا الث العالم الأول هو ضعف ما يسيق به العائم الثانى العام 


الأول ؛ ويمكن فرض عام رايع يكون سبقّه للعالم الأول ضعف ما يسبق به العام الثالث العالم الأول 
(؟) أى وئيست الكية إلا الزيان . 


َكل 
أكبر مما هو عليه أو أصغر منه ليس يبممكن فلا يكرن مقدوراً . 

وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا مكابرة للعقل » فإن العقل فى تقدير العام أكير أو أصغر 
مما هو عليه بذراع » ليس هو كتقديره المع ببن السواد والبياض » والوجود 
والعدم » والممتنع هو الجمع بين النى والإثبات » وإليه ترجع المحالات كلها فهو 
تحكم بارد فاسد . | 

الثالى : أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن يكرن أكبر منه ولا 
أصغر » فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن » والواجب مستغن عن علة ع 
فقولوا بما قاله الدهر يون من فى الصانع » ونى سبب هو مسبب الأسباب » وليس 
هذا مذهب . 

النالث : هو أن هذا الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته بمثله » فتقول : 
إنه لم يكن وجود العالم قبل وجوده مكنا » بل وافق الوجود الإمكان من غير زيادة 
ولا نقصان » فإن قلم فقد انتقل القديم من العجز إلى القدرة » قلنا : لا ء لأن 
الوجود لم, يكن بمكناً فلم يكن مقدوراً » وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل 
على العجز » وإن قلم : إنه كيف كان ممتنعاً فصار ممكناً » قلنا : ولم يستحل 
أن يكون ممتئعاً فى محال ممكناً فى محال » كا أن الثىء إذا أخذ مع أحد الضدين 
امتتنع اتصافه بالآخر » وإذا أخذ لامعه أمكن » فإن قلتم : الأحوال متساوية » 
قلنا لكم : والمقادير متساوية » فكيف يكون مقدار بمكنآ » وأكير منه أو أصغر 
بمقدار ظفر ممتنعاً » فإنلم يستحل ذلك لم يستحل هذا . 

فهذا طريق المقاومة . 

والتحقيق فى الحواب أن ما ذكروه من تقدير الإمكاناتلامعى له » وإما 
المسلم أن الله تعالى قديم قادر » لا يمتنع عليه الفعل أبداً » إن أراده » وليس فى 
هذا القدر ما يوجب إثيات زمان متدء إلا أن يضيف الوه بتلبسه إليه شيثاً آخر. 


مردليل ثالث لهم على قدم العالم 


تمسكوا بأن قالوا : وجود العالم ممكن قبل وجوده » إذ يستحيل أن يكون 
ممتنعاً نم يصير ممكناً » وهذا الإمكان لا أول له » أى لم يزل ثابتاً » ولم يزل العام 
ممكناً وجوده » إذ لا حال من الأحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه جمتنع 
الوجود » فإذا كان الإمكان لم يزل » فالممكن على وفق الإمكان أيضاً لم يزل.» 
فإن معبى قولنا إنه ممكن وجوده » أنه ليس محال" وجوده » فإذا كان تمكناً وجوده 
أبداًءلم يكن محالا وجوده أبداً » وإلا فإن كان محالاوجوده أبداً » بطل قَولنا إنه 
ممكن وجوده أبداً » وإن بطل قولنا إنه ممكن وجوده أبداً » بطل قولنا إن"الإمكان 
لم يزل » وإن بطل قولنا إن الإمكان لم يزل ء صح قولنا إن الإمكان له أول » فإذا 
صح أن له أولاة » كان قبل ذلك غير ممكن » فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن 
العالم مكنا » ولا كان الله عليه قادراً . 

الاعتراض أن يقال :العالم لم يزل ممكن الحدوث » فلا جرم مامن وقت 
إلا ويتصور أحداثه فيه » وإذا قدار موجوداً أبداً لم يكن حادثاً , فلم يكن الواقع 
على وفق الإمكان بل على خلافه » وهذا كقولم فى المكان » وهو أن تقدير العالم 
أكبر بما هو » أو خلق جسم فوق العالم » ممكن » وكذا آخر فوق ذلك الآخر » 
وهكذا إلى غير نباية » فلا باية لإمكان الزيادة » ومع ذلك فوجود ملاء مطلق 
لا باية له غير تمكن » فكذلك وجود لا ينبى طرفه غير ثمكن » بل ا يقال : 
الممكن جسم متناهى السطح » ولكن لا تتعين مقاديره فى الكبر والصغر ١‏ 
فكذلك الممكن الحدوث » ومبادىء الوجود لا تتعين فى التقدم والتأخر » وأصل 
كونه .حادثاً متعين » فإنه الممكن لا غير . 


غ16 


دليل رابع ١"‏ 


وهو أنهم قالوا : كل -حادث فالمادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغنى الحادث 
عن مادة فلا تكون المادة حادثة » وإتما الحادث الصور والأعراض والكيفيات 
الطارئة على المواد . 
وبيان أن كل حادث فهو قبل حديثه لا يلو إما أن يكون ممكن الوجود » 

أو متنع اليجود » أو واجب الوجود ‏ وتجال أن يكون ممتنعاً » لأن الممتنع ف 
ذاته لا يوجد قط ء وتهال أن يكون واجب الوجود لذاته » فإن الواجب لذاته 
لا يعدم قط » فدل على أنه ممكن الوجود انه » فإذن إمكان الوجود -حاصل له 
قبل وجوده » وإمكان الوجود وصف إضانى » لا قوام له بنفسه » فلا بد له من 
محل يضاف إليه » ولا محل إلا المادة » فيضاف إإيها » كا يقال : هذه المادة 
قابلة للحرارة والبرودة » أو السواد والبياض ء أو الحركة والسكون » أى ممكن ها 
حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التغيرات . فيكون الإمكان وصقاً للمادة ؛ 
والمادة لا يكون لها مادة » فلا بمكن أن تحدث . إذ لو حدئت لكان إمكان 
وجودها سابقاً على وجودهاء وكان الإمكان قاع بنفسه » غير مضاف إلى ثىء » 
مع أنه وصف إضاق لا يعقل قائماً بنفسه » ولا يمكن أن يقال : إن »عى 
الإمكان يرجع إلى كونه مقدوراً » وكون القديم قادراً عليه» لآنا لا نعف كون 
الثىء ٠قدوراً‏ إلا بكونه ممكناً » فنقول هو مقدور ء لأنه ممكن » وليس يعقدور 
لأنه ليس بممكن ء فإن كان قولنا هو ممكن يرجع إلى أنه مقدور » فكأنا 
قلنا : هو مقدور لأنه مقدور » وليس بمقدور لأنه ليس يبمقدور » 
وهو تعريض الشىء بنفسهء فدل أن كونه ممكنا قضية أخرى ف العقل ظاهرة 
)١( 03‏ يلاحظ أنه قال أول المسألة : و وهذا الفن من الأدلة ثلاثة » . 


1١٠ه‎ 


6 
بها تعرف القضية الثانية » وهى كونه مقدوراً » ويستحيل أن يرجع ذلك إلى علم 
القديم بكونه ممكنا » فإن العلم يستدعى معلوماً » فالإمكان المعلوم غير العلم 
لا محالة » ثم هو وصف إضافق ء فلا بد من ذات يضاف إليها » وليس إلا 

المادة » فكل حادث فقد سبقه مادة » فلم تكن المادة الأولى -حادثة بحال . 

الاعتراض أن يقال : الإمكان الذدى ذكرتموه يرجع إلى قضاء العقل » 
فكل ما قدار العقل وجوده فلم .كتنع عليه تقديره » سميناه ممكناً وإن امتنع معيناه 
مستحيلا » وإن لم يقدر على تقدير عدمه ء سميناه واجبآ و فهذه قضايا عقلية 
لا تحتاج إلى موجود حبى تجعل وصفاً له بدليل ثلاثة أمور . 


أحا ها : أن الإمكان لو استدعى شيئاً موجوداً يضاف إليه ويقال: إنه 
إمكانه » لاستدعى الامتناع شيئاً موجوداً يقال إنه امتناعه » وأيس المتنع قَْ 
ذاته وجود » ولا مادة يطرأ عليها محال حبى يضاف الامتناع إلى المادة ‏ 


وأنثافى أن السواد والبياض يقضى العقل فيهما قبلوجودهما بكونهما ممكنين » 
فأن كان هذا الإمكان مضافاً إلى الحسم الذى يطرآن عليه حى يقال : معناه 
أن هذا الحسم يمكن أن يسود وأن يبيض » فإذن ليس البياضق نفسه بمكناً ولا له 
نعت الإمكان . وإتما الممكن الخسم والإمكان مضاف إليه » فنقول : ما حكم 
نفس السواد فى ذاته » أهو ممكن » أو واجب »ء أو ممتنع ؟ ولا بد من القول بأنه 
ممكن . فدل أن العقل 27 فى القضية بالإمكان » لا يفتقر إلى وضع ذات 
موجودة يضيف إليها الإمكان . 


والثالث : أن نفوس الادميين عندهم جواهر قائمة بأنفسهاء ليست يجسم 
ولا مادة » ولا منطبعة فى مادة » وهى حادثة على ٠١‏ اختاره ابن سينا » 
وامحققون منهم » وها إمكان قبل حدونها » وايس لا ذات ولا مادة » فإمكانما 


. يعنى فى القضاء‎ )١( 


ل 

وصف إضاق» ولا يرجع إلى قدرةالقادر » وإلى الفاعل 2 ء فإلى ماذا يرجع ؟! 
فينقلب عليهم .هذا الإشكال . 

فإن قيل : رد الإمكان إلى قضاء العقل محال » إذ لامعنى لقضاء العقل إلا 
العام بالإمكان » فالإمكان معلوم » وهو غير العلم » بل العلم حيط به ويتبعه 
0 يداعل لا قوع واخام أو قر علعة؟ م ينعدم المعلوم » والمعاوم 
إذا قدر انتفاؤه » انتى العم » فالعلل والمعلوم أمران اثنان » أحده.ا تابع والآخر 
متبوع » ولو قدرنا إعراض العقلاء عن تقدير الإمكان » وغفلهم عنه » لكنا 
نقول : لا يرتفع الامكان » بل الممكنات فى أنفسها ممكنات فى أنفسها » ولكن 
العق غفلت علها » ولو عدمت العقول والعقلاء لبى الإمكان لا محالة . 

وأما الأمور الثلاثة فلا حجة فيها » فإن الامتناع أيضاً وصف إضاق » 
يستدعى موجوداً » يضاف إليه » ومعبى الممتنع المع بين الضدين » فإذا كان 
امحل أبيض ء كان ممتنعاً عليه أن يسود مع وجود البياض ٠»‏ فلا بد من موضوح 
يشار إأيه » موصوف بصفة » فعند ذلك يقال : ضده ممتنع عليه » فيكون 
الامتناع ' وصفاً إضافياً قائماً بموضوع مضافاً إليه . وأما الوجوب فلا يخى أنه 
مضاف إلى الموجود الواجب . 

وأا الثافى » وهو كون السواد فى نفسه ممكنآً فغلط » فإنه إن أخذ مجردا دون 
محل يحله » كان ممتنعاً لا تمكناً » وإتما يصير مكنا إذا قدر هيأة فى جسم » 
فابلسم مهيأ لتبدل هيأة » والتبدل ممكن على خسم » وإلا فليس للسواد نفس 
«غردة » حبى توصف بإمكان . 

وأما الثالث . وهو النفس فهى قديمة عند فريق » ولكن ممكن ا التعلق 
بالأبدان » فلم يلزم على هذا ما قلم » ومن سام -حدوله . . فقد اعتقد فريق مهم 
أنه منطبع فى المادة » تابع للمزاج على ٠‏ دل عليه كلام ٠‏ جالينوس » فى بعض 
المواضع » فتكون فى +ادة » وإمكانها مضاف إلى مادنها » » وعلى مذهب من سلم 
أنها حادثة وليست منطبعة » فعناه أن المادة ممكن لها أن يدبرها نفس ناطقة » 

. كذافى التسخ ولعلها « ولا إلى علمه يكوته مكنا » أخذا ما سبق له‎ )1١( 


4 
فيكون الإمكان السابق على الحدوث مضافاً إلى المادة » فإنها وإن لم-تنطبع فيها 
فلها علاقة معها » إذ هى المديرة المستعملة لحا » فيكون الإمكان راجعاً إلبها ببذا 

الطريق . 
والجواب أن رد الإمكان والوجوب والامتناع »إلى قضايا عقلية صحيحء وما 
ذكروه من أن معى قضاء العقل علمه » والعلم يستدعى معلوماً » فتقول له : 
معلوم كا أن اللونية والحيوانية وسائر القضايا الكلية ثابتة" فى العقل عندهم » وهى 
علوم لا يقال لا معلوم لها » ولكن لا وجود لمعاوماتها فى الأعيان » حى صرح 
الفلاسفة بأن الكليات موجودة قى الأذهان لا فى الأعيان » ونا الموجود فى 
الأعيان جزئيات شخصية » وهى محسوسة غير معقولة » ولكلها سبب لأن ينتزع 
العمل منها قضية مجردة عن المادة عقلية » فإذن اللونية قضية مفردة فى العقل سوى 
السوادية والبياضية » ولا يتصور فى الوجود لون » ليس بسواد ولا بياض ولا غيره 
من الألوان » وتغبت فى العقل صورة اللونية من غير تفصيل » ويقال : هى 
صورة وجودها ى , الأذهان لا فى الأعيان » فإِن لم يمتنع هذا : عتنع ما ذكرناه . 
وأما واما قرام : لو قدر عدم العقلاء أو غفلهمما كان 0 ينعدم» قتقول 
ولو قددر عدمهم » هل كانت القضايا الكلية وهى الأجناس والأنواع تنعدم ؟! 
فإذا قالوا : فعمء إذ لا معبى لا إلا قضية ق العقول» فكذلك قولنا فى الإمكان» 
ولا فرق بين البابين » وإن زعموا أنها تكون باقية فى عام الله سبحانه » فكذا القول 
ف الإمكان » فالالزام واقع » والمقصود إظهار تناقض كلامهم . 
وأما العذر عن ٠‏ الامتناع » بأنه مضاف إلى المادة الموصوفة بالشى ء إذ يمتنع 
عليه ضده » فليس كل محال كذلك » فإن وجود شريك لله تعالى محال » وليس 
نمت مادة يضاف إليها الامتناع » فإن زعموا أن معتى استحالة الشريك » أن 
انفراد الله تعالى بذاته ووجوده واجب » والانفراد مضاف إا.ه » فنقول : ليس 
بواجب على أصلهم » فإن العالم موجود معه فليس منفرداً » فإن زعموا أن انفراده 
عن النظير واجب » ونقيض الواجب ممتنع » وهو إضافة إلى الله . قلنا فنعيى أن 
اتفراد الله تعالى عنها » ليس كانفراده عن النظير فان اتفراده عن النظير واجب » 


ل 
واثفراده عن المخلوقات الممكنة غير واجب » فنتكلف إضافة الإمكان إليه هذه 
الحيلة » كما تكلفوه فى رد الامتناع إلى ذاته بقلب عبتارة الامناع إلى:الوجوب » 
ثم بإضافة الانغراد أيه ينعت الوجوب . 

وأما العذر عن السواد والبياض بأنه لا نفس له ولا ذات منفردة » إن عنى 
بذلك ف -الوجود فنجم » وإن عبى بذلك ق العمل فلا » فإن العمل يعقل السواد 
الكل » ويحكم عليه بالإمكان فى ذاته . 

ثم إن العذر ياطل بالنفوس الحادثة » فإن لها ذواتاً مفردة وإمكاناً سابقاً على 
الحدوث » وليس نمت ما يضاف إليه ٠‏ وقولم : إن المادة ممكن لا أن تديرها 
النفوس » فهذه إضافات بعيدة » فإن اكتفيم بهذا فلا يبعد أن يقال : «عبى 
إمكان الحادث أن القادر عليه عكن فى حقه أن يحدثه» فتكون إضافة إلى الفاعل 
مع أنه ليس متطبعاً فيه » كما أنه إضافة إلى البدن المنفعل مع أنه لا تنطبع فيه » 
ولا فرق ببن النسبة إلى الفاعل والنسبة إلى المنفعل » إذا لم يكن انطباع فى الموضعين 

فإِن قيل: فقد عولم فى جميع الاعتراضات على مقابلة الإشكالات 
بالإشكالات » ولم تحلوا ما أوردوه من الإشكالات . 

قلنا :: المعارضة تبين فساد الكلام لا محالة » وينحلوجه الإشكال فى تقدير 
المعارضة والمطالبة » ونحن لم نلتزم فى هذا الكتاب إلا تكدير مذهيهم » والتغيير 
وجوه أدلنهم اين اقيم » ولم نتطرق للذب عن مذهب معين » 
فلم نخرج لذلك عن »قصود الكتاب » ولا نستقصى القول فى الأدلة الدالة على 
الحدوث , إذ غرضنا إيطال دعواهم معرفة القدم ء وأما إثبات المذهب الحق 
فسنصف فيه كتاباً بعد الفراغ من هذا » إن ساعد التوفيق إن شاء الله تعالى » 
ونسميه و قواعد العقائد 2١7»‏ ونعتى فيه بالإثبات كا اعتنينا فى هذا الكتاب 
بالخدم ء والله أعلم 5 

)١ (‏ وق الغزالى بما وعد » إذ ألف هذا الكتاب ٠‏ وجعله فصلا من فصول كتاب ٠‏ الأسياء ه 
و بساطة المعلومات الواردة فيه مع ملاحظة أن الغزالى قد اعتبره صنراً لكتاب « التهافت م تساعد على 
تحديد القيمة العلمية لكتاب,التهافتى نظر الغزالى . وعل تحديد مستوى المماعة الى ألفاها . 
ثم إن هذا الترابط الوثيق بين الكتابين يفسر لتاقول الغزالىى آنفا ه وجنسه - أى عل الكلام - يتعلق 
الكتاب ألى صتفتاء فى تهافت الغلاسفة ٠‏ . 


مسألة 
فى أبطال قوم فى أبدية العالم 
والزمان والحركة 


ليعلم أن هذه المسألة فرع الأول فإن العالم عندهم كنا أنه أزلى لا بداية 
لوجوده » فهو أبدى لا نباية لآخره » ولا يتصور فساده ولا فناؤه » بل لم يزل 
كذلك ء ولا يزال آيضاً كذلك . 

وأدلهم الأربعة الى ذكرناها فى الأزلية جارية فى الأبدية » والاعتراض 
كالاعتراض من غير فرق . فنهم يقولون : إن العالم معلول » وعلته أزلية أبدية » 
فكان المعلول مع العلة » ويقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول » وعليه بنوا 
«نع الحدوث » وهو بعينه جار فى الانقطاع » وهذا مسلكهم الأول . 

ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده ع فيكون له 
« بعد" » ففيه إثبات الزمان . 

ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع » فكذلك الوجود الممكن 
يجوز أن يكون على وفق الإمكان » إلا أن هذا الدليل لا يقوى » فإنا نحيل أن 
يكون أزليآ » ولا نحيل أن يكون أبدياً » لو أبقاه الله تعالى أبداً » إذ ليس من 
ضرورة الحادث أن يكون له آخر » ومن ضرورة الفعل أن يكون حادثا » وأن 
يكون له أول . ولم يوجب أن يكون للعلم لا محالة آخر إلا أبو المذيل العلاف ع 
فإنه قال : كما يستحيل ى الماضى دورات لا نباية لها » فكذلك قى المستقبل ؛ 
وهو فاسد » لأن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود لا متلاحقاً ولا «تساوقاً » 
والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقاً » وإن لم يكن متساوقاً » وإذ قد تيين 
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أنا لا نحيل بة'ء العالم أبداً من حيث العقل » بل نجوّز إبقاءه وإفتاءه » فنا‎ 
. يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع » فلا يتعلق النظر فيه بالعقول‎ 
وأما مسلكهم الرايع » فهو محال » لأنمهم يقولون : إذا عدم العالم بى إمكان‎ 
وجوده » إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا » وهو وصف إضافى » فيفتقر كل‎ 
» حادث بزعمهم إلى مادة سابقة » وكل منعدم فيفتقر إلى مادة ينعدم عنها‎ 
. فا مواد والأصول لا تنعدم » وإتما تنعدم الصور والأعراض الحالة فيها‎ 
. والمجواب عن الكل ما سبق‎ 


وإنما أفردنا هذه المسألة لآن ل فيها دليلين آخرين : 


الأول 


ها تمسك به « جالينوس » إذ قال : لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدم » 
لظهر فيها ذيول فى مدة مديدة » والأرصاد الدالة على مقدارها منذ 5 لاف السنين 
ا ل ل 
لا تفسد . 

الاعتراض عليه من وجوه . 

الأول : أن شكل هذا الدليل أن يقال : إنكانت الشمس تفسد» فلا بد 
أن يلحقها ذيول ؛ لكن التالى محال » فالمقدم محال » وهذا قياس د يسمى عندهم 
والشرطى المتصل » ء وهذة النتيجة غير لازمة » لأن المقدم غير صحيح »2 مالم 
يضف إليه شرط آخر » وهو قوله : إن كانت تفسد فلا بد أن تذبل » فهذا 
التالى لا يلزم هذا المقدم”"2 إلا يزيادة شرط وهو أن نقول : إن كانت تفسد 
فساداً ذبولياً فلا بد أن تذبل فى طول المدة ؛ أو يبين 7" أنه لا فساد إلا بطريق 
الذبول حى يلزم التالى للمقدم ء ولا نسلم له أنه لا يفسد الشبىء إلا بالذبول » 
بل الذبول » أحد وجوه الفساد » ولا يبعد أن يفسد الثبىء بغتة وهو على حال 
كاله . 

الثانى : أنه لوسالم له هذاء وأنه لا فساد إلا بالذبول » فن أين عرف أنه 
لا يعتر با الذبول ؟ ! أما التغفاته إلى الأرصاد فحال » لأنها لاتعراف مقاديرها إلا 
بالتقريب » والشمس الى يقال : إنها كالأرض مائة وسبعين مرة 20 » أو ما يقرب 

)١( 0‏ يشير إلى : إن كانت الشمس تفسد فلا يد أن تذبل . 
(؟) معطوف على « يضف » أى أو ما لم يبين . 


(5 ) هنا رأى المتقدمين . أما الع الحديث ققد أثبت أنها أكبر من ذلك بكثير . 
0 


يِذ 
منه » لو نقص مها مقدار جبال مثلا » لكان لا يتبين للحس . فلعلها ى 
الذبول وإى. الآن قد نقص مقدار جبال فأكثر » والحس لا يقدر على أن يدرك 
ذلك > لآن تقديره ى عام «المناظر ؛ لا يعرف إلا بالتقريب» وهذا كا أن 
الياقوت والذهب مركيان من العناصر عندهم وهى قابلة للفساد » ثم لو وضعت 
ياقونة مائة سنة » لم يكن نقصانها محسوساً » فلعل نسبة ما ينقص من الشمس فى 
مدة تاريخ الأرصاد كنسبة ما ينقص من الياقوتة فى مائة سنة » وذلك لا يظهر 
للحس » فدل أن دليله فى غاية الفساد . 

وقد أعرضنا عن إيراد أدلة كثيرة من هذا اللحنس » يستركتها العقلاء » 
وأوردنا ها هنا هذا الواحد ء ليكون عبرة ومثالا لما تركناه » واقتصرنا على الآدلة 
الأربعة الى تحتاج إلى تكلف فى حل شبهنها كا سبق . 


الدليل الثانى 


لم فى استحالة عدم العالم أن قالوا : إن العالم لا تنعدم جواهره » لأنه 
لا يعقل سبب معدم لها ء ومالم يكن منعدماً م انعدم » فلا بد أن يكون يسبب » 
وذلك السبب لا مخلو » إما 2١‏ أن يكون إرادة القديم سبحانه وهو محال » لأنه 
إذا لم يكن مريداً لعدمه » ثم صار مريداً » فقد تغير » أو يؤدى © إلى أن 
يكون القديم وإرادته على نعت واحد ى جميع الأحوال » والمراد يتغير من العدم 
إلى الوجود ثم من الوجود إلى العدم . وما ذكرناه من استحالة وجود حادث بإرادة 
قديمة » يدل على استحالة العدم . 
ويزيد هاهنا إشكال آخر أقوىمن ذلك » هو أنالمرادفعلالمريد لامالة 
وكل من لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا” » إن لى 9" يتغير هو فى نفسه » فلا بد 
أن يصير فعله موجوداً بعد أن لم يكن موجوداً » فإنه لو ببى كا كان » إذلم 
يكن له فعل » والآن أيضاً لا فعل لهء فإذن لم يفعلشيئاً ؛ والعدم ليس بشبىء 
فكيف يكون فعلا ؟ ! » فإذا أعدم العالم وتجدد له فعل لم يكن » فا ذلك 
الفعل ؟ ! أهو وجود العام ؟ ! » وهو محال » إذ انقطع الوجود ! أو فعله عدم 
العالم ؟ ! » وعدم العالم ليس بشىء » محبى يكون فعلا » فإن أقل درجات القعل 
(١1)(ميذكر‏ مقابلها ‏ : 
(؟) ذكر بالنسبة لإرادة القدم عل أنْها سبب للعدم ء احمالين : - 
١١‏ ) الاحيال الأول أن تكون الإرادة قد تعلقت يمدمه بعد أن لم تكن متعلقة ثم أال هذا بأنه 
يؤدى إلى التغير فق القدم . 
( ب ) الاسيال الثانى أن تكون الإرادة قد تعلقت منذ الأزل بعدمه ف الوقت الذى عدم فيه حى 
لا يلزم تغير فى القدم - وهذا الاحبال هو ما أشار إليه بقوله ه أو يؤدى » - ثم أحال هذا 
يأن ما استدل به فى المسألة الأولى على استحالة صدور الوجود الحادث من القدم » يدل على 
استحالة صدور العدم الحادث من القديم » وف عبارته ركة لا تخى . 
(؟) أى بصرف النظر عن مسألة تغير القديم وبا تؤدى إلره من المحالات . 


١ 

أن يكون موجودا » وعدم العالم ليس شيئا موجوداً » حى يقال : هو الذى فعله 

الفاعل » وأوجده الموجد . هذا الإشكال زعموا افتراق المتكلمين فى التفصى 
عن هذا أريع فرق » وكل فرقة اقتحمت محالا . 

أما المعتزله فإنهم قالوا : فعله الصادر منه موجود » وهوالفناءء يخلقه لا فى 
محل فينعدم العالم كله دفعة واحدة » وينعدم الفناء امحلوق بنفسه » حى لا يحتاج 
إلى فناء آخر » فيتسلسل إلى غير بهاية ؛ وهو فاسد من وجوه : 

أحدها : أن الفناء ليس موجودا معقولا” » حبى يقد رخلقه » ثم إن كان 
موجوداً فلم ينعدم بنفسه من غير معدم ؟ . 

ثم بم يعدم العالم ؟ ! » فإنه إن خلق فى ذات العالم وحل فيه فهو محال » 
لأن الحال يلاق المحلول فيه فيجتمعان واوفى الحظة واحدةء فإذا جاز اجماعهماء 
م يكونا ضدين » فلم يفنه » وإن خلقه لاف العالم » ولا فى حل » فن أين يضاد 
وجوده وجود العالم ؟ ! . 

م هذا المذاهب شتاعة أخرى » وهى أن الله تعالى لا يقدر على إعدام 
بعض جواهر العام دون بعض » بل لا يقدر إلا على إحداث فناء » يعدم 
جواهر العالم كلها » لأنما إذا لم يكن فى محل كان نسبها إلى الكل على وتيرة 
وأحدة . 

الفرقة الثانية الكرامية » .حيث قالوا : إن فعله الإعدام والإعدامعبارة عن 
موجود » يحدثه فى ذاته تعالى الله عن قوم » فيصير العالم يه محدوماً » وكذلك 
الوجود عندهم بإيجاد يحدثه ذاته » فيصير الموجود » به موجوداً » وهذا أيضا 
فاأسد . 

إذ فيه كون القديم محل الحوادث . 

ثم خروج عن المعقول » إذ لا يعقل من الإيجاد إلا وجود نسوب إلى إرادة 
وقدرة » فإثيات شىء آخر سوى الإرادة والقدرة » ووجود المقدور وهو العالم » 
لا يعقل » وكذا الإعدام . 

الفرقة الثالثة الأشعرية إذا قالوا:أما الأعراض فإها تففى بأنفسها ء ولا 
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يتصور بقاؤها » لآنه لو تصور بقاؤها » لما تصور فناؤها'2 لهذا المعبى » وأما‎ 
الجواهر فليست باقية بأنفسها ولكها باقية ببقاء زائد على وجودها » فإذا لم يحَلق‎ 

الله سبحانه وتعالى البقاء » انعدمت لعدم البقاء » وهو أيضاً فاسد . 

لما فيه من مناكرة المحسوس ى أن السواد لا يبى والبياض كذلك » وأنه 
متجدد الوجودء والعّل ينبو عن هذا نا ينبو عن قول القائل' : إن الخسم متجدد 
الوجود فى كل حالة » والعقل التقاضى بأن الشعر الذى على رأس الإنسان فى يوم 
هو الشعر الذى كان بالأمس لا مثله » يقغضى أيضاً به قى سواد الشعر . 

ثم فيه إشكال آخر » وهو أن الباق إذا بى ببقاء » فيلزم أن تبى صفات 
الله تعالمى ببقاء » وذلك البقاء يكون باقياً » فيحتاج إلى بققاء آخر » ويتسلسل إلى 
غير مهاية . 

والفرقة الرابعة طائفة أخرى من الأشعرية » قالوا : إن الأعراض تفى 
بأنفسها وأما الحواهر فإنها تفنى بأن لا يخلق الله تعالى فيها حركة ولا سكرناً » ولا 
اجاعاً ولا افتراقاً ع فيستحيل أن يبى جسم ليس بساكن ولا متحرك فينعدم . 

وكأن فرقى الأشعرية مالوا إلى أن الإعدام ليس بفعل إنما هو كف عن 


الفعل » لما م يعقلوا كون العدم فعلا . 
وقالت الفلاسفة ٠‏ إذا يطلت هذه الطرق 4 م ببق وجه للقول بحوار إعدام 
العالم . 


هذا0") ولو قيل بأن العالم حادث ٠»‏ فإنهم مع تسليمهم .حدوث النفس 
الإنسانية يدعون استحالة انعدامها بطريق يقرب مما ذ كرناه . 
وبالحملة : عندهم كل قاتم بنفسه لا فى حل » لا يتصور انعدامه بعد 


)١ (‏ لعل ذلك لما هو معروف عند الأشاعرة من أن العرض لا يقوم بالعرض والبقاء عرض فلا 
يمكن أن يقوم بالأعراض » فلو بقيت الأعراض زبائين لكان بقاؤها بنفسها لا بيقاء زائد علييا » 
وحيتتذ لا يعقل فتاؤها لأن ما باالذات لا يتخلف . 

١؟)‏ أى الحكي بعدم فتاء العالم ثايت عند القلاسقة حى ولو قالوا : بأن العالم حادث » لأنهم 
مع تسليمهم نحدوث النفس يدعون استحالة اتعدامها » وبالحملة .  .‏ إلخ . 
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وجوده » سواء كان قدبما أو حادثا » فإذا قيل هم : مهما أوقدت النار تحت الماء 
نم لدهالا تيع 6وكن اتناك ارا تلغزة وللان يغ الميول باقية 

فى المواء » وهى المادة الى كانت مملاة لصورة الماء » وإنما خلعت الميول 
صورة الماثية » ولبست صورة الموائية » وإذا أصاب المواء يرد ٠‏ تكثف وانقاب 
ماء» لا أن مادة تجددت » بل المادة مشيركة بين العناصر ء وإنا تتبدل 
عليها صورها . 

الجواب : أن ما ذ كركوه من الأقسام وإن أمكن أن نذب عن كل واحد 
ونبين أن إبطاله على أصلكم لا يستقم » لاشمال أصولكم على ما هو من جنسه » 
ولكنا لانطول به ونقتصر على قسم واحد ونقول بم تنكرون على من يقول: 
الإبجاد والإعدام بإرادة القادر » فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أوجد » وإذا أراد 
أعدم » وهذا معنى كونه سبحانه قاحراً على الككال » وهو فى جملة ذلك لا يتغير 
فى نفسه » وإنما يتغير الفعل » وأما قولكم : إن القاعل لا بد أن يصدر منه فعل» 
فا الصادر منه ؟ ! قلنا الصادر ءنه ما تجداد » وهو العدم » إِذْلم يكن عدم : 
تم تجداد العدم » فهو الصادر عنه . 

فان قلتم : إنه ليس بشىء » فكيف صلر عنه ؟ ! . 

نا : وهو ليس بشىء » فكيف وقع ؟ ! وليس معنى صدوره عنه » إلا 
أن ما وقع » مضاف إلى قدرته » فإذا عقل وقوعه » لم لا تعقل إضافته إلى 
القدرة ؟ ! . وما الفرق بينكم وبين من ينكر طريان العدم أصلا على الأعراض 
والصور » ويقول : العدم ايس بشىء » فكيف يطرأ » وكيف يوصف 
بالطريان والتجد”د ؟ ! ولا نشلك فى أن العدم يتصور طرياته على الأعراض 
الصورء فالموصوف بالطريان معقول وقوعه»سمى شيئاً أو لم يسم ٠‏ فإضافة 
ذلك الواقع المعقول إلى قدرة القاحر أيضاً معقول . 

فإن قيل : : هذا إنا يلزم على مدهب من مجوزعدم الشىء بعد وجودهء 
فيال له : ما النى طرأ ؟ ! وعندنا لا ينعد الى ء ء الموجود . وإتما معبى اتعدام 
الأعراض طريان” أضدادها » الى هى موجودات » لا طريان العدم المجرد الذى 
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ليس بشىء » فإن ما ليس بشىء كيف يوصف بالطريان ؟ ! » فإذا ابيض”‎ 
الشعر فالطارئْ هو البياض فقَط وهو موجود » ولا تقول : الطارئ عدم السواد.‎ 


وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما أن طريان البياض هل تضمن عدم السواد أم لا ؟ ! » فإن قالوا : 
لاء ققد كابروا العقول » وإن قالوا : نعم » فالمتضمن غير المتضمن أم عينه؟ ! 
فإن قالوا هو عينه كان متناقضاً » إذ الشىء لا يتضمن نفسه » وإن قالوا : غيره 
فذلك الغير معقول أم لا ؟ ! فإن قالوا : لا » قلنا : فم عرفم أنه متضمن ؟! » 
وا حكم عليه بكرنه متضمنا اعتراف بكونه معقرلا » وإن قالوا : نعم » فذلك 
المتضمّن المعقرل وهو عدم السواد قديم أو .حادث ؟! » فإن قالوا : قديم » فهو 
محال » وإن قالوا : حادث » فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون معقولا ١١)؟!‏ 
وإن قالوا : لا قديم” ولا حادث فهو محال » لأنه قبل طريان البياض » لو قيل 
السواد معدوم كان كذياً » وبعده إذا قيل : إنه معدوم كان صدقاً » فهو 
طارىء لا محالة » فهذا الطارىء معقول» فيجوز أن يكون منسوباً إل قدرة قادر . 


الوجه الثانى : أن من الأعراض ما ينعدم عندم لا بيضده » فإن الحركة 
لا ضدلا » وإنما التقابل بينها وبين السكون عندهم تقابل الملكة والعدم » أعبى 
تقابل الوجود والعدم » ومعنى السكون عدم الحركة » فإذا عدمت الحركة لم يطرأ 
سكون هو ضله » بل هو عدم محض » وكذلك الصفات الى هى من قبيل 
الاستكمال » كانطباع أشياح المحسوسات ف الرطوبة الحليدية من العين » بل 
انطباع صور المعقولات فى النفس ٠‏ فإها ترجع إلى استفتاح وجود من غير زوال 
ضده » وإذا عدمت كان معناها زوال الوجود من غير استعقاب ضلده » 


» لقد ظفر فى الفقرة السابقة أعى قوله ه والحكم عليه بكوته متضمناً اعتراف بكونه معقولا‎ )١( 
وقوله ه فذلك المتضمن المعقول » : فا محاول استنياطه الآن ء هو تكرار  والآول به أن يثب إلى‎ 
0 المطلوب ويقول : ه فالموصوف بالحدوث كيف لا يكون أثراً القادر ؟‎ 


1.6 
فزوالها عبارة عن عدم ميض قد طرأ ؛ فعقل وقوع العدم الطارئ ؛ وما عقل 
وقوعه بنفسه وإن لم يكن شيئاً . عقل أن ينسب إلى قدرة القادر . 
فتبين بهذا أنه مهما تدُصور وقوع حادث بإرادة قددعة » لم يفترق الخال بين 
أن يكون الواقع عدماً أو وجودا . والله أعلم . 


مسألة 
ق بيان تلبيسهم 


بقولم إن الله فاعل العالم وصانعه وأن العالم صنعه وفعله 
وبيان أن ذلك مجاز عندهم وليس يحقيقة 


وقد اتفقت الفلاسفة ‏ سوى الدهرية ‏ على أن للعالم صانعاً » وأن الله تعالى 
هو صانع العام وفاعله » وأن العالى فعله وصتعه » وهذا تلبيس على أصلهم ؛ بل 
. لاايتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله » من ثلاثة أوجه : 

. وجهق الفاعل‎ ) ١١ 

( ب) ووجه ق الفعل . . 

( ج ) ووجه فى نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل . 

أما الذى فى الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريداً مختاراً عالاً يما يريده » 
حى يكون فاعلا لما يريدهء والله تعالى عندهم ليس مريداً »بل لا صفة له أصلاء 
وما يصدر عنه فيلزم منه لزوهاً ضرورياً . 

والثانى أن العالم قديم والفعل هو الحادث . 

والثالث أن الله تعالى واحد عندهم من كل وجه » والواحد لا يصدر منه 
عندهم إلا واحد من كل وجه » والعالم مركب من متلفات » فكيف يصدر 
عنه ؟ !. 


ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع خباهم ى دفعه . 


أما الأول 


فنقول : الفاعل عيارة عمن يصدر عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل 
الاختيار ».ومع العلم بالمراد » وعند كم أن العالم من الله تعالى كالمعلول من العلة 
يلزم لزومآ ضرورياً » لا يتصورمن الله تعالى دفعه » كلزوم الظلمن 
الشخص » والنور من الشمس» وليس هذا من الفعل فى ىء » بل من قال : 
إن السراج يفعل الضوء » والشخص يفعل الظل » فد تجوز » وتوسع ى التجوز 
توسعاً خارجاً عن الحد. واستعار اللفظ ا كتفاءيوقوع المشاركة بين المستعار له 
والمستعار منه قى وصف واحد » وهو أن الفاعل سبب على الحملة » والسراج سبب 
الضوء » والشمس سيب التور » ولكن الفاعل لم يسم فاعلا صانعاً » ورد كونه 
سيباً » بل لكونه سبياً على وجه مخصوص » وهو وقوع الفعل منه على وجه الإرادة 
والاختيار » حبى لو قال قائل : الخدار ليس بفاعل » والحجر أيس بفاعل » 
والحماد ليس بفاعل » وإتما الفعل للحيوان ء لم ينكر عليه فى ذلك » ولم يكن 
قوله كاذباً » والحجر فعل عندهم ٠‏ وهو الحوى والثقل والميل إلى المركز » "كنا أن 
للنار فعلا وهو التسخينء والسحائط فعلا » وهو الميل إلى المركز ووقوع الظل » 
فإن كل ذلك صاحر منه وهو #ال . 

فإن قيل :كل موجود ليس واجب الوجود بذاته وإنما هو موجود بغيره » 
فإنا نسمى ذلك الشبىء مفعولا » ونسمى سيبه قاعلا » ولا نبالى كان السبب فاعلا 
بالطبع » أم بالإرادة » كا أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أم بغير آلة » بل 
الفعل جنس » وينقسم إلى ما يقع بآلة » وإلى ما يقع بغير لم آ1ة» فكذلك هو 
جنس » وينقسم إلى ها يقع بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار » بدليل أنا إذا قلنا 
«فعل » بالطبع لم يكن قولنا « بالطبع 0 ضدا لقولنا و فعل » ولا دفعاً ونقضاً 


لحمل 


يف 
ل بل كان بياناً لنوع الفعل » كا أنا إذا قلنا و فعل” » مباشرة من غير آ لة » 
لم يكن نقضاً » بل كان تنويعآ وبياناً » وإذا قلنا و فعل" » بالاختيار » لم يكن 
تكراراً مثل 2١7‏ قولنا : سحيوان إنسان ء بل كان بياناً لنوع الفعل » كقولنا فعل 
بآلة » ولو كان قولنا : و فعل » يتضمن الإرادة » وكانت الإرادة ذاتية للفعل » 
من بحيث أنه فعل » لكان قولنا و فعل" » بالطبع متناقضاً ع كقولنا فعل » وما 
فعل . 

قلنا : هذه التسمية فاسدة » ولا يجوز أن يسمى كل سبب بأى وجه كان 
فاعلا ٠»‏ ولا كل مسبب مفعولا » ولو كان كذلك » لما صح أن يقال : 
الحماد لا فعل له» وا الفعل للحيوان » وهذه من الكليات المشهورة الصادقة. 
فإن.سمى الحماد فاعلا » فبالاستعارة » كما قد يسمى طالباً مريداً على سبيل 
لماز ء إذ يقال : الحجر يبوى ء لآنه يريد المركز ويطلبه » والطلب والإرادة 
حقيقة “لا يتصوران إلا مع العلم بالمراد المطلوب » ولا يتصور إلا من اللتيوان . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل" » عام » وينقسم إلى ما هو بالطبع » وإلى 
ما هو بالإرادة » ذهوغير مسللم »وهو كقول القائل : قولنا : أراد عام ؛ وينقسم 
إلى امن يريد عع العار بالمراد 6 و إل من بر كفا :ولا يعار ا يريك ؟اوعو فاص ؛ 
إذ الإرادة تتضمن العلم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن الإرادة بالضرورة . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل" » بالطبع ليس بنقض للأول» قليس كذلك » 
فإنه نقض له من حيث الحقيقة » ولكن لا يسبق إلى الفهم التناقض » ولا يشتد 
تفور الطبع عنه » لأنه يبى مجازاً » فإنه لما كان سبباً بوجه ما » والفاعل أيضاً 
سبب » معى فعلا مجازاً . 

وإذا قيل : « فعل" بالاختيار » قهو تكرير على التحقيق » كقوله : أراد 
وهو عالم بما أراده » إلا أنه لما تصوارأن يقال : « فعل » وهو مجاز » ويقال : 
«فعل » ء وهوحقيقة » لم تنفر النفس عن قوله « فعل بالاختيار » وكان 
معناه فعل فعلا محقيقياً لا مجازياً » كقول القائل : تكلم بلساته » ونظر بعيته » 
)١( 0‏ هو مثال للمقبول لا المتنى وإن كان وضعه تابي . 


فل 
فإنه لد جاز أن يستعمل النظر فى القلب ممازاً » والكلام فى تحريك الرأس 
واليد » حى يقال » : قال برأسه أى نع ؛ لم يستقبح أن يقال : قال بلسانه ظ 
ونظر بعينه » ويكون معناه نى احمال الجاز » فهذه مزلة القدم ء فليتنبه حل 
انخداع هؤلاء الأغبياء . 

فإن قيل : تسمية الفاعل فاعلا » [نما تعرف من اللغة » وإلا فقد ظهر 
فى العقل أن ما يكون سبي للنىء » ينقسم إلى ما يكون مريداً » وإلى ما لا 
يكون ؛ ووقع التزاع فى أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا؟ 1 
ولا سبيل إلى إنكاره » إذ العرب تقول : النار تتّحرق » والسيف يقطع ٠‏ والثلج 
ييرد » والسقمونيا تسهل » والحبز يشبع » والماء يروى . وقولنا : يضرب » 
معناه يفعل الضرب » وقولنا تحرق » معناه تفعل الإحراق » وقولنا : يقطع , 
معناه بفعل القطع » فإن قم » إن كل ذلك عاز » كنم متحكيين فيه من 

والجواب . أن كل ذلك بطريق المحاز ء وإِتما الفعل الحقيى ما يكون 
بالإرادة . والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف فى حصيله على أمرين » 
أحدهما إرادى والآخر غير إرادى » أضاف العقل الفعل إلى الإرادى » 
وكذا اللغة » فإن من ألى إنساناً نى النار فات » يقال : هو القاتل » دون 
النار » -حى إذا قيل ما قتله إلا فلان » صدق قائله » فإن كان اسم الفاعل 
على المريد وعلى غير المريد » على وجه واحد » لا يطريق كون أحدهماً أصلا 
وكون الآخر مستعاراً منه » فلم يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلا ؟ ! 5 
مع أن النار هى العلة القريبة فى القتل ء وكأن الملى لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين النار » ولكن:لما كان الجمع بينه وبين النار بالإرادة » وِتأئر النار بغير 
إرادة سمى قاتلا » ولم تسمى النار قاتلة » إلا بنوع من الاستعارة » فدل أن 
الفاعل من يصدر منه الفعل عن إرادته » فإذا لم يكن الله تعاللى مريداً عندهم 
ولا ممتاراً » لفعل العالم » لم يكن صانعاً ولا فاعلا” إلا مجازاً . 

فإن قيل : نحن نعبى بكون الله تعالى فاعلا » أنه سبب لوجود كل 


,>1 
موجود سواه » وأن العالى قوامه به » ولولا وتجْود البارى تعالى لما تصور وجود العالم » 
ولو قدار عدم البارى سبحانه لانعدم العالم » كا لو قدر عدم الشمس »ء لانعدم 
الضوء » فهذا ما نعنيه بكونه تعالى فاعلا » فإن كان الخصم يأبى أن يسمى هذا 
المعبى فعلا” » فلا مشاحة فى الأساى ء بعد ظهور المعبى . 

قلنا : غرضنا أن تبين أن هذا المعبى لا يسمى فعلا وصنعاً » وإنما المعبى 
بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل » 
ونطقام بلفظه تجملا” بالإسلاميين » ولا يم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
المعانى » فصرحوا يأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له » حى يتضح أن معتقد كم 
مخالف لدين المسلمينء ولا تلبسوا بأن الله تعالى صانع العالى ء وأن العلل صنعه ع 
فأن هذه لفظة أطلقتموها » ونفيتم حقيقها » والمقصود من هذه المسألة الكشف 
عن هذا التلبيس فقط . 


الوجه الثاى 


فى إيطال كون العالم فعلا” لله تعالى على أصلهم » لاتعدام الشرط فى الفعل» 
وهو أن الفعل عبارة عن الإحداث ٠‏ والعالم عندهم قديم , وليس بحادث » وبعنى 
الفعل إخراج الثبىء من العدم إلى الوجود بإحدائه » وذلك لا يتصور فى القديم » 
إذ الموجود لا يمكن إبجاده » فإذن شرط القعل أن يكون حادثا » والعالم قديم 
عندهم » فكيف يكون فعلا لله » تعالى عن قوم علواً كبراً . 

فإِن قيل: معبى الحادث «١‏ الموجود بعد عدم وعفلنبحث أن الفاعل إذا 

[أحدث ء أكان الصادسٌ منه المحتلق” به » الوجود” الْجرد” » أو العدم” ارد » 
. أو كلاهما ؟ ! » وباطل أن يقال : إن المتعلق به العدم” السابق » إذ لا تأثير 
للفاعل نى العدم » وباطل أن يقال : كلاهما ء إذ يان أن العدم لا يتعلق به 
أصلا» وأن العدم ى كونه عدماً لا يحتاج إلى فاعل ألبتة ؛ فبى أنه متعلق به من 
حيث إنه موجود » وأن الصادر منه مجرد الوجود » وأنه لا نسبة إليه إلا الوجود » 
فإن فرض الوجود دائاً فرضت النسبة دانئمة » وإذا دامت هذة النسبة » كان 
المنسوب إايه أفعل ١7‏ وأدوم تأثيراً » لأنه لم يتعلق العدم بالفاعل يمال . بى 99 
أن يقال : إنه متعلق به » من نحيث إنه -حادث » ولا معنى لكرنه حادثاً » إلا 
أنه موجود بعد عدم » والعدم لم يتعلق به » فإن جعل سبق العدم وصفاً للوجود » 
وقيل المتعلق به وجود مخصوص », لا كل وجود » وهو وجود مبسوق بااعدم ؛ 
فيقال : كونه مسبوقا بالعدم ليس من فعل الفاعل » وصنع الصانع ؛ فإن هذا 
الوجود لا يتصور صدوره من الفاعل إلا والعدم سايق عليه ٠‏ وسبق العدم ليس 


)10 وق نسخة وأفضل » 8 
(؟) لعله اعتراض أجراه الفيلسوف عل لسائه ضد نه ليدفعه فيصفو له المقام » وق السارة 
ركة لا تخى . ١‏ 


لردل 


)ا 
بفعل الفاعل » فكونه مسبوقاً بعدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به » فاشتراطه 
فى كونه فعلا » اشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال . 
وأما قولكم إن الموجود لا يمكن إبحاده ؛ إن عنيتم به أنه لا يستأنف له وجود 
بعد عدم فصحيح » وإن عنيم به أنه فى حال كونه موجوداً » لا يكون موجوداً 
بموجد ء فَقّد بينا أنه يكون موجوداً فى حال كونه موجوداً » لا فى محال كرنه 
معدوماً ) فإنه إنما يكون الشىء موجوداً » إذا كان الفاعل له موجداً » ولايكون 
الفاعل موجداً فى حال العدم » بل فى حال وجود الثبىء منه » والإيحاد مقارن 
لكون الفاعل موجداً » وكون المفعول موجوداً » لأنه عبارة عن نسبة الموجد إلى 
المرجود » وكل ذلك مع الوجود لا قبله » فإذ لا إيحاد إلا لموجود » إن كان المراد 
بالإيجاد النسبة الى يها يكون الفاعل موجداً » والمفعول موجوداً . قالوا : وهذا 
قضينا بأن العالم فعل الله تعالى أزلا” وأبداً » وما من حال إلا وهو تعالى فاعل له » 
لأن المرتبط بالفاعل الوجود فإن دام الارتباط دام الوجود » وإن انقطع »انتقطع » 
لا كما تخيلتموه من أن البارى تعالى لوقدر عدمه » لبى العالم ‏ إذ ظنتم أنه ' 
كاليناء مع البناءء فإنه ينعدم البنّاءء ويبى البناء » فإن بقاء البناء ليس باليانى » 
بل هو بالبيوسة الممسكة للركيبه » إذ لو لم تكن فيه قوة ممسكة » كالاء 0 
مثلا لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفعلالفاعل فيه . 
وألواب أن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حديثه »لا من حيث عدمه 
السابق ولا من حيث كرنه موجوداً فقط ء» فإنه لا يتعلق به تى ثاتى حال 
الوجود (') عندنا . وهو موجود - بل يتعلق به فى حال حدويه » من حيث إنه 
حدوث وخروج من العدم إلى الوجود » فإن ذى عنه معبى الحدوث ء لم يعقل 
كونه فعلا » ولا عقل تعلقه بالفاعل . وقولكم إن كونه حادثاً » يرجع إلى كونه 
مسبوقاً بالعدم » وكونه مسبوقآ بالعدم » ليس من فعل الفاعل وجعل اللخاعل » 
فهو كذلك » لكنه شرط قى كون الوجود فعل الفاععل ‏ أعبى كونه مسبوقاً 


. مثل النى ليس فيه قوة‎ )١( 
. (؟) ف نسخة والحدوث ع‎ 


فد 
بالعدم - فالوجود الذى ليس مسبوقاً بعدم » بلهو دائم» لا يصلح أن يكون فعلا 
انفاعل > وليس كل ما يشترط فى كون الفعل فعلا ينبخى أن يكون بفعل الفاعل » 
فإن ذات الفاعل وعلمه وإرادته وقدرته » شرط فى كونه فاعلا » وليس ذلك من 
أثر الفاعل » ولكن لا يعقل فعل إلا من موجود » فكان وجود الفاعل وعلمه 
وإرادته وقدرته شرطاً » ليكون فاعلا » وإن ل يكن من أثر الفاعل . 

فان قيل: اعترفتم يجواز كون الفعل مع الفاعل غير متأخر عنه فيلزم منه 
أن يكون. الفعل حادثا » إن كان الفاعل حادثاً » وقديماً إن كان قديماً » وإن 
اشترطم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان فهذا محال» إذ منحرك اليد قى ماءء 
تحرك الماء مع حركة اليدء لا قبلها ولا بعدهاء إذ لوحك بعدهاء لكانت اليد مع 
الماء قبل تنحّيه “ى حيز واحد » ولو تحرك قبلهاء لانفصل الماء عن اليد . وهو 
مع كونه معه معلولها ؛ وفعل من -جهنها » فإن فرضنا اليد قديمة فى الماء 
متحركة » كانت حركة الماء أيضاً داة » وهى مع دوامها معلولة ومفعولة ع 
ولا بمتنع ذلك بفرض الدوام » فكذلك نسبة العالم إلى الله تعالى . 

قلنا ': لا نحيل أن يكون القعل مع الفاعل » بعد كون الفعل حادثاً » 
كحركة الماء » فإنها حادثة عن عدم » فجاز أن يكون فعلا » ثم سواء كان 
متأخراً عن ذات الفاعل » أو مقارناً له . وإنما نحيل الفعل القديم » فإِن ما ليبس 
حادثاً عن عدم » فتسميته فعلا مجاز يرد لا حقيقة له . وأما المعلول مع العلة 
فيجوز أن يكونا حادثين » وأن يكونا قدعين » كا يقال : إن العلم القديم علة 
لكون القديم سبحانه عالماً » ولا كلام فيه » وإنما الكلام فيا يسمى فعلا » 
ويعلول العلة لا يسمى فعل العلة إلا يجازً » بل ما يسمى فعلا » فشرطه أن يكون 
حادثاً عن عدم » فإن تجوز متجور بتسمية القديم الدائم الوجود فعلا لغيره » 
كان متجوزاً: فى الاستعارة . وقولكم : لو قدرنا حركة الماء مع الأصبع قديعة 
دائمة » لم تخرج حركة الماء عن كونها فعلا » تلبيس” » لأن الأصبع لا فعل لها 
فيه » وإنما الفاعل ذو الأصبع وهو المريد » ولو قدرناه قديماً لكانت حركة 
الأصبع فعلا له » من حيث إن كل جزء من الحركة حادث عن عدم ع فبهذا 


78> 
الاعتبا ركان فعلا” » وأما حركة الماء » فقد لا نقول : إنها من فعله » بل هى 
من فعل الله سبحانه وعلى أى وجه كان فكونه فعلا » من حيث إنه حادث ع 
إلا أنه دائم الحدوث » وهو فعل من حيث إنه حادث . 

فإن قيل : فإذا اعترفم بأن نسبة الفعل إلى الفاعل من حيث إنه موجود 
معه » كنسبة المعلول إلى العلة » ثم سلمتم تصور الدوام فى نسبة العلة فتحن 
لا نعى بكون العالم فعلا » إلا كونه معلولا دائم النسبة إلى الله تعاللى » فإن لم تسموا 
هذا فعلا فلا مضايقة فى التسميات بعد ظهور المعالى . 

قلنا : ولا غرض لنا من هذه المسألة إلا بيان أنكم تتجملون بهذه الأسماء من 
غير تحقيق » وأن الله تعاللى عندكم ليس فاعلا تحقيقاً » ولا العالم فعله تحقيقاً ‏ 
وأن إطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له » وقد ظهر هذا . 


الوجه التالث 


استحالة كون العالم فعلا لله تعالى على أصلهم : » لشرط مشيرك بين 
الفاعل والفعل » وهو مهم قالوا : لا يصدر من الواحد إلا شبىء واحد ؛ والميدأ 
الأول واحد من كل وجه » «العالم مركب من ممتلفات . فلا يتصور أن يكون 
فعلا لله تعالى وجب أصلهم . 

إن قالوا : العالم يحملته ليس صادراً من الله تعالى بغير واسطة » بل 
الصادر عنه موجود واحد » هو أول الخلوقات » وهو عقل مجرد » أى هو جوهر 
مجرد » قائم بنفسه » غير متحيز » يعرف نفسه » ويعرف مبدأه » ويعبر عنه ى 
لسان الشرع بالملك » ثم يصدر منه ثالث » ومن الثالث رابع » وتكثر الموجودات بالتوسط . 

فان اختلاف الفعل وكيرته : 

0 أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة كا أنا نفعل بقوة الشهوة خلاف ما 

بقوة الغضب . 

0 أن يكون لاختلاف المواد » كا أن الشمس تبيّض الثوب المغسول» 
سود وجه الإنسان » وتذيب بعض ابخواهر » وتصلاب بعضها . 

وإما لاختلاف الآلات » كالنجار الواحدء» ينشر بالمنشار » وينحت 
بالقدوم » ويثقب بالمثقب . 

وإما داكو كر التبل لوبي » بأن يفعل فعلا واحداً » ثم ذلات الفعل 
يفعل غيره فيكثر الفعل . 

وهذه الأقسام كلها محالة » فى المبدأ الأول » إذ ليس فى ذاته اختلاف ‏ 
ولا أثتينية » ولا كثرة » كا سيأق فى أدلة الترحيد » ولا نمت اختلاف مواد 
فإن الكلام المعلول الأول الذى هو المادة الأول مثلا”ءولا نمت اختلاف آلات 
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كيل 
إذ لا موجود مع الله تعالى فى رتت » فالكلام فى حدوث الآلة الأول فلم ببق 
إلا أن تكون الكثرة فى العام صادرة عن الله تعالى بطريق التوسط كما سبق . 

قلنا : فيلزم من هذا أن لا يكون فى العالم شى ء واحد مركب من أفراد » بل 
تكون الموجودات كلها أحادا » وكل واحد معلولا لواحد آخر فوقه » وعلة لآخر 
تحته » إلى أن يتتهى إلى معلول لا معلول له » كما اننبى فى -جهة التصاعد إلى علة 
لا علة لها » وليس كذلك » فإن الحسم عندهم مركب من صورة وهيولى » وقد 
صار باجماعهما شيئآً واحداً » والإنسان مركب من جسم ونفس » وليس وجود 
أحدهما من الآخر » بل وجودهما جميعاً من علة أخرى » والفلك غندم كذلك » 
فإنه جرم ذو نفس »ء لم تحدث النفس بالحرم » ولا الحرم بالنفس » بل كلاهما 
صادران من علة سواهها . فكيف وجدت هذه المركيات » أمن علة واحدة ؟!» 
فيبطل قوم : لا يصدر من الواحد إلا واحد » أو من علة مركية ؟ ! © فيتوجه 
السؤال فى تركيب العلة » إلى أن يلتتى - بالضرورة ‏ مركب ببسيط » فإن 
المبدأ بسيط » وف الآخر تركيب » ولا يتصور ذلك إلا بالالتقاء » وحيث يقع 
التقاء يبطل قوم : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 

فإن قيل : إذا عرف مذهيتأ » اندقع الإشكال ؛ فإن الموجودات تنقسم : 
إلى ما هى فى محال » كالأعراض والصور ؛ وإلى ما ليست فى محال ؛ وهذه 
تنقسم : إلى ما هى محال لغيرها كالأجسام » وإلى ما ليست بمحالء 
كالموجودات الى هى جواهر قائمة بأنفسها » وهى تنقسم إلى ما يؤثْر فى الأنجسام 
ونسميها نفوساً » وإلى ما لا يؤثر فى الأجسام » بل فى النفوس » ونسمها عقولا 
مجردة ‏ ٍ 

أما الموجودات البى تحل فى الحال كالأعراض » فهى حادثة ء ويها علل 
حادثة » وتنهى إلى مبدأ هو حادث من وجه داكم من وجه » وهو الخركة 
الدورية وليس الكلام فيها . وإنما الكلام فى الأصول القائمة بأنفسها لا فى محال » 
وهى ثلاثة : أجسام » وهى أخنها . وعقول مجردة »وهى الى لا تتعلق بالأنجسام » 
لا بالعلاقة الفعلية ء ولا بالانطباع فيها » وهى أشرفها . ونفوس » وهى أوسطها ؛ 


فيل 
فإنها تتعلق بالأجسام نوعاً من التعلق » وهو التأثير والفعل فيها » فهى متوسعطة فى 
الشرف » فإنها تتأثر عن العقول » وتؤثر فى الأجسام . 

ثم الأجسام عشرة » تسع سموات » والعاشر المادة الى هى حشو مقعر فلك 
القمر » والسموات التسع ل ونفوس » وها ترتيب فى الوجود كما 
ذكرن . * 

وهو أن المبدأً الأول فاض من وجوده العقل الأول » وهو موجود قَانُّم بنفسه » 
ليس يسم ولامنطيع فى جسم » يعرف نفسه ويعرف ميدأه » وقد سميناه العقل 
الأول » ولا مشاحة فى الأساتى ‏ يسمى ملكا أو عقلا أو ما أريد - ويلزم عن 
وجوده ثلاثة أمور : عمل » ونفس الفلك الأقصى - وهو السماء التاسعة ‏ وجرم 
الفلك الأقصى ؛ ثم لزم من العقل الثانى : عمل ثالث » ونفس فلك الكواكب» 
وجرمه ؟ ثم لزم من العقل الثالث : عمل رابع » ونفس فلك زحل » وجرمه ؛ 
ولزم من العقل الرابع : عمل خامس » ونفس فلك المشترى » وجرمه : وهكذا » 
0 حبى اذتنهى إلى العقل الذى لزم منه : عقل » ونفس فلك القمر » وجرمه . 

والعقل الأخير هو الذى يسمى العقل الفعّال ؛ وإزم حشو فلك القمر- وهى 
المادة القابلة للكون والفساد ‏ من العقل الفعال وطبائع الأفقلاك . 

ثم إن المواد متزج بسبب حركات الكواكب » امتزاجات عنتلفة » تحصل 

مها المعادن والنبات والحيوانات . 

ولا يلزم أن يلزم من كل عقل عقل' إلى غير نباية » لأن هذه العقول 
مختلفة. الأنواع » لها ثبت لواحد لا يلزم للآخر . 

فيخرج منه أن العقول بعد المبدأ الأول عشرة والأفلاك تسعة » ومجموع 
هذه الميادئة الشريفة ‏ بعد الميدأ الأول تسعة عشر. وحصل منه: أن تحت 
كل عمل من العقول الأول 2١١‏ ثلاثة أشياء ؛ عقل » تقس فلك 2 وجرمه ! 
فلا بد أن يكون فى مبدثئه تثليث لا محالة ؛ ولا تتصور كثرة فى المعلول الأول إلا 
من وجه واحد ٠‏ وهو أنه يعقل مبدأه » ويعقل ففسه » وهو باعتبار ذاته ممكن 
)١( 0‏ يريد بالعقول الأول ما عدا اتمقل العاشر . 
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شل 
لزي لأن :وجو ونيف از علا لاله 2 وملا عماة الانة علي .+ 
والأشرف من المعلولات الثلاثة ينبغى أن يتسب إلى الأشرف من هذه المعاتى ع 
تبكر نه اللقل »من مدي إنه يعقل دآ ٠»‏ وتصدن عند فقن اقلت اهن 
حيث إنه يعقلنفسهء ويصدر منه جرءالفلك» منحيث إنه ممكن الوجوديذاته . 

فيتبغى أن يقال : هذا التثليث هن أين .حصل ف المعلول الأول ومبدؤه 
واحد ؟ ! فتقول : لم يصدر من المبدأ الأول إلا واحد ء» وهو ذات هذا العقل 
الذى به يعقل نفسه » وازمه ‏ ضرورة » لا من جهة المبدأ - أن عقل المبدأ » 
وهوق ذاته ممكن الوجود » وايس له الإمكان من الميدأ الأول » بل هو لذاته ؛ 
ونحن لا نبعد أن يوجد من الواحد وااحد » ويلزم ذات المعلول - لا من جهة 
المبدأ بل من جهته - أمور ضرورية ء إضافية أو غير إضافية » فتحصل 
بسيبه كثرة » ويصير بذلك مبدأ لوجود الكثرة ؛ فعلى هذا الوجه يمكن أن يلتى 
المركب بالبسيط » إذ لا بد من الالتقاء » ولا يمكن إلا كذيلك ء 'فهو الذى 
يحب الحكم به . فهذا هو القول فى تفهم مذهبهم . 

قلنا: ما ذكرتموه تحككات » وهى على التحقيق ظلمات فوق ظلمات » 
لو حكاها الإنسان عن منام رآه » لاستدل به على سوء مزاجه ؟ أو لو أورد جنسه 
ق الفقهيات الى قصارى المطلب فيها تخمينات » لقيل أنه ترهات » لا تفيد 
غلبات الظنون . 

ومداخل الاعتراض على مثلها لا تنحصر ء ولكنا نورد وجوهاً معدودة : 

الأول : هو أنا نقول : إدعِيتم أن أمحد معانى الكثرة فق المعلول الأول أنه 
مكن الوجود » فنقول : كرنه ممكن الجود » عين وجرده أم غيره ؟ ! فإن كان 
عينه » فلا تنشأ عنه كثرة "2 . وإن كان غيره » فهلا قم : فى المبدأ الأول 

)١(‏ يريد فقط فى الثىء النى أدعوا صدوره عن هذا المانب ء فحيث ل يرتموا على الوجود 
شيثاً » وحيث آل أمر الإمكان إلى أنه الوجود فينبفى ألا يصدر عنه ثىء ؛ أما الكثرة الى صدرت 


عن العلم بالذات والعلم بالميدأ الأول » فلا يريد نفبا هنا » لأن لما يحثا يأق » ولأن ووحدة الوجود 
والإمكان لا تستلزم فى الكثرة الناشتة من. تعدد جهات أخرى . 


يول 
كثرة : لانه موجود وهو مع ذلك واجب الوجود » فوجوب الوجود غير نفس 
الوجود » فليجز صدور ال#تلفات منهء لذه الكثرة ؟ فإن قيل : لا معبى 
لوجوب الوجود إلا الوجود » قلنا : فلامعبى لإمكان الوجود إلا الوجود » فإِن قلم : 
يمكن أن يعرف كونه موجوداً » ولا يعرف كونه ممكناً فهو غيره » قلنا : فكذا 
واجب الوجود » يمكن أن يعرف وجوده » ولا يعرف وجويه » إلا بعد دليل آخرء 
فليكن غيره ؟ وبالحملة الوجود أمر عام » ينقسم إلى واجب وإلى ممكن » فإن 
كان فصل أحد القسمين زائداً على العام » فكذا الفصل الثانى ؛ ولا فرق . 

فإن قيل: إمكان الوجود له منذاته» ووجوده من غيره» فكيف يكون ماله 
من ذاته » وماله من غيره واحداً ؟ ! 

قلذا : وكيف يكون وجوب الوجود هو عين الوجود ؟ ! » ويمكن أن ينتى 
وجوب الوجود ويثبت الوجود ؟ والواحد الحق من كل وجه هو الذى لا يتسع للنى 
والإثيات أصلا » إذ لا يمكن أن يقال : إنه موجود » وليس بموجود ! أو واجب 
الوجود » وأيس بواجب الوجود ؛ ويمكن أن يقال : موجود » وأيس بواجب 
الوجود »* كا يمكن أن يقال : موجود » وايس يمكن الوجود » وإما تعوف 
البحدة بهذا » فلا يستقم تقدير ذلك فى الأول » إن صح ما ذكروه من أن 
إمكان الوجود غير الوجود الممكن . 

الاعتراض الثالى هو أن نقول: عقله مبدأه»عين وجوده» وعين عقله 
نفسه » أم غيره ؟ » فإن كان عينه فلا كثرة فى ذاته » إلا فى العبارة عن ذاته » 
وإن كان غيره فهذه الكثرة موجودة فى الأول » فإنه يعقل ذاته » ويعقل غيره » 
فإن زعموا أن عقله ذاته عين ذاته » ولا يعقل ذاته » مالم يعقل أنه مبدأ لغيره » 
فإن العقل يطابق المعقول » فيكون راجعا إلى ذاته ؛ فتقول : والمعلول عقله ذاته 
عين ذاته » فإنه عقل يجوهره » فيعقل نفسه » والعقل والعاقل والمعقول منه أيضاً 
واحد ؟ ثم إذا كان عقله ذاته عين ذاته » فليعقل ذاته معلولا لعلة » فإنه 
كذلك ء والعقل يطابق المعقول » فيرجع الكل إلى ذاته » فلا كثرة إذن » وإن 


١ 
. وحدانيته من كل وجه ء إن كانت الوحدانية تزول بهذا النوع من الكيرة‎ 

فإِن قيل : الأول لا يعقل إلا ذاته» وعِمّله ذاته هو عين ذاته» فالعقل 
والعاقل والمعقول واءحد ولا يعقل غيره . 


فالحواب من وجهين : س 

أحدهما :+ آن هنا المذحب الغتاعته حجره و اين سينا » ضائر الحققين + 
وزعموا أن الأول يعقل نفسه مبدأ لفيضان ما يفيض منه » ويعقل الموجودات 
' كلها » بأنواعها عملا كلياً » لا جزئياً » إذ استقيحوا قول القائل : المبدأ الأول 
لا يصدر منه إلا عمقل واحد ء ثم لا يعقل ما يصدر منه » ومعلواه عل » 
ويفيض منه : عقل » ونفس فلك » وجرم فلك ء ويعقل نفسه ومعلولاته 
الثلاثة » وعلته ومبدأه » فيكون المحلول أشرف من العلة » من سحيث أن العلة » 
ما فاض مها إلا واحد ء وقد فاض من هذا ثلاثة أمور » والأول ما عقل إلا 
نفسه » وهذا عقل نفسه » ونفس المبداً الأول » ونفس المعلولات ؛ ومن قنع أن 
يكون قوله فى الله تعالى راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله أحقر من كل موجود : 
يعقل نفسه » ويعقل غيره ؛ فإن ما يعقل غيره ويعقل نفسه أشرف منزلة منه » 
إذا كان هو لا يعقل إلا نفسه . 

فقد اننهى بهم التعمى فى التعظم ء إلى أن أبطلوا كل ما يفهم عن العظمة » 
وقربوا حاله تعالى من حال الميت » الذى لا خبر له بما يحرى فى العالم » إلا أنه 
فارق الميت ى شعوره بنفسه فقط » وهكذا يفعل الله سبحانه بالزائغين بعن سبيله 
والتاكبين عن طريق الحدى » المنكرين لتوله تعالى : 9 ما أشهد نهم" خلق” 
السموات والأرض ولا خلق” أنفسهم" » الظانين بالله ظنالسوء المحتقدي نأن أمور 
الربوبية » تستول على كابها القوى البشرية » المغرورين بعقولم » زاعمين أن 
فيها مندوحة عن تقليد الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ واتباعهم ‏ رضوات 
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الله عليهم ‏ فلا جرم أضطروا إلى الاعتراف بأن لباب معقولاتهم رجع إلى ما لو 
حكى ف منام لتعجب منه 

الحواب الثانى : هو أن من ذهب إلى أن الأول لا يعقل إلا نفسه ؛ إنما 
حاذر من لزم الكثرة » إذ لو قال به للزم أن يقال : عقله غيره » غير عقله 
تفسه ! وهذا لازم ف المعلول الأول فينبغى أن لايعقل إلا نفسهء لأنه لو عقل 
الأول" أو غيرهء لكان التعقل غير ذاتهء ولافتقر إلى علة غير علة ذاته» ولا علة 
إلا علةذاته وهوالميداً الأول ! فينبغى أذلا يعلم إلا ذائه » وتبطل الكثرة الى نشأت 
من هذا الوجه . 

فإن قيل : لما وجد » وعقل ذاته ! لزمه أن يعقل المبدأً الأول . 

قلنا : لزمه ذلك بعلة أو بغير علة ؟ ! » فإن كان بعلة » فلا علة'إلا المبدأ 
الأول ء وهو واحد فلا يتصور أن يصدر منه إلا واحد ء وقد صددر » وهو 
اذات المعلول » فالثاق كيف يصدر منه ؟ ! ! وإن لزم بغير علة » فليلزم من 
وجود الأول موجودات كثيرة بلا علة » ولا يلزم منها الكثرة ! فإن لم يعقل هذا 
من بحيث إن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً » والزائد على الواحد ممكن » 
والممكن يفتقر إلى علة . فهذا اللازم فى حق المعلول » وإن كان واجب الوجود 
بذاته » فقد بطل قولم : واجب الوجود واحد » وإن كان مكنا فلا بد له من 
علة » ولا علة له » فلا يعقل وجوده . وليس هو من ضرورة المعلول الأول » 
لكونه ممكن الرجود » فإن امكان الوجود ضرورى ى كل معلول » أما كون 
المعلول عالماً بالعلة » ليس ضرورياآ فى وجود ذاته » ( ذ) كا أن كون العلة عالمة 
بالمعلول » ليس ضرورياً فى وجود ذاته » بل لزوم العلم بالمعلول» أظهر من 
لزوم العلم بالعلة . 

فبان أن الكثرة الخاصلة من علمه بالمبدأ محال » فإنه لا مبدأ له وليس هو 
من ضرورة وجود'ذات المعلول » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

الاعتراض الثالث : هو أن عقل المعلول الأول ذات نفسه عين ذاته أو 
غيره ؟ ! فإن كان عينه فهو محال » لأن العلم غير المعلوم ء وإن كان غيره 


1 
فليكن كذلك ف المبدأ الأول ء ويلزم منه كارة » ويلزم منه تربيع لا تثليث 
بزجمهم » وهو : ذاته» وعقله نفسه ء وعمّله ٠بدأه‏ » وأنه ممكن الوجود بذاته ! 

ع او ا 


ويهذا يعرف تعمق هؤلاء ف ال حوس . 
الاعتراض الرابع أن تقول : : التثليث لا يكى فى المعلول الأول » فإن جرم 
السهاء الأول ؛ نزم عندهم من «عبى واحد » من ذات اللمبدا » وفيه تركيب من 
ثلائة أوجه  :‏ 

أحدها أنه مركب من صورة وهيول » وهكذا كل جسم عندهم » فلا بد 
لكل واحدة منهما من مبدأ » إذ الصورة تخالف الميول » وايست كل واحدة 
على مذهيهم علة مستقلة للأخرى حتى يكون أحدهما بواسطة الآخر » من غير 
علة أنخرى زائدة عليها . 1 

الثانى أن الجرم الأقصى على حد مخصوص ق الكبر » واختصاصه بذلك 
القدر من بين سائرالمقادير » زائد على وجود ذاته» إذ كان ذاته مكنا أصغر مما 
هو عليه» وأكبر» فلا بد له من مخصص بذلك المقدار» زائد على المعى البسيط 
الموجب لوجوده لا كوجود العقل » لأن العقل وجود محض » لا يختص مقدارء 
مقابل لسائر المقادير » فيجوز أن يقال : العمل لا يحتاج إلا إلى علة بسيطة . 

فإن قيل : سببه أنه لو كان أكير منه لكان مستغنى عنه فى تحصيل النظام 
الكلى » ولو كان أصغر منه لم يصلح لانُظام المقصود . 

فنقول : وتعيان جهة النُظام هل هو كاف فى وجود ما فيه النظام » أم يفتقر 
إلى علة موجودة ؟ ؛ فإن كان كافياً فقد استغنيتم عن وضع العلل » فأجكوا بأن 
"حون النظام فى هذه الموجودات » اقتضى هذه الموجودات بلا علة زائدة » وإن 
كان ذلك لا يكى » بل افتقر إلى علة » فذلك أيضاً لا يكى للاختصاص 
بالمقادير » بل يحتاج أيضاً إلى علة التركيب . 

الثالث : أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين » هما القطبان » وهما ثابتا 


يفل 
الوضع ء لا يفارقان وضعهما ٠‏ وأجزاء المنطقة يختلف وضعها » فلا يخلو : 

إما أن تكون جميع أجزاء الفلك الأقصى متشاببة » فلم" لزم تعين نقطتين من 
بين سائر النقط لكونهما قطبين ؟ ! . 

أو أجزاؤه مختلفة » فى بعضها خواص ليست فى البعض » فا مبدأ تلك 
الاختلافات ؟ ! ع والحرم الأقصى لم يصدر إلا من معنى واحد بسيط » 
والبسيط لا يوجب إلا بسيطاً » فى الشكل وهو الكرى ال بور 
الحلو عن االخواص المميزة » وهذا أيضاً لا مخرج منه . 

فإن قيل : لعل ق المبدأ أنواعاً ا 
ظهر لنا ثلاثة أو أربعة والباق لم نطلع عليه » وعدم عثورنا على عينه » لا يشككنا 
فى أن مبدأ الكترة كثرة » وأن الواحد لا يصدر عنه كثير . 

قلنا : فإذا جوّز تم هذا ء فقولوا . إن المرجودات كلها على كثرتها - وقد 
بلغت 1 لافاً ‏ صدرت من المعلول الأول » فلا يحتاج أن يقتصر على جرم الفلك 
الأقصى ونفسه » بل يجوز أن يكون قد صدرت منه جميع النفوس الفلكية » 
والإنسانية » وجميع الأجسام الأرضية » والسماوية . بأنواع كثيرة لازمة فيها » 
لم تطلعوا عليها فيقع الاستغناء بالمعلول الأول . 

ثم يلزم منه الاستغناء بالعلة الأولى » فإنه إذا جاء تولد كثرة » يقال : إنها 
لازمة لا بعلة » مع أنها ليست ضرورية فى وجود المعاول الأول » جاز أن يقدر 
ذلك مع العلة الأولى » ويكون وجودها لا بعلة » ويقال : إنها لزمت ولا يدرى 
عددهاء وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الأول»ء تخيل ذلك بلا علة مع الثانى» 
يل لا معبى لقولنا مع الأول والثانى » إذ ليس بينهما مفارقة ى زمان ولا ى مكان» 
فا لا يفارقهما ى زمان ولا مكان » ويجوز أن يكون موجوداً بلا علة » لم يختص 
أحدهما بالإضافة إليه . 

فإن قيل لقد كثرت الأشياء حبى زادت على أَلْفء ويبعد أن تبلغ الكثرة 
ق المعلول الأول إلى هذا الحد » فلذلك أكيرنا الوسائط . 

قلنا : قول القائل : « يبعد » هذا رجم ظن » لا يحكم به من المعقولات » 


ليق 
إلا أن يقول : إنه يستحيل » فنقول : لم يستحيل ؟؛ وما المرد” والفيصل مهما 
جاوزنا الواحد » واعتقدنا أنه يجوز أن يلزم المعلول الأول لا من جهة العلة ‏ 
لازم واثنان وثلاثة ؟! » فا اميل لأربعة وخمسة وهكذا إلى الأللف ؟! وإلا فن 
يتحكم بمقدار دون مقدار ؟ ؛ » فليس بعد مجاوزة الواحد مرد» وهذا أيضاً قاطع 

م تقول : هذا أيضاً باطل بالمعلول الثانى » فإنه صدر منه فلك الكواكب» 
وفيه من الكواكب المعروفة المسهاة » ألف ونيف ومائتا كوكب » وهى مختلفة 
العظم » والشكل » والوضع » «اللون » والتأثير » والنحوسة » والسعادة ؛ فبعضها 
على صورة الحمل والثور والأسد » وبعضها على صورة الإنسان » ومختلف 
تأثيرها فى محل واحد من العالم السفللى » من التبريد والتسخين ٠»‏ والسعادة 
والنحوسة » وتختلف مقاديرها فى ذاتها ‏ فلا يمكن أن يقال : الكل نوع واحد » 
مع هذا الاختلاف ؛ ولو جاز هذا داز أن بقال : كل أجسام العام نوع واحد 
فى الحسمية » فتكفيها علة واحدة » فإِنَ كان اختلاف صفاتها وجواهرها ' 
وطبائعها ؛ دل على اختلافها » فكذا الكواكب عختلفة لا حالة » ويفتقر كل 
واحد إلى علة لصورته » وعلة ليولاه » وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة أو 
المبردة » أو المسعدة أو المنحسة » وعلة لاختصاصه بموضعه » ثم لاختصاص 
حملها بأشكال البهاتم المختلفة » وهذه الكثرة إن تصور أن تعقل فى المعلول الثانى » 
تصور ف المعلول الأول ووقع الاستغناء . 


الاعتراض الحامس : هو أنا نقول : سلمنا لكم هذه الأوضاع الباردة » 
والتحكمات الفاسدة ٠‏ ولكنّ كيف لا تستحيون من قولكم : إن كوث المعلول 
الأول ممكن" الوجود » اقتضى وجود جرم القلك الأقصى منه ٠‏ وعقله نفسه » 

اقتضى وجود نفس الفلك منه » وعقله الأول اقتضى وجود عقل الفلك منه ؛ وما 
الفصل بين قائل هذا » وبين قائل - عرف وجود إنسان غائب » وأنه ممكن 
الوجود » وأنه يعقل نفسه ء وصانعه ‏ فقال : يلزم من كونه مكن الوجود وجود” 
فلك » فيقال : وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود » وبين وجود فلك منه ؟ ! » 
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وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه » ولصاذعه » شيئان أخران » وهذا إذا قيل 

فى إنسان ضحك منه» فكذا فى موجود آخخر ؛ إذ إمكان الوجود قضية لا تتختلئف 

باختلاف ذات الممكن 3 إنساناً كان أو ملكا أو فلكاً , فلست أدى كيف 

يقنع المجنون من نفسه بمثل هذه الأوضاع . فضلا عن العقلاء الذين يشقون 
الشبغر بزتمهم فى المعقولات . 


فإن قال قائل : فإذا أبطلم مذهيهم » فاذا تقولون أثم ؟ ؛ » أتزعمون أنه 
يصدر من الثىء الواحد من كل وجه » شيئان مختلفان » فتكابرون العقول ؟ !» 
ا سا م و ل 1 
ف العالم » فتنكرون الحس ؟ ! » أو تقولون : لزمت بالوسائط » فتضطرون إلى 
الاعراف مما قالوه ؟ ؛ » 

قلنا : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد » وإنما غرضنا أن نشوش 
دعاويهم » وقد حصل » على أنا نقول : ومن زعم أن المصير إلى صدور اثنين 
من واحد » مكابرة للمعقول » أو اتصاف المبدأ بصفات قدية أزلية » مناقض” 
من واحد'» مكابرة للمعقول » أو أتصاف المبدأ يصفات قدية أزلية » مناقض" 
الود 1ن فيايات دعو يان بإجللياة .لاا روات بغر علريها. + كله ليشن يعر 
استحالة” صدور اثنين من واحد ء كا يعرف استحالة كون الشخص الواحد ق 
مكانين » وعلى الحملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر » وما المانع من ٠‏ أن يقال : 
المبدأ الأول عالم مريد قادر » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » يخلق الختافات » 
والمتجانسات » ها يريد » وعلى ما يريد ؟ !ع فاستحالة هذا لا تعرف 
بضرورة العقل ولا نظره » وقد وردت به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات » فيجب 


قبوله . 
وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالإرادة » ففضول وطمع 
إلى أن المعلول الأول » من حيث إنه ممكن الوجود » صدر منه فلك » ومن حيث 


1 
إنه يعقل نفسه » صدر منه نفس الفلك » وهذه حماقة لا إظهار مناسبة . 
فلنتقبل مبادئ هذه الأمور من الأنبياء ‏ صلوات لذ علييم 5 
وليصدقوا فييا » إذ العقل ليس يحيلها ء وليترك البحث عن الكيفية والكية 
والماهية » فليس ذلك مما تتسع له القوى البشرية » ولذلك قال صاحب الشرع 
صلوات الله عليه : ١‏ تفكروا ىق خلق الله ء» ولا تفكروا فى ذات الله » . 


مسألة 
ق بيان رجي عن الاستدلال 


على وجود الصانع العالم - 


فنقول : الثناس فرقتان : 

فرقة أهل ا لحق وقد رأوا أن العالم حادث » وعلموا ضرورة أن الحادث لا 

وفرقة أخرى هم الدهرية » وقد رأوا أن العالم قديم ع كما هو عليه » ولم يثبتوا 
له صانعاً » ومعتقدهم مفهوم » وإن كان الدليل يدل على بطلانه . 

وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم ء ثم أثبتوا له صانعاً مع ذلك » وهذا 

فإن قيل : نحن إذا قلنا : إن للعالم صانعاً » ل نرد به فاعلا” مختاراً » يفعل 
بعد أن لم يكن يفعل كا يشاهد فى أصناف الفاعلين من الخياط » والنساج ع 
والبناء » بل نعبى به علة العالى » ونسميه المبدأ الأول » على معى أنه لا علة 
لوجوده » وهو علة لوجود غيره » فإن سميناه صانعاً فبهذا التأويل . 

وثبوت موجود لا علة لوجوده » يقوم عليه البرهان القطعى على قرب ٠‏ فإنا 
نقول : العالم » موجوداته إما أن يكون لها علة » أو لا علة لها » فإن كان ها علة 
فتلك العلة لها علة أم لا علة لها ؟ ! وكذا القول ىعلة العلة» فإما أن تتسلسل إلى 
غير نبهاية وهو محال » وإما أن تنتهى إلى طرف » فالأخيرة علة أولى » لا علة 
لوجودها » فتسميها المبدأ الأول . وإن كان العالم موجوداً بنفسه لا علة له » 
ققد ظهر المبدأ الأول » فإنا لم نعن به إلا موجوداً لا علة له» وهوثايت بالضرورة. 
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1١4 
لأنها عدد » ودليل‎ ٠ نعم لا يحوز أن يكون المبدأ الأول هو السموات‎ 
التوحيد يمنعه » فيعرف بطلانه بالنظر فى صفة المبدأ » ولا يحوز أن يقال : إنه‎ 
5 سماء واحد ء أو جسم واحد » أو شمس واحدة » أو غيرها » لأنه جسم‎ 
, وابمسم مركب من الصورة والميول » والمبدأ الأول لا يجوز أن يكون مركياً‎ 

وذلك يعرف بنظر ثان 
والمقصود أن موجوداً » لا علة لوجوده » ثابت بالضرورة والاتفاق ‏ وإنما 
الحلاف فى الصفات ‏ وهو الذى نعنيه بالمبداً الأول . 


والخواب من وجهين 

أحدهما أنه يلز 0 باق م » أن تكون أجسام العالم قديمة كذلك 
لا علة ها » وقولكم إن بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسبطل ذلك عليكم فى مسألة 
التوحيد » وى نى الصفات » بعد هذه المسألة . 

الثالى وهواخاص ببذه المسألة هوأن يقال : ثبتتقديراً أن هذه ااانا 
علة » ولعلها علةء ولعلة العلة علة كذلك» وهكذا إلى غير ناية » وقولكم : إنه 
شيل إثبات غلل 0 عاي3 14 + لا مسقي سك > فزن تقول : عرفقم ذلك 
ضرورة بغير وسط أو عرفتموه بوسط ؟ ! » ولا سبيل إلى دعوى الضرورة » 
وكل مسلك ذ كرتموه قى النظر » ؛ بطل عليكم بتجويز حوادث لا أول لها » وإذا 
جاز أن يدخل فى الوجود ما لا نهاية له » فلم 2 يبعد أن يكون بعضها علة 
للبعض ء وينتهى من الطرف الآخير إلى معلول لا معلول له » ولا يننهى من 
الحانب الآخر إلى علة لا علة لها ؟ ! » كما أن الزمان السابق » له آخر وهو الآن 
الراهن ء ولا أول له . 

الواح عع ا ا ل ا 

بعض الأحول » والمعدوم لا يوصف بالتناهى ء وعدم التناهى ؛ فيلزمكم فى 
التفيس اليشرية المفارقة للأبدان » فإنها لا تفنى م » والموجود المقارق للبدن 

)١( ٠‏ يمكن اعتبارها نافية و يمكن اعتبارها ا-سجفهامية 


يدل 

من النفوس » لا نهاية لأعدادها » إذ لم تزل نطفة" من إنسان 5 وإنسان” من 
نطفة » إلى غير نهاية » ثم إن كلى إنسان مات » فقد بقيت نفسه » وهى بالعدد 
غير نفس من مات قبله » وسعه» وبعده » وإن كان الكل بالنوع واحداً » 
فعندكم فى الوجود فى كل حال » نفوس لا مهاية لإعدادها . 

فإن قيل : النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض » ولا ترتيب لها » لا بالطبع 
ولا بالوضع » وإما نحيل فحن موجودات لا نهاية لها » إذا كان لا ترتيب بالوضع 
كالأجسام فإنها مرتبة بعضها فوق بعض ٠»‏ أو كان لا ترتيب بالطبع » كالعلل 
والمعلولات » وأما النفوس فليست كذلك . 

قلنا : وهذا الحكي فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه » فلم أحلم أحد 
القسمين دون الآخرء وما البرهان المفرق ؟ ! . 

ويم تنكرون على من يقول : إن هذه النفوس الى لا نباية لها عندكر » 
لا تخلو عن ترتيب » إذ وجود بعضها قبل بعض » فإن الليالى والأيام الماضية 
لا مباية لحا » وإذا قدرنا وجود نفس واحدة » ى كل يوم وليلة » كان الخاصل 
فى الوجود الآن » خارجا عن الهاية » واقعاً على ترتيب فى الوجود » أى بعضها 
بعد البعض ؛ والعلة غايها أن يقال : إنها قبل المعلول بالطبع» كما يقال : إنها 
فوق المعلول بالذات لا بالمكان » فإذا لم يستحل ذلك فى « القبل » الحقيق الزمانى 
فينبغى أن لا يستحيل فى « القبل » الذاق الطبيعى . وما يللم لم يجوزوا أجساماً 
بعضها فوق بعض بالمكان إلى غير مباية » وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض 
بالزمان إلى غير نباية ؟ ! » وهل هذا إلا تحكي بارد لا أصل له ؟ ؛ . 

فإن قيل : البرهان القاطع على استحالة علل لا نباية لها » أن يقال : كل 
واحدة من آحاد العلل » ممكنة فى نفسها أو واجبة ؟ ! فإن كانت واجبة » 
كن تفتقر إلى علة ؟ ! » وإن كانت ممكنة » فالكل موصوف بالإمكان » 
وكل ممكن فيفتقر إلى علة زائدة على ذاته » فيفتقر الكل إلى علة خخارجة عنه . 
)١( 0‏ يصح فيها من حيث الممثى التنى والاستغهام الإنكارى » ولكن الاستفهام أنسب لناسية 


وحود الفاء . 


١ 1‏ 
قلنا : لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم ء إلا أن يراد بالواجبما لا علة 
ليجوده » ويراد بالممكن ما لوجوده علة زائدة على ذاته ؛ فإن كان المراد هذا » 
فلْرجع إلى هذه اللفظة » فتقول : كل واحد ممكن” : على معنى أن له علة 
زائدة على ذاته » والكل ليس بممكن . على معنى أنه ليس له علة زائدة على ذاته 

خارجة عنه ؛ وإن أريد بلفظ الممكن غير ما أردناه » فهو ليس بمفهوم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى أن يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود » وهو 
محال . 

قلنا : إن أردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب » ولا نسلم 
أنه محال » وهو كقول القائل : يستحيل أن يتقوم القديم بالحوادث : والزمان 
عندهم قديم » وآتحاد الدورات حادثة » وهى ذوات أوائل » والمجموع لا أول له » 
فقد تقوم ما لا أول له بذوات أوائل » وصدّق ذوات الأوائل على الاتحاد » ولم 
يصدق على المجموع » فكذلك يقال على كل واحد : إن له علة » ولا يقال : إن 
المجموع علة » وليس كل ما صدق على الحاد » يلزم أن يصدق على 
امجموع ؛ إذ قد يصدق على كل واحد » أنه واحد » وأنه بعض » وأنه مجزء » 
ولا يصدق عل المجموع » وكل موضع عيناه من الآرض » فإنه قد استضاء 
بالشمس ف النبار » وأظل بالليل » وكل واحد 2١7‏ حادث » بعد أنلم يكن » 
أى له أول » والمجموع عندهم ماله "ا أول . 

فتبين أن من يجوز حوادث لا أول لا » وهى صور العناصر الأريعة 
المتغيرات ء فلا يتمكن من إنكار علل لا ناية لها » ويخرج من هذا » أنه 
لا سبيل لم إلى الوصول إلى إثبات المبدأ الأول » لهذا الإشكال » ويرجع فرقهم 
إلى التحكم الحض . 

فإن قيل : الدورات ليست موجودة ثى الخال » ولا صور العناصر » وما 
الموجود منها صورة واحدة بالفعل » وما لا وجود له » لا يوصف بالتناهى وعدم 


للق لعله يعبى به المفهوم غسمتاً من « الإضاءة » و « الظلمة » . 
(؟) ينبغى حمل و ما» عل أنها نافية لا على أنها موصولة . 


1 
لتناهى ء إلا إذا قدر فى الوه وجودها » ولا يبعد *' ما يقدر فى الوهم » وإن 
كانت المقدرات أيضاً بعضها علل لبعض » فالإنسان قد يفرض ذلك فى وهمه » 
ونا الكلامق الموجود فى الأعيانء لا فى الأذهان . فلا يبى إلا نفوس الأموات » 
وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى أنها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالأبدان » 
وعند مفارقة الأيدان تتحدد ء فلا يكون فيها عدد » فضلا عن أن توصف بأنها 
لا نهاية لما » وقال آخرون : النفس تابعة لمزاج البدن » وإعا معبى الموت عدمهاء 
ولا قوام لها يجوهرها دون الحسم » فإذن لا وجود للنفوس » إلا فى حى الأحياء » 
والأحياء الموجودون محصورون » ولا تنتى الهاية عنهم » والمعدومون لا يوصفون 
أصلا” ء لا بوجود الهاية ولا بعدمها إلا فى الوه » إذا فرضوا موجودين . 

والخواب » أن هذا الإشكال فى النفوس » أوردناه على « ابن سينا » 
و والفاراى » وامحققين مهم » إذ حكوا بأن النفس جوهر قانم بنفسه » وهو 
اختيار ‏ أرسطاليس » و (المفسرين 9)» من الأوائل ؛ ومن عدل عن هذا 
المسلك فنقول له : هل يتصور أن يحدث شىء يبى أم لا ؟ ! » فإن قالوا : لاء 
فهو محال » وإن قالوا : نعم » قلنا : فإذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه » 
اجتمع إلى الآن لا محالة موجودات لا نباية لا » فالدورة وإن كانت منقضية » 
فحصول” موجود فيها ('" يبى ولا ينقضى » غير مستحيل » وبهذا التقدير يتقرر 
الإشكال ء ولا غرض فى أن يكون ذلات الباق » نفس آدىى » أو جى » أو 
شيطان » أو ملك ء أو ما شعت من الموجودات » وهذا لازم على كل مذهب 
ماء إذ أثبتوا دورات لا نباية لا . 


)01 لو حمل معناه : عل أن الوهم لا يستطيم أن يتابع التقدير إلى ما لا جاية له » لآن الذحن 
محدود الطاقة ع محدود زمان الوجود » فلا يوجد فيه ما لا جاية له كا لا يوجد فى الخارج » لكان 
سنا ء وربه لا يريد ذلك . 

(؟) وق نسخة «و«المعتيرين » . 

(+) أى فى ييا . 
فق 


مسألة 
فى بيان عجزهم عن إقامة الدليل » على أن الله واحد 
وأنه لا يحوز فرض اثنين ء واجى الوجود » كل واحد مهما لا علة له 


واستد لالم على هذا يعسلكين 


المسلك الأول : قوم : إنهما لو كانا اثنين » لكان نوع وجوب الوجود 
مقولا على كل واحد منهما » وما قيل عليه : إنه واجب الوجود فلا يلو : 
إما أن يكون وجوب وجوده لذاته » فلا يتصور أن يكون لغيره » أو وجوب 
الوجود له لعلة » فتكون ذات واجب الوجود معلولا » وقد اقتضت علة” له وجوب 
الوجود » ونحن لا نر يد يواجب الوجود » إلا ما لا ارتباط لوجوده بعلة » بيجهة من 
الجهات » وزعموا : أن نوع الإنسان مقول على زيد وعلى حمرو ؛ وليس زيد 
إنساناً لذاته» إذ لو كان إنساناً لذاته» لما كان عمرو إنساناً؛ بل لعلة جعلته 
إنسانآء وقد جعلت عمراً أيضاً إنساناً» فتكثرت الإنسانية بتكر لمادة الحاملة لماء 
وتعلقها بالمادة معلول" ليس لذات الإنسانية. فكذلك ثيوت وجوبالوجود لواجب 
الوجودء إن كان لذاتهء فلا يكون إلا" لهء وإن كان لعلةء فهو إذن معلول» 
وليس بواجب الوجود » ققد ظهر بهذا أن واجب الوجود لا بد أن يكون واحداً . 

قلنا : قولكم : نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته أو لعلة » تقسبم 
خطأ فى وضعه » فإنا قد بينا أن للفظ وجوب الوجود فيه إجمال » إلا أن يراد به نى 
العلة » فنستعمل هذه العيارة فنقول : لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة لما » 
وليس أحدهما علة للآخر ؟ ! » فقولكم : إن الذى لا علة له ؛ لا علة له لذاته 
أو لسبب» تقسم خطأ؛ لآن نى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة ؛ 


الال 


/1 
فأى معى لَمَول القائل : إن ما لا علة له » لا علة له إما لذاته أو لعلة » إذ 
قولنا : لا علة له » صلب محض »ء والسلب المحض » لا يكون له علة ولا سيب » 
ولا يقال فيه : إنه لذاته أو لا لذاته . ئ 

وإن عنيتم بوجوب الوجود ٠‏ وصفاً ثابتاً لواجب الوجود » سوى أنه موجود 
لا علة لوجوده » فهو غير مفهوم فى نفسه » والذى يتسبك 2١١‏ من لفظه » نى 
العلة لوجوده » وهو سلب محض »ء لا يقال فيه : إنه لذاته أو لعلة ؟ ! » حتى 
يبى على وضع هذا التقسم غرض . فدل أن هذا برهان من خرف 2 لا أصل 
له . 

بل تقول : إن معى قولكم : إنه واجب الوجود » أنه لا علة لوجوده » ولا 
علة لكونه بلا علة» وليس كونه بلا علة معللا أيضاً بذاته » بل لا علة لوجوده» 
ولا علة لكونه بلا علة أصلا . 

كيف؟ ! » وهذا التقسم لا يتطرق إلى بعض صفات الإثبات » فضلا عما 
يرجع إلى السلب » إذ لو قال قائل : السواد لون لذاته أو لعلة ؟ ! ء فإن كان 
لذاته » لزم أن لا تكون ادمرة لوناً » وأن لا يكون هذا النوع - أعنى اللونية ‏ 
إلا لذات السواد » وإن كان السواد لوناً لحلة » جعلته لوناً » فييغىئ أن يعقل 
سواد ليس يلون » أى لم تجعله العلة لونآً » فإن ما يثبت للذات » زائداً على 
الذات لعلة » يمكن تقدير عدمه فى الوهم » وإن لم يتحقق فى الوجود » ولكن 
يقال : هذا التقسم خطأ فى الوضع ء فلا يقال للسواد : إنه لون لذاته ٠»‏ قوللا 
بمنع أن يكون ذلك لغير ذاته » فكذلك لا يقال : إن هذا الموجود واجب لذاته » 
أى لا علة له لذاته » قولا منع أن يكون ذلك لغير ذاته حال . 

مسلكهم الثانى : أن قالوا : لو فرضنا واجبى الوجود » لكانا معائلين من 
كل وجهء أو مختلفين ء فإن كان مائلين من كل وجه ء فلا يعقل التعدد 
والأثنينية » إذ السودان هما اثنان » إذا كانا فى محلين» أو فى محل واحد » ولكن 


)1 كذا . وق بعض النسخ « يتمسك » : وكلتا المادتين نابيتان هنا » والألى « يستفاد » : 
6 الحرف بفتحتين فساد العقل من الكبر بقتم الباء » وبايه ه طرب » . 


1 
فى وقتين » أو السواد والحركة فى محل واحد فى وقت واحد . هما أثنان لاختلاف 
ذاتيهما » أما إذا لم تختلف الذاتان كالسوادين » ثم اتحد الزمان والمكان » لم 
يعقل التعدد » ولو جاز أن يقال : فى وقت واحد » ى محل واحد سوادان » الخاز 
أن يقال فى حق كل شخص : إنه شخصان » ولكن ليس بتبين بينهما مغايرة . 

وإذا استحال العائل من كل وجه » ولا بد من الاختلاف » ولم يكن 
بالزمان ولا بالمكان » فلا يبى إلا الاختلاف فى الذات. 

ومهما اختلفا فى شىء » فلا يخلو » إما أن يشتركا فى شىء » أو لا يشتركا 
فى شىء » فإن لم يشتركا فى شىء فهو محال » إذ يلزم أن لا يشتركا فى الوجود » 
ولا فى وجوب الوجود » ولا فى كون كل واحد قائماً بنفسه لا فى موضوع . 

فإذا اشركا فى شىء » واختلفا فى شبىء » كان ما فيه الاشيراك غير ما فيه 
الاختلاف » فيكون ثم تركب وانقسام” بالقول . وواجب الوجود لاتركيب فيه » 
وكا لا ينقسم بالكية » فلا ينقسم أيضاً بالقول الشارح » إذ لا تتركب ذاته من 
أمور , يدل القول الشارح على تعددها » كدلالة الحيوان والناطق » على ما 
تقوم به ماهية الإنسان» فإنه حيوان وناطق » ومدلول لفظ الحيوان من الإنسان» 
غير مدلول لفظ الناطق » فيكون الإنسان متركباً من أجزاء » تننظ فق الحد 
بألفاظ » تدل على تلك الأجزاء » ويكون اسم الإنسان لجموعها » وهذا لا 
يتصور فى واجب الوجود » ودون هذا لا تنصور الا ثنينية . 

والحواب : أنه مسلم أنه لا تتصور الاثنينية » إلا بالمغايرة فى شىء ما » وأن 
الممائلين من كل وجه » لا يتصور تغايرهما » ولكن قولكم : إن هذا النوع من 
التركيب محال فى المبدأ الأول » تحكم' محض » فا البرهان عليه ؟ ! . 

ولنرسم هذه المسألة على حيالها » فإن من كلامهم المشبور » أن الميدأ الأول 
لا ينقسم بالقول الشارح ء» كا لا ينقسم بالكمية » وعلى هذا يتببى إثبات 
وحدانية الله تعالى عندهم . 


144 

بل زعموا : أن التوحيد لا يم » إلا بإثبات الوحدة لذات البارى سبحانه 
من كل وجه ء وإثبات الوحدة » بنى 2١‏ الكثرة من كل وجه » والكثرة” تتطرق 
إلى الذوات من خسة أوجه : 

الأول : بقبول الانقسام فعلا أو واساً , فلذلك لم يكن الخسم الواحد » 
واحداً مطلقاً » فإنه واحد بالاتصال القاكم القابل للزوال ٠‏ فهو منقسم فى الوهم 
بالكية » وهذا محال فى المبدأ الأول 

الثالى : أن ينقسم الشىء ف العقل إلى معنيين مختلفين ١‏ لا يطريق الككية» 
كانقسام الحسم إلى اليول والصورة » فإن كل واحد من الميولى والصورة » وإن 
كان لايتصور أن يقوم بنفسه دون الآاخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة» 
يحصل من مجموعهما شىء واحد هو الحسم » وهذا أيضاً منى عن الله سبحانه 
وتعالى » فلا يحوز أن يكون البارى سبحانه صورة فى جسم ء ولا عيول اسم » 
ولا مجموعهما . أما منع مجموعهما فلعلتين : إحداهما أنه منقسم بالكلية عند 
التجزئة » فعلا أو وهما . والثانية أنه منقسم بالمعى إلى الصورة والحيولى . ولا يكون 
مادة » لأنها تحتاج إلى الصورة » وواجب الوجود مستغن من كل وجه » فلا 
يجوز أن يرتبط وجوده بشىء آخر سواه. ولا يكون صورة» لأنها تحتاج إلى مادة. 

الثالك : الكيرة بالصفات » بتقدير العلم والقدرة والإرادة »ع فإن هذه 
الصفات إن كانت واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات » 
وبين هذه الصفات » ولزمت كيرة فى واجب الوجود » وانتفت الوحدة . 

الرابع : كثرة عقلية تحصل يتركب الحنس والفصل » فإن السواد سواد 9) 
ولون » والسوادية غير اللونية ىق حق العقل » بل اللونية جنس » والسوادية فصل » 
فهو مركب من جنس وفصل » والحيوانية غير الإنسانية 9 فى العقل » فإن 
الإنسان حيوان وناطق ء والحيوان جنس » والناطق فصل » وهو مركب من 

. 6 يعى و يكون بن . . . إلخ‎ )١1( 


(؟) كذاق انس . ولعلها و سوادية ». 
(+) كذاق النسخ . وصوابها و الناطقية » . 


الحنس والفصل » وهذا نوع كثرة . فرعموا : أن هذا أيضاً منى عن المبدأ الأول. 

الحامس » كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية » وتقدير وجود لتلك الماهية » 
فإن للإنسان ماهية قبل الوجود » والوجود يرد عليها » ويضاف إليها » وكذا 
المثلث مثلا » له ماهية وهى أنه شكل تحيط به ثلاثة أضلاع » وليس الوجود 
جزءاً من ذات هذه الماهية » مقوماً لها » ولذلك يحوز أن يدرك العاقل ماهية 
الإنسان » وماهية المثلث » وليس يدرى أن لمما وجوداً فى الأعيان أم لا » ولو 
كان الوجود مقوماً لماهيته لا تصور ثبوت ماهيته فى العقل قبل وجوده . فالوجود 
مضاف إلى الماهية » سواء كان لازماً يحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة ‏ 
كالسماء » أو عارضاً بعد ما لم يكن » كاهية الإنسان ى زيد وعمرو » وماهية 
الأعراض والصور الحادثة . 

فزعموا : أن هذه الكثرة أيضاً يحب أن تنى عن الأول » فيقال : ليست له 
ماهية" » الوجود” مضاف إليها » بل الوجود الواجب له كالماهية لغيره » فالوجود 
الواجب ماهية » وحقيقة كلية » وطبيعة حقيقية » كما أن الإنسان » والشجرة » 
والسهاء » ماهية » إذ لو ثبت له ماهية » لكان الوجود الواجب لازماً لتلك الماهية» 
غير مقوم لا » واللازم تابع ومعلول » فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو 
مناقض لكونه واجباً . 

ومع هذا فإنهم يقولون فى البارى تعالى : إنه ميدأ » وأول » وموجود ء 
وجوهر » وواحد » وقديم » وياق » وعالم » وعقل » وعاقل » ومعقول » وفاعل » 
وخالق » ومريدء وقادر » وحى » وعاشق » ومعشوق » ولذيذ » ومتلذذ . 
وجواد » وخير محض » وزعموا : أن كل ذلك عبارة عن معى واحد » لا كرة 
فيه » وهذا من العجائب . 

فينبغى أن نحقق مذهيهمللتفهم أولاء ثم نشتغل بالاعتراض» فإن الاعتراض 
على المذهب » قبل تمام التفهم » ربى فى عماية . 

والعمدة فى فهم مذهبهيم » أنهم يقولون : ذات المبدأ الآول واحدة » وإنما 


١6١ 
» تكثر الأسماء بإضافة شىء إليه » أو إضافته إلى ثىء » أو سلب شىء عنه‎ 
والسلب لا يوجب كثرة فى الذات المسلوب عنه » ولا الإضافة توجحب كارة ؟‎ 
فلا يتكرون إذن كثرة السلوب » وكثرة الإضافات » ولكن الشأن فى رد هذه‎ 
. الأمور كلها إلى السلب والإضافة‎ 
فقالوا: إذا قيل له: ( أول ) » فهو إضافة إلى الموجودات بعده» وإذا قيل‎ 
مبدأ) » فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه» وهو سبب له» فهو إضافة له إلى‎ ( 
معلولاته ء وإذا قيل: (موجود)ء شعناه: معلوم » وإذا قيل: (جوهر) فعناه‎ 
الوجود”ء مسلويآ عنه الحلول” فى موضوع » وهذا سلبء وإذا قيل : (قديم) ع‎ 
فعناه سلب العدم عنه أولا”» وإذا قيل : (باق)» فعناه سلب العدم عنه آخراء‎ 
فيرجع حاصل القديم والباق » إلى أن الوجود ليس مسبوقاً بعدمء ولا ملحوقاً بعدم»‎ 
وإذا قيل: (واجب الوجود) » فعناه أنه موجود لا علة له» وهو علة لغيره» فيكون‎ 
» جمعاً بين السلب والإضافة » إذ" نى علة له » سلب ؛ وجعله علة” لغيره‎ 
إضافة"؛ وإذا قيل (عمّل) » فعناه أنه موجود برىء من المادة» وكل موجود هذه‎ 
صفته » فهو عقل » أى يعقل ذاته » ويشعر بها » ويعقل غيره » وذات الله‎ 
)9 تعالى هذه صفنها » أى هو يرىء عن المادة » فإذن هو عمل » وما عيارتان‎ 
فعناه أن ذاته الذى هو عقل » له‎ ٠» عن معبى واحد» وإذا قيل : (عاقل)‎ 
معقول » هو ذاته » فإنه يشعر بنفسه » ويعقل نفسه » فذاته معقول » وذاته‎ 
عاقل» وذاته عمل » والكل واحد» إذ هو (معقول) » من -حيث إنه ماهية" جردة”‎ 
عن المادة » غير مستورة عن ذاته » الذى هو عقل » بعنى أنه ماهية مجردة عن‎ 
المادة » لا يكون شىء مستوراً عنه » ولا عقل نفسه » كان عاقلا » ولا كان‎ 
» نقد مهل" لنفنة + كان مسقرلة بولا كان عقله ناته + لا بزائد على ذاته‎ 
كان عقّلا” » ولا يبعد أن يتحد العاقل 29 والمعقول » فإن العاقل إذا عقل‎ 


)000 لعله يعبى « يعمّل ذاته » و « يعمل غيره » فردهما حميعاً إلى أنه و عقل » . 
20 وق نسخة و العقل والمعقول » . 


ا١‏ 
لا كونه عا تدده كونه عاقلا ؛ فيكون العاقل والمعقول واحداً بوجه ماء 
وإن كان عقّلنا يفارق عمّل الأول » فإن ما للأول بالفعل أبداً » مما لنا يكون 
يالقوة تارةء وبالفعلتارة أخرى. وإذا قيل: (خالق)»ء (وفاعل) » (وبارىء)» 
وسائر صفات الفعل » فعناه أن وجوده وجود شريف » يفيض عنه وجود الكل 
فيضاناً لازماً» وأن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجودهء كا يتبع النور الشمس» 
والإسان النار » ولا تشبه نسبة العالم إليه » نسبة النور إلى الشمس » إلا ى 
كونه معلولا” فقطء وإلا فليس هو كذلك » فإن الشمس لا تشعر بفيضان النور 
عنها » ولا النان نفيضان الإحتان » فهو طبع محض »ء بل الأول عام بذاته » وأن 
ذاته ميدأ لوجود غيره » ففيضان ما يفيض عنه معلوم له » فليس به غفلة عما 
يصدر عنه » ولا هو أيضاً كالواحد منا » إذا وقف بين مريض وبين الشمس » 
فاندفع حر الشمس عن المريض بسببه لا باختياره » وأنه عالم بأن كاله فى أن 
يفيض عنه غيره ‏ أى الظل - ؟ وإن كان الواقف أيضضاً مريداً لوقوع الظل فلا 
يشبهه أيضاً » فإن المظل الفاعل للظل شخصه وجسمه » والعالم الراضى بوقوع 
الظل نفسه لا جسمه » وق حق الأول ليس كذلكء فإن الفاعل منه هو 
العالم » وهو الراضى - أى أنه غير كاره له فإنه عالم بأن كما له ق أن يفيض 
عنه غيره . بل لو أمكن أن يفرض كون الحسم المظل نفسه ء هو العالم نفسه 
بوقوع الظل » وهو الراضى » لم يكن أيضاً مساوياً للأول » فإن الأول هو العالم 
ولو ناكل + وعليدش ب بطلا كان عام جيه ل اكرنة يدا الكل بل 
فيضان الكل » فإِن النظام الموجود : تبع' للنظام المعقول » بمعى أنه واقع به ء 
فكونه فاعلا غير زائد على كونه عالماً بالكل » إذ علمه بالكل علة" فيضان الكل 
عنه » وكينه عالاً بالكل لا يزيد على علمه بذاته » فإنه لا يعلم ذاته » مالم يعلم 
أنه مبدأ لكل » فيكون المعلوم بالقصد الأول ذاته » ويكون الكل معلوماً عنده 
بالقصد الثانىء فهذا معنى كونه فاعلا”» وإذا قيل : (قادر) ء لم يعن به إلا كونه 
فاعلاً على الوجه الدى قررناه 3 وهو أن وجوده وجود تفيض عنه المقدورات » الى 
بفيضانها ينتظ الترتيب فى الكل على أيلغ وجوه الإمكان » فى الكمال والحسن . 


1 
وإذا قيل: (مريد)» لم يعن به إلا أن ما يفيض عنه » ليس هو غافلا عنه » 
وئيس كارها له ء بل هو عالم بأن كاله فى فيضان الكل عنه » فيحسن بهذا 
المعنى أن يقال : هو راض » وجاز أن يقال للراضى : إنه مريد » فلا تكون 
الإرادة إلا عين القدرة » ولا القدرة إلا عين العلم ولا العلم إلا عين الات » 
فالكل إذن يرجع إلى عين الذات » وهذا لأن علمه بالأشياء » ليس مأخوذاً من 
الأشياء » وإلا لكان مستفيداً وصفاً أو كالا من غيره » وهو محال قى واجب 
الوجودء ولكن علمنا على قسمين » (علم) ثىء حصل من صورة ذلك الثثىء» 
كعلمنا بصورة السماء والأأرض» (وعلم) اخترعناهء كشىء لم نشاهد صورته» 
ولكن صورناه فى أتقسنا » ثم أحدثناه » فيكون وجود الصورة مستفاداً من العلم 5 
لا العلم من الوجود » وعلم الأول بحسب القسم الثانى » فإن تمثل النظام فى ذاته » 
سبب لفيضان النظام عن ذاته » نعم لو كان مجرد حضور صورة نقش أو كتابة 
خط فى تفوسنا » كافياً فى حدوث تلك الصورة » لكان العلم بعينه مناء هو 
القدرة بعينهاء والارادةبعينهاء ولكنا لقصورنا ليس يكىتصورناء لإبجاد الصورة» 
بل نحتاج مع ذلك إلى إرادة متجددة » تتبعث من قوة شوقية » ليتحرك منهما معاً 
القوة امحركة للعضل والأعصاب ٠»‏ فى الأعضاء الآلية » فيتحرك يحركة العضل 
والأعصاب » اليد أو غيرها » ويتحرك محركها » القلم أو آلة أخرى خخارجة » 
وتتحرك المادة محركة القلم » كالمداد أو غيره » ثم تحصل الصورة المتصورة ى 
نفوسنا » فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصوره فى تفوسنا » قدرة ولا إرادة » 
بل كانت القدرة فيتا عن المبدأ المحرك للعضل » وهذه الصورة محركة لذلك ارك 
للعضل » الذى هو مبدأ القدرة » وليس كذلك فى واجب الوجود » فإنه ليس 
مركياً من أجسام تنبث القوى فى أطرافها » فكانت القدرة » والإرادة » والعلم » 
والذاتء منه واحداء وإذا قيل له: (حى) ء ل يرد به إلا أنه عالم علماً » يفيض 
عنه الوجود » الذى يسمى فعلا له » فإن التى هو الفعال الدراك » فيكون المراد به 
ذاته مع إضافة إلى الأفعال » على الوجه الذى ذكرناه » لا كحياتنا » فإنها 
لا تم إلا بقوتين عمتلفتين » ينبعث عنهما الإدراك والفعل . فحياته عين ذاته 


ل 

أيضاً » وإذا قيل له : (جواد) » أريد به أنه يفيض عنه الكل» لا لغرض يرجع 
إليه » والحود يتم بشيئين : أحدهما : أن يكون للمنعمعليه فائدة فها وهب له 
فإن من يهب شيئاً من هو مستغن عنه» لا يوصف بالحود » والثانى أن لا يحتاج 
الحواد إلى الحودء فيكون إقدامه على الود لحاجة نفسهء وكل من يحود ليتمدح 
وينثى عليه » أو يتخلص من مذمة » فهو مستعيض » :وليس يحواد » وإنما 
الحود الحقيى لله سبحانه وتعالى » فإنه ليس يبغى به خلاصاً عن ذم » ولا كالاة 
مستفاداً بمدح » فيكون الحواد اسماً منبئاً عن وجوده مع إضافة إلى الفعل » وسلب 
للغرض » فلا يؤدى إلى الكثرة فى ذاته . وإذا قيل : خير محض » فإما أن يراد 
به وجوده بريئاً عن النقص وإمكان العدم » فإن الشر لا ذات له . بل يرجع إلى 
عدم جوهر . أو عدم صلاح حال اللموهر » وإلا فالوجود ‏ من حيث إنه 
وجود -- خير” » فيرجع هذا الاسم إلى السلب » لإمكان النقص والشر » وقد )١7‏ 
يقال : خير » لما هو سيب لنظام الأشياء » والأول مبدأ لنظام كل شىء » 
فهو خير » ويكون الأسم دالا" على الوجود » مع نوع إضافة » وإذا قيل : 
(واجب الوجود) » فعناه هذا الوجود » مع سلب علة لوجودهء وإحالة علة لعدمه 
أولا” وآخراً » وإذا قيل : (عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ) » فعناه هوأن كل جمال 
وبهاء وكال فهو محبوب ومعشوق لذى الكال » ولا معبى للذة إلا إدراك الككال 
الملائم » ومن عرف كمال نفسه فى إحاطته بالمعلومات ‏ لو أحاط بها وف جمال 
صورته » وق كال قدرته » وقوة أعضائه » وبالحملة إدراكه الحضور كل 
كال 29 هو ممكن له » لو أمكن أن يتصور ذلك فى إنسان واحد ‏ لكان ”5) 
محباً لككاله وملتذاً به » وإا تنتقص لذته يتقدير العدم والنتقصان » فإن السرور 
لا يتم بما يزول أو يحشى زواله. والأول له البباء الأاكمل » وابلدمال الأتم » إذكل 
كال هو ممكن له قهو حاصل له ء وهو مدرك لذلك الككال » مع الأمن من 


)20 التسخة د حال م 
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١ 
إمكان النقصان والزوال » والكمال الحاصل له فوق كل كال ء فحبه وعشقه‎ 
لذلك الكال فوق كل إحباب » و«التذاذه به فوق كل التذاذ » بل لا نسبة‎ 
للذاتنا إليها أليتة » بل هى أجل من أن يعبر عنها باللذة والسرور والطيبة » إلا أن‎ 
تلك المعانى ليست لا عبارات عندنا » فلا بد من الإبعاد فى الاستعارة » كا‎ 
نستعير له لفظ المريد » وانحتار والفاعل » منا ء مع القطع ببعد إرادته عن‎ 
إرادتنا » وبعد علمه وقدرته عن علمنا وقدرتنا ؛ ولا بعد ى أن تستيشع لفظة‎ 
. اللذة » فيستعمل غيرها‎ 

والمقصود أن حاله أشرف من أحوال الملائكة » وأحرى بأن يكون ٠خبوطاً‏ » 
وحال الملائكة أشرف من أحوالنا » ولولم تكن لذة إلافى شهوة البطن والفرج » 
لكان حال الحمار واللحتزير أشرف من حال الملائكة » وليست لما لذة ‏ أى 
للميادىء من الملائكة المجردة عن المادة ‏ إلا فى السرور بالشعور بما خصوا به 
من الككال والحمال الذى لايخشى زوالهء ولكن الذى للأول فوق الذى للملائكة » 
فإن وجود الملائكة ‏ الى هى العقول المجردة ‏ وجود ممكن فى ذاته » واجب 
الوجود بغيره » وإمكان العدم نوع شر ونقص » فليس شىء بريثاً عن كل 
شر مطلقاً سوى الأول ء فهو احير امخض ء وله البهاء واللحمال الأ كل » ثم هو 
معشوق » عشقه غيره أو لم يعشقه » كا أنه عاقل ومعقول » عقله غيره أو لم 
يعقله» وكل هذه المعانى راجعة إلى ذاته » وإلى إدراكه لذاته » وعقله له 1 
وعقله لذاته » هو عين ذاته » فإنه عقل مجرد » فرجع الكل إلى معبى واحد . 

فهذا طريق تفهم '! مذهيهم . 

(؟) إذا كان كل ما ذكر من أول المسألة إلى هذا الموضع تفهما لمذهب الفلاسفة » فأية قيمة 
بقيت لكتابه م مقاصد الفلاسفة » الذى يقول فى مقدمته : 

وأما بعد » فإنى الست كلاماً شافياً فى الكثف عن تهافت الفلاسفة » وتتاقض آرائهم » 
سكامن تلبيسهم وإغوائهم » ولا مطمع فى إسعافك إلا بمد تمريفك مذههم ١‏ وإعدحمك معتقدهم » 


فإن الوقوف على فساد المذاهب » قل الإحاطة بمداركها » محال » بل هو رى فى الماية والقلال ؛ 
فرأيت أن أقدم على بيات تهافهم » كلاماً وجيزاً » مشتملا على حكاية مقاصدهم » من علومهم المنطقية» 


١9 


وهذه الأمور منقسمة إلى ما يجوز اعتقاده » فنبين أنه لا يصح على 
أصلهم ؛ وإلى ما لا يصح اعتقاده » فتبين فساده . 


والطبيعية » والإلمية » من غير نمييز بين الحق منها » والباطل ‏ بل لا أقصد إلا تفهيم غاية كلامهم 
من غير تطويل بذكر ما يحرى جرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد » وأورده » على سييل 
الاقتصاص والحكاية » مقروتاً بما اعتقدوه أدلة لم . . . إلخ . » | 

أقول : إذا كان الغزالى قد أفرد لحكاية مذاهب الفلاسفة كتاباً برأمه » صور فيه تلك المذاهب 
توطئة للرد علها » فأية داعية لهذا التطويل هنا قى حكاية مذههم ؟ ! » بل أية قيمة تبى هذا الكتاب 
الذى مياه ه مقاصد الفلاسفة » » بعد ما أغتانا عنه هنا بشرح المسائل الى يريد الرد علها » على 
هذا النحو من الإسباب والتطويل ؟ ! 

الذى يظهر لى أن الشرح هنا جاء قى موضعه » ليرتيط تصوير المذهب بالرد عليه » أما أن 
يكون كل مهما فى كتاب ففيه تشتيت للمكر وتوزيم الذحن . 

وأما الذى دعا الفزالى إلى أن يؤلف كتاب ٠‏ مقاصد الفلاسفة ه فليس هو وحده ما يقصه علينا 
ق تلك المقدمة اتى اقتبسنا بعضبا هنا » وإنما هو ثىء آخر وراء ذلك أو هو ثىء آحر مم ذلك ؛ 
استمع إليه يقص علينا سبب تأليفه كتاباً يصورفيه .ذهب الباطنية قب لأن يشتغل بالرد عليهم قال: 
« فابتدأت يطلب كتيهم » ومع مقالاتهم » وكان قد يلقنى يعض كلماتهم المستحدثة الى ولدتها خواطر 
أهل العصر » لا على لماج المعهود من سلقهم » فجمعت تلك الكلمات » ورتبها ترتياً محكا » 
مقارناً الحق » واستوفيت الحواب عنها » حى أنكر أهل الحق منى » مبالقى فى تقرير حجتهم » 
وقال : هذا سمى لم فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذههم » لولا تحقيقك له » وترتيبك إياه ؛ 
وهذا الإنكار من وجه حق » فلقد أنكر أحمد بن حتيل » على الحارث المحاسى - رهما الله 
تصنيفه ف الرد عل المعتزلة ء ققال الحارث : الرد عل البدعة فرض ؛ فقال أحد : نم » ولكن 
حكيت شبيتهم أولا ء ثم أجبت عنها » في تأمن أن يطالم الشبهة من يعلق ذلك بفهمه » ولا يلتفت 
إلى المواب ء أو ينظر إلى الحواب ء ولا يفهم كنبه ؟ ! 

وما ذكره أحمد حق » ولكن فى شبهة لم تنتشر » ول تشتبر » فأما إذا انتشرت قالمواب عنها 
واجب » ولا .يمكن الحواب عنها » إلا بعد الحكاية ؛ نعم ينيغى ألا يتكلف لم شيهة » ولم أتكلف 
أنا ذلك » بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحان الختلفين إلى » بعد أن كان قد 
التحق بهم » وانتحل مذهيهم » وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصتفين فى الرد علهم » فَإنهم 
م يفهموا بعد حجهم ء وذكر تلك الحجة وبحكاها علهم ؛ قلم أرض لتفمى أن يظن فى الغفلة عن 
أصل حجهم » فلذقك أوردتها ؛ ولا أن يظن ب أنى ‏ وإن سمعتها ‏ فلم أفهمها » فلذلك قررتها » 
والمتصود أى قورت شبيتهم إلى أقصى الإمكان ء ثم أظهرت فادها بغاية البرهان  »‏ 

فهذا الذى حدا بالغزالى إلى أن يؤلف فى تصوير مذهب « الياطنية » قبل الرد عليهم » هو 
نفسه الذى مدا به » إلى أن يؤلف فى تصوير مذهب ه الفلاسفة » قبل أن يرد عليهم ‏ لا ما حكاه 
لنا ى مقدمة ه مقاصد الفلامفة  »‏ إذ أن الغزالى كان يشمر شعوراً قوياً بأن المتكلمين من قبله لم 
يوفقوا فى الرد على الفلاسفة نتيجة لعدم فهمهم لمذحيهم » استمع إليه يقول : «ولم يكن فى كتب 
المتكلمين ء من كلامهم - يعى الفلاسفة ‏ حيث اشتغلوا بالرد عليهم » إلا كلمات معقدة مبددة » 


04 
ولنعد الآن إلى المراتب اللحمسة ى أقسام الكثرة » ودعواهم نفيها » ونبين 
عجزهم عن إقامة الدليل » ولنرسم لكل واحدة مسألة على حياها . 


ظاهرة التناقض والفساد ء لا يظن الاغبرار ها بغاقل عاى » فضلا عمن يدعى دقائق العلوم » قعلست 
أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كبه رى فى عماية » . 

وهو لذلك يعلم أن الفلاسقة كائوا يعيون فهم هذا النتقص » قأراد أن يتجمل بالبراءة مته » 
بتأليف هذا الكتاب و مقاصد الفلامفة و» وإلا فا ياله يطيل ى كتاب و تهاقت الفلاسفة ٠»‏ شرحاً 
وإيضاساً بما يجعلنا ى.غى مطلق عن ذلك الكتاب ؟ !. ويا باله أيضاً يتعرض فى ذلك الكتاب 
لا لم يكن موضم خلاف بينه وبين الفلاسفة » فقد تعرض فيه لجميع مسائل المنطق وليس مخالفهم ق 
شىء منها كا صرح بذلك فى كتاب « الهاقت ٠‏ وتعرض لكل مسائلهم الطيعية » وليس يعخالقهم 
إلا فى مسائل معدودة منها ؟ ! فى حين أنه قد أسعفنا فى « النبافت ه بشرح ما يريد الرد عليه من 
آرائهم » وعرضه عرضا واضحاً ء قل الرد عليه » بحيث لا يشعر القارئ » بأقه فى حاجة إلى ثىء 
آخر أصلا » فلا بد أن يكون لتأليِف « مقاصد الفلاسفة »© غرض آخر وراء التهيد اككتاب تهافت 
الفلاسقة » وهو ما أوشحتاء سابقاً . 


03 


مسالة 


اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة » للميداً الأول » 
كنا اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا أن هذه الأساى وردت شرعاء ويجوز إطلاقها 
لغة » ولكن ترجع إلى ذات واحدة» ا سبق» ولا يجوز إثبيات صفات زائدة على 
ذاته » كما يحوز فى حقنا أن يكون علمنا وقدرتنا أوصافاً لنا زائدة على ذاتنا » 
وزعموا أن ذلك يوجب كثرة » لأن هذه الصفات لو طرأت علينا لكنا نعلم أنمها 
زائدة على الذات » إذ تجددت . ولو قدرت مقارنة لوجودنا من غير تأخير » 
لا خرج عن كونه زائداً على الذات بالمقارنة » فكل شيئين إذا طرأ أحدهما على 
الآخرء وعلم أن هذا ليس ذاك » وذاك ليس هذا ء فلو اقترنا أيضاً لعقل 
كنهما شيئين » فإذن لا تخرج هذه الصفات بأن تكون صفات مقارنة لذات 
الأول» عن أن تكون أشياء سوى الذات » فيوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود» 
وهو محال » فلهذا أجمعوا على ننى الصفات . 

فيقال لم : ويم عرقم استحالة الكثرة من هذا الوجه » وأنم عخالفون من 
كافة المسلمين سوى المعتزلة » هما البرهان عليه ؟ ! » فإن قول القائل : الكيرة 
محالة فى واجب الوجود » مع كون الذات الموصوفة واحدة » يرجع إلى أنه تستحيل 
كيرة الصفات » وفيه النزاع » وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا يد 
من البرهان . 


ولم مسلكان : 


الأول : قوم : إن البرهان عليه أن كل واحد من الصفة والموصوف ء إذا لم 
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يكن هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فإما أن يستغنى كل واحد مهما عن الآخر فى 
وجوده » أو يفتقر كل واحد إلى الآخر » أو يستغى واحد عن الآخر ويحتاج 
الآخر ؛ فإن فرض كل واحد مستغنياً » فهما واجبا وجود » وهذه التثنية المطلقة ؛ 
وهو محال . 

وإما 2١‏ أن يحتاج كل واحد مهما إلى الآخر » فلا يكون واحد مهما 
واجب الوجود ع إذ معبى واجب الوجود » ما قوامه بذاته » وهو مستغن من كل 
وجه عن غيره © فا احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » إذ لو رفع ذلك الغير » 
لامتنع وجوده » فلا يكون وجوده من ذاته » بل من غيره . 

وإن قيل 217 : أحدهما يحتاج دون الآخر » فالذى يحتاج معلول » والواجب 
الوجود هو الآخر » ومهما كان معلولا افتقر إلى سبب » فيؤدى إلى أن ترتبط 
ذات واجب الوجود يسبب . 

والاعتراض على هذا أن يقال : المختار من هذه الأقسام هو القسم الآخير . 
ولكن إبطالكم القسم الأول وهو التثنية المطلقة » قد بينا أنه لا برهان لكم عليه » 
فى المسألة الى قل جع 115 ع زرا لامعل ى الاكرن وعدم لقال 
وما بعدها » فا هو فرع هذه المسألة » كيف تنبى هذه المسألة عليه ؟ ! . 

ولكن الختار أن يقال : الذات فى قوامها غير محتاجة إلى الصفات 2 
والصفات محتاجة إلى الموصوف كا فى حقنا . 

فيبى قوم : إن امحتاج إلى غيره لا يكون واجب الوجود . 

فيقال لم :- إن أردتم بواجب الوجود أنه ليس له علة فاعلة » فلم قلم 
ذلك 2 ؟ ! ول استحال أن يقال : كما أن ذات واجب الوجود قديم ١‏ ولا 
فاءل له » فكذلك صفته قدعة معه » ولا فاعل لها ؛ وإن أردتم يواجب الوجود 


000 الأيل أن يحذف «إما» ويقول : هوإن احتاح » ليتفق مع سايق الكلام » إذ هو 
القابل الثاق . 

(+) هو اللمقابل الثالك . 

(؟) إشارة إلى قوم باستحالة الفرض النى يكون فيه أحدهما محتاجا إلى الآآغر . 


1 ا 
أن لا تكون له علة قابلية فهو 2١7‏ ليس بواجب الوجود على هذا التأويل » ولكنه 
مع هذا قديم » ولا فاعل له ء ها لمحيل لذلك ؟ ! . 

فإن قيل : واجب الوجود المطلى هو الذى ليست له علة فاعلية ولا قابلية » 
فإذا سلم أن له علة قابلية » فقد سلم كونه معلولا . 

قلنا : تسمية الذات القابلة علة قابلية » من اصطلاحكر ؛ والدليل لم يدل 
على ثبوت واجب وجود » بحكم اصطلاحكم » وإما دل على إثبات طرف ينقطع 
به تسلسل العلل والمعلولات » ولم يدل إلا على هذا القدر » وقطع التسلسل ممكن 
بواحد له صفات قدعة » لا فاعل لما » ا أنه لا فاعل لذاته » ولكنها تكون 
متقررة فى ذاته » فليطرح لفظ واجب الوجود فإنه يمكن اللبس فيه » فإِن 
البرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل » ولم يدل على غيره ألبتة » فدعوى غيره 

فإن قيل : كما يحب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يبحب قطعه فى القابلية » 
إذ لو افتقر كل موجود إلى محل يقوم فيه » وافتقر امحل أيضاً إلى حل لزم 
التسلسل » كنا لو افتقر كل موجود إلى علة » وافتقرت العلة أيضاً إلى علة . 

قلنا : صدقم ء فلا جرم قطعنا هذا التسلسل أيضاً » وقلنا : إن الصفة ى 
ذاته » وليست ذاته قائمة بغيره » كا أن علمنا فى ذاتنا ء وذاتنا محل له » وليس 
ذاتنا فى محل » فالصفة انقطع تسلسل عللها 1 الفاعلية مع الذات » إذ لا فاعل 
لحا ء كا لا فاعل للذات » بل ل تزل الذات بهذه الصفة » موجودة بلا علة لها 
ولا لصفها » وأما العلة القابلة فلم ينتقطع تسلسلها إلا على الذات » ومن أين يلزم 
أن ينتى الحل حين تنتى العلة » والبرهان ليس يضطر إلا إلى قطع التسلسل » 
فكل طريق أمكن قطع التسلسل به » فهو وفاء بقضية البرهان الداعى إلى واجب 
الوجود . 
)١( 0‏ الحديث عن الصفات كا هو واضح إذ هى الى أمرها مشكل فى نظر الفلاسفة » وفذا 
فال مناسب أن يقول : « فهى ليست . . . إلخ » 

(؟) ف نسخة و انقطم التسلسل عليها مع الذات ٠‏ . 


كا 

وإن أريد يواجب الوجود شىء سوى موجود ليست له علة فاعلية حى 

ينقطع به التسلسل » فلا نسلم أن ذلك واجب أصلا ؛ ومهما اتسع العقل لقبول 

موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف » لا علة لوجوده فى ذاته 
وق صفغاته جميعاً . 


يذ يذ نا 


المسلك الثاىء قولم : إن العلم والقدرة فينا» ليسا داخلين ف ماهية ذاتنا » 
بل هما عارضان » وإذا ثيتت هذه الصفات للأول » لم تكن أيضاً داخلة فى 
ماهية ذاته » بل كانت عارضة بالإضافة إليه » وإنكان دائماً له؛ ورب عارض 
لا يفارق » أو يكون لازماً للماهية » ولا يصير بذلك مقوماً لذاتها » وإذا كان 
عارضاً » كان تابعاً للذات » وكانت الذات سبياً فيه » فكان معلولا » فكيف 
يكون واجب الوجود . وهذا هو الأول مع تغيير عبارته . 

قنقول : إن عنيم بكونه تابعاً للذات » وكون الذات سبباً له ؛ أن الذات علة 
فاعلية له » وأنه مفعول للذات ؛ فليس كذلك » فإن ذلك ليس يلزم فى علمنا 
بالإضافة إلى ذاتنا » إذ ذاتنا ليست بعلة فاعلة لعلمنا . 

وإن عنيم أن الذات محل » وأن الصفة لا تقوم بنفسها فى غير محل » فهذا 
مسلم » فلم" يمتنع هذا ؟ ! ٠‏ فإن عبر عنه بالتايع » أو العارض » أوالمعلول » 
أو ما أراده المعبر ؛ لم يتغير المعبى » إذا لم يكن المعبى سوى أنه قائم بالذات قيام 
الصفات بالموصوفات ؛ ول يستحيل أن يكون قائماً بالذات» وهو مع ذلك قديمء 
ولا فاعل له ؟ ! . 

فكل أدللهم تهويل بتقبيح العبارة » يتسميته مكنا » وجائراً » وتابعاً » ولازماً 
ومعلولا” » وأن ذلك مستنكر ؛ فيقال : إن أريد بذلك أن له فاعلا” » فليس 
كذلك » وإنْلم يرد" به إلا أنه لا فاعل له » ولكن له محل هو قاتم فيه ء فليعبر 
عن هذا المعبى بأى عبارة أريد » فلا استحالة فيه . 

وربما هوّلوا بتقبيح العيارة من وجه آخر » فقالوا : هذا يؤدى إلى أن يكون 

ش )001 


1 
الأول محتاجا إلى هذه الصفات » فلا يكون غنيآ مطلقاً » إذ الغى المطلق من لا 
يحتاج إلى غير ذاته . 

وهذا كلام لفظى فى غاية الركاكة » فإن صفات الكمال لا تباين ذات 
الكامل » حتى يقال : إنه محتاج إلى غيره » فإذا كان لم يزل ولا يزال كاملاة 
بالعلم والقدرة والحياة » فكيف يكون محتاجاً ؟ ! . أو كيف يجوز أن يعبر عن 
ملازمة الكال بالحاجة » وهو كقول القائل: الكامل من لا يحتاج إلى كال ع 
عي لجار ايو اللو و لكونه 
كاملا إلا وجود الكال لذاته » فكذلك لا معبى لكونه غنياً » إلا وجود الصفات 
الا ل الم لحر كاري بها ثم الإلهية بمثل 
هذه التخيلات اللفظية . 

فإن قيل : إذا أثبم ذاتاً وصفة » وحلولا للصفة بالذات » فهو تركيب » 
وكل تركيب يحتاج إلى مركب » ولذلك لم يجز أن يكون الأول جسما لأنه مركتب. 

قلنا : قول القائل : كل تركيب يحتاج إلى مركتب » كقوله كل موجود 
يحتاج إلى موجد » فيقال له : الآول موجود قديم لا علة له ولا موجد » فكذلك 
يقال : هو موصوف قديم ء ولاعلة لذاته » ولا لصفاته » ولا لقيام صفته 
ل 
لأنه حادث » من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث » ومن لم يثبت له حدوث 
الحسم بلمه أن يجوز أن تكون العل الأول جسيا » كا ستلمه لك ٠‏ من بعد . 

وكل مسلكهم فى هذه المسألة تخييلات . 

ثم إنهم لا يقدرون على رد حميع ما يثبتونه » إلى نفس الذات ء فإنهم أثبتوا 
« كونه عالاً» ويلزمهم أن يكون ذلك زائداً على مجرد الوجود ء فيقال لم : 
أتسلمون أن الأول يعلم غير ذاته ؟ ! » فنهم من يسلم ذلك » وسهم من قال 
لا يعلم إلا ذاته . 


. » ف الأصول وعليكم‎ )١( 


يلق 

فأما الأول فهو الذى اختاره « ابن سينا » » فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها 
بنوع كلى ء لا يدخل تحت الزمان » ولا يعلم الحرئيات الى يوجب تجدد 
الإحاطة بها تغيراً ى ذات العالم . 

فتقول : علم الأول بوجود كل الأنواع والأجناس الى لا نباية لها » عين 
علمه ينفسهء أو غيره ؟ ! » فإن قلم : إنه غيره قد أثبم كثرة » ونقضم 
القاعدة » وإن قلتم إنه عينه » لم تتميزوا عمن يدعى_أن علم الإنسان بغيره عين 
علمه ينفسه ء وعين ذاته » ومن قال ذلك » سفه ى عقله » وقيل 2: حد 
الثنىء الواحد » أن يستحيل قى الوهم الجمع فيه بين النى والإثبات » فالعلم 
بالثبىء الواحد ء لما كان شيئاً واحداً » استحال أن يتوهم فى حال واحدة 
«وجوداً ومعدوماً » ولالم يستحل ف الوم أن يقدر عار الإنسان بنفسه » دون علمه 
بغيره » قيل : إن علمه بغيره غير علمه بنفسه » إذ لو كان هو هو » لكان نفيه 
نفياً له » وإثباته إثباتاً له » إذ يستحيل أن يكون زيد موجوداً » وزيد معدوماً » 
أعبى هو نفسه فى حال واحدة » ولا يستحيل مثل ذلك فى العلم بالغير 

مع العلم بنفسه ء وكذا قى علم الأول بذاته ء مع علمه بغيره ء إذ يمكن أن يتوم 
وجود أحدهما دون الآخر » فهما إذن شيئان » ولا يمكن أن يتوهم وجود ذاته » 
دون وجود ذاته » قلو كان الكل كذلك » عاديا ارم عد » فكل من 
اعترف من الفلاسفة بأن الأول يعلم غير ذاته فقد أثبت نت كرولا غالة.: 


فإن قيل : هو لا يعلم الغير بالتقصد الآول الي ذانه مدا تكل؟ 
فيلزمه العلم بالكل بالقصد الثانى » إذ لا يمكن أن بعلم ذاته إلا مبدأ » فإنه 
حقيقة ذاته » ولا يمكن أن يعلم ذاته مبدأ لغيره » إلا ويدخل الغير فى علمه » 
بطريق التضمن واللزوم » ولا يبعد أن تكون لذاته لوازم » وذلك لا يوجب كرة 
فى ماهية الذات » وإنما يمتنع أن تكون فى نفس الذات كثرة . 
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والحواب من وجوه : 


الأول » أن قولكم : إنه يعلم ذاته مبدأ » تحكم » بل ينبغى أن يعلم وجود 
ذاته فقط » فأما العلم بكونه مبداً » فيزيد على العلم بالوجود » لأن المبدئية إضافة 
إلى الذات » ويجوز أن يعلم الذات 5 ولا يعلم إضافته ؛ ولو لم تكن المبدئية 
إضافة » لتكيرت ذاته » وكان له وجود ومبدئية » وهما شيئان » وكا يجوز أن 
يعلم الإنسان ذاته » ولا يعلم كونه معلولا » إلى أن يعلم » لأن كونه معلولا إضافة” 
له إلى علته » فكذلك كونه علة” إضافة" له إلى معلوله » فالإلزام قائم فى مجرد 
قوم : إنه يعلم كونه مبداً » إذ فيه علم بالذات » وبالمبدئية » وهو الإضافة » 
والإضافة غير الذات» والعلم بالإضافة غير العلم بالذات » بالدليل الذى ذكرنامه» 
وهو أنه يمكن أن يتوهم العلم بالذات » دون العلم بالمبدئية » ولا يمكن أن يتوهم 
العلم بالذات » دون العلم بالذات » لأن الذات واحدة . 

الوجه الثانى هو أن قولكم : إن الكل معلوم له بالقصد الثانى » كلام غير 
معمّول » فإنه مهما كان علمه محيطاً بغيره » كنا حيط بذاته » كان له معلومان 
متغايران » وكان له علم بهما » وتعدد المعلوم وتغايره » يوجب تعدد العلم » إذ 
يقبل أحد المعلومين الفصل عن الآخر فى الوهم » فلا يكون العلم بأحدهما عين 
العلم بالاخر » إذ لو كان العلم بأحدهما عين العلم بالآخر » لتعذر تقدير وجود 
أحدهما دون الآخر » ولس ثم آخر » مهما كان الكل واحداً » فهذا لا يختلن 
بأن يعبر عنه بالقصد الثانى . 

ثم ليت شعرى » كيف يقدم على فى الكثرة من يقول : إنه لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » إلا أنه يعرف الكل بنوع كلى ؛ 
والكليات المعلومة له لا تتناهى ء فيكون العلم المتعلق بها مع كثرتها وتغايرها ‏ 
واحداً من كل وجه . 

وقد خالف: ابن سينا ٠‏ فى هذا غيره من الفلاسفة » الذين ذهيوا إلى أنه لا 


ل 
يعلم إلا نفسه » احترازاً عن لزوم الكثرة فكيف شاركهم فى فى الكثرة ثم يا. بم 
ف إثبات العلم بالغير » ولا استحى أن يقول : إن الله تعالى لا يعلم شي أصلا » 
لا فى الدنيا ولا ى الآخرة » وإنما يعلم نفسه فقط » وأما غيره فيعرفه ويعرف أيضاً 
نفسه وغيره » فيكون غيره أشرف منه فى العلم » ترك هذا حياء من هذا المذهب ع 
واستنكافاً منه » ثم لم يستحى من الإصرار على تى الكثرة من كل وجه » وذعم 
أن علمه بنفسه وبغيره » بل ويجميع الأشياء هو ذاته من غير مزيد ؛ وهو عين 
التناقض الذى استحبى منه سائر الفلاسفة لظهور التناقض فيه » فى أول النظر » 
فإذن ليس ينفك فريق مهم عن خزى ق مذهبه . 

وهكذا يفعل الله عز وجل بمن ضل عن سبيله » وظن أن الأمور الإلمية 
يستول على كهها ينظره وتخيله . 

فإن قبل : إذا ثبت أنه يعرف تفسه مبدأ على سبيل الإضافة » فالعلم 
بالمضافين واحد » إذ من عرف الابن » عرفه بمعرفة واحدة » وفيه العم بالأب » 
وبالأبوة والبنوة ضمنا » فيكثر المعلوم ويتحد العلم » فكذلك هو يعلم ذاته مبدأ 
لغيره » فيتحد العلم » وإن تعدد المعلوم » ثم إذا عقل هذا فى معلوم واحد 
وإضافته إليه » ولم يوجب ذلك كيرة » فالزيادة فها لا يوجب جنسه كبرة ع 
لا توهجب كيرة . 

وكذلك من يعلم الثىء » ويعلم علمه بالثىء » فإنه يعلمه بذلك العلم » 
وكل عل هو عل بنفسه وبعلوبه » فيتعدد المعلوم ويتحد العلم » ويدل عليه 
أيضاً أنكم "2 ترون أن معلومات الله تعالى لا نهاية لحاء. وعلمه واحدء ولاتصفونه 
بعلوم لا مباية لأعدادها » فإن كان تعدد العلوم يوجب تعدد ذات العلم فليكن 
فى ذات الله تعالى علوم لا نهاية لأعدادها » وهذا محال . 

قلنا : مهما كان العلم واحداً من كل وجه » لم يتصور تعلقه بمعلومين » 
بل يقتضى ذلك كثرة ما » على ما هو وضع الفلاسفة واصظلاحهم فى تقدير 
الكيرة » حبى بالغوا فقالوا : لو كانت للأول ماهية موصوفة بالوجود » لكان 
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ذلك كثرة » فلم يعقلوا شيا واحداً له حقيقة » ثم يوصف بالوجود » بل زعبوا : 
أن الوجود مضاف إلى الحقيقة وهو غيره » فيقتضى كثرة. فعلى هذا الوجه لا يمكن 
تقدير علم يتعلق بمعلومات كثيرة » إلا يلزم فيه نوع كثرة أجل وأبلغ من اللازم 
فى تقدير وجود مضاف إلى ماهية . 2 - 

أما العلم بالأبن » وكذا سائر المضافات ء فقيه كثرة » إذ لا بد من العلم 
بذات الأبن » وذات الأب » وهما علمان ؛ وعلم ثالث وهو الإضافة . نعم هذا 
الثالث مضمن بالعلمين السابقين » إذ هما من شروطه وضرورته » وإلا فالم يعلم 
المضاف أولا » لا تعلم الإضافة » فهى علوم متعددة » بعضها مشروط بالبعض. 

فكذلك إذا علم الأول ذاته مضافاً إلى سائر الأجناس والأنواع » لكونه 
مبدأ لحاء افتقر ألى أن يعلم ذاته» واحاد الأجناس» وأن يعلم إضافة نفسه بالمبدئية 
إلنها » وإلالم يعقل كون الإضافة معلومة له . 

وأما قوهم : إن من علم شيئً » علم كونه عالآ » بذلك العلم نفسه'» فيكون 
لمعلوم متعدداً » والعلم واحداً . فليس كذلك » بل يعلم كونه عالاً بعلم آخر » 
ويتهى إلى علم يغفل عنه » ولا يعلمه » ولا نقول : يتسلسل إلى غير ناية » بل 
ينقطع على عام متعلق يععلومه ؛ وهو غافل عن وجود العلم » لا عن وجود المعلوم : 
كالذى يعلم السواد » وهو ى حال علمه مستغرق النفس يبمعلومه » الذى هو 
سواد » وغافل عن علمه بالسواد » وليس ملتفتاً إليه » فإن التفت إليه » افتقر 
إلى علم آخر » إلى أن ينقطع التفاته . 

وأما قوثم : إن هذا ينقلب عليكم فى معلومات الله سيحانه وتعالى » فإنها غير 
متناهية » والعلم عندكم واحد » فنقول : نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض 
الممهدين » بل خوض الحادمين المعيرضين » ولذلك سمينا الكتاب .و تهافت 
الفلاسفة » » لا تمهيداً لحق فليس يازءنا الخواب عن هذا . 

فإن قيل : إنا لا نلزمكم مذهب فرقة معينة من الفرق» فأما ما ينقلب على 
كافة فرق الحلق » وتستوى الأقدام فى إشكاله » فلا يجوز لكم إيراده » وهذا 
الإشكال منقلب عليكم » ولا محخيص لأحد من الفرق عنه . 


1 
اوس م كو ال لج وو د 
لقطعية » وتشكيكم فى دعواكم . وإذا ظهر عجزكم » فى الناس من يذهب إلى 
لو 0 ر العقل » بل ليس فى قوة البشر الاطلاع 
عليها » ولذلك قال صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه : « تفكروا فى خخلق 
الله » ولا تفكروا فى ذات الله » » فا إنكاركي على هذه الفرقة ؟ ! » المعتقدة 
صدق الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بدليل المعجزة » المقتصرة فى قضية 
العقل » على إثبات ذات المرسل » المحترزة عن النظر فى الصفات بنظر العقل ‏ 
المتبعة صاحب الشرع » » فا أنى به من صفات الله تعالى » المقتفية إثره » فى 
إطلاق ١‏ العالم » والمريد » والقادر » والحى » ٠‏ » المنهية عن إطلاق مالم يأذن 
فيه » المعيرفة بالعجز عن درك العقل حقيقته . 
وإنما إتكاركم عليهم بنسبهم إلى اهل » سالك البراهين » ووجه ترتيب 
المقدمات » على أشكال المقابيس » ودعواكر أنا قد عرفنا ذلك بمسالك عقلية » 
وقد بان عجزكي » وتهافت مسالككر » وافتضاحكم فى دعوى معرفتكم » وهو 
المقصود من هذا البيان » فأين من يدعى أن براهين الإلميات قاطعة كبراهين 
ا مندسيات . 
فإن قيل : هذا الإشكال إنما يلزم ابن سينا » حيث زعم أن الأول يعلم 
غيره » فأما امحققون من الفلاسفة » فقد اتفقوا على أنه لا يعلم إلا نفسه » فيندفع 
هذا الإشكال . 
فتقول : ناهيكم خزياً بهذا المذهب » ولولا أنه فى غاية الركاكة » لا 
استنكف المتأخرون عن نصرته ؛ ونحن ننبه على وجه الحزى فيه » فإن قيه 
تفضيل معلولاته عليه » إذ الملّك والإتسان » وكل واحد من العقلاء » يعوف 
نفسه ومبدأه » ويعرف غيره ؟ والأول لا يعرف إلا نفسه » فهو ناقص بالإضافة 
إلى آحاد الناس » فضلا” عن الملائكة » بل البهيمة مع شعورها بنفسها » تعوف 
أموراً أخسر سواهاء ولا شك ف أن العلم شرف» وأن عدمه نقصان » فأين قوم : 
إنه عاشق ومعشوق » لأن له البهاء الأ كل والحمال الثم » وأى حمال لوجود 
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يسيط ء لا ماهية له ولا حقيقة » ولا خبر له بما يمجرى فى العالم » ولا بما يلزم 
ذاته » ويصدر عنه ؟ ! » وأى نقصان فى عام الله تعالى يزيد على هذا ؟ ! . 

وليتعجب العاقل من طائفة » يتعمقون فى المعقولات بزععمهم » ثم ينهى 
آخر نظرهم » إلى أن رب الأرباب » ومسبب الأسباب » لا علم له أصلا بما 
يجرى فى العالغغ » وأى فرق بينه وبين الميت - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً ‏ إلا فى علمه بنفسه ؟ ! » وأى كال فى علمه بنفسه » مع جهله بغيره » 
وهذا مذهب تغتى صورته فى الافتضاح عن الأطناب والإيضاح . 

م يقال لؤلاء لم تتخلصوا من الكثرة » مع اقتحام هذه اْحَازى أيضاً » فإنا 
نقول : علمه بذاته » عين ذاته أو غير ذاته ؟ ! » فإن قلم : إنه غير ذاته » 
فقد جاءت الكثرة » وإن قلم : إنه عين ذاته » فا الفصل بينكم وبين قائل : 
إن علم الإنسان بذاته عين ذاته » وهذه حماقة » إذ يعقل وجود ذاته فى حالة , 
هو فيها غافل عن ذاته » ثم تزول غفلته » ويتنبه لذاته » فيكون شعورة بذاته » 
غير ذاته لا محالة . ١‏ 

فإن قلتم : إن الإنسان قد يخلو عن العلم بذاته » فيطرأ عليه » فيكون غيره 
لا محالة . 

فنقول : الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة » فإن عين الشىء لا يحوز أن 
يطرأ على الشى ء » وغير الشىء إذا قارن الثثىء » لم يصر هو هو » ولم يخرج عن 
كونه غيراً » فبأن كان الأول لم يزل عالاً بذاته لايدل على أن علمه بذاته عين 
ذاته » ويتسع الوهم لتقدير الذات » ثم طريان الشعور » ولو كان هو الذات 
بعينه » لا تصور هذا التوهم . 

فإن قيل : ذاته عقل وعلم » فليس له ذات ثم علم قائم بها . 

قلنا : الحماقة ظاهرة فى هذا الكلام » فإن العلم صفة وعرض يستدعى 
موصوفاً وقول القائل : هوق ذاته عمل وعلم » كقوله : هو قدرة وإرادة » وهو 
قائم بنفسه ولو قيل يه ؛ فهو كقول القائل فى سواد وبياض : إنه قاتم ينفسه » 
وق كية وتربيع وتثليث » إنه قاثم ينفسه » وكذا فى كل الأعراض » وبالطريق 


عل 
الى يستحيل أن تقوم صفات الأجسام بنفسها دون جسم هو غير الصفات 0( 
بعين ذلك الطريق يعلم أن صفات الأحياء » من العلم والحياة والقدرة والإرادة 
أيضاً » لا تقوم بنفسها » وإتما تقوم بذات ء فالحياة تقوم بالذات ء فتكون 
حياته بهاء وكذلك سائر الصفاتء فإذن لم يقنعوا بسلب الأول سائر الصفات » 
ولا بسلبه الحقيقة والماهية » حبى سلبوه أيضآ القيام بنفسه » وردوه إلى حقائق 
الأعراض والصفات الى لا قوام لها بنفسها . 1 

على أنا سنبين بعد هذا عجزهم عن إقامة الدليل على كونه سبحانه عالاً 
بنفسه ويغيره » فى مسألة مفردة » إن شاء الله تعالى . 


فى إبطال قولم : إن الأول لا يجوز أن يشارك غيره فى جنس ويفارقه بفصل 
وأنه لا يطترق إليه انقسام » فى حق العقل » باجنس والفصل 

وقد اتفقوا على هذا » وبنوا عليه أنه إذا لم يشارك غيره بعبى جنسى م 
ينفصل عنه بمعبى فصلى ١‏ فلم يكن له حد » إذ الحد ينتظم من لبنس والفصل ‏ 
وما لا تركب فيه فلا حد له » وهذا نوع من اللركب . 

وزعموا : أن قول القائل : إنه يساوى المعلول الأول » ى كونه موجوداً » 
وجوهراً » وعلة لغيره » ويباينه بشىء آخر لا محالة » فليس هذا مشاركة ى 
الحنس » بل هو مشاركة فى لازم عام » وفرق بين الحنس واللازم فى الحقيقة » 
وإن لم يفيرقا ى العموم » على ما عرف فى المنطق » فإن الحنس الذاتى» هو العام 
المقول فى جواب ما هو » ويدخل فى ماهية الثىء المحدود » ويكون مقوماً لذاته» 
فكون الإنسان حي » داخل فق ماهية الإنسان ‏ أعبى الحيوانية ‏ فكان جنساء 
وكونه مولوداً » وخلوقاً » لازم لهء لا يفارقه قط ء ولكنه ليس داخلا فى 
الماهية » وإن كان لازماً عاماً » ويعرف ذلك ف المنطق معرفة لا يهارى فيها . 

وزعموا : أن الوجود لا يدخل قط فى ماهيات الأشياء » بل هو مضاف إلى 
الماهية ما لازماً لا يفارق كالسماء » أو واردا بعد أنلم يكن كالأشياء الحادثة » 
فالمشاركة فى الوجود ليست مشاركة ى الحنس . . 

وأما مشاركته فى كونه علة لغيره » كسائر العلل » فهى مشاركة فى إضافة 
لازمة » لا تدخل أيضا فى الماهية » فإن المبدثية والوجود لا يقوم واحد” منهما 
الذات » بل يلزمان الذاتء بعد أن تقوم الذات بأجزاء ماهيتها » فليست 
المشاركة فيه إلا مشاركة فى لازم عام » يتبع الذات لزومه » لا ىق جنس ؛ 

1 


١ 
» ولذلك لا تحد الأشياء إلا بالمقوات » فإن حدت باللوازم » كان ذلك رسماً‎ 
للتمييز لا لتصوير حقيقة الثىء » فلا يقال فى حد المثلث : إنه الذى تساوى‎ 
زواياه القائمتين ؛ وإن كان ذلك لازماً عاماً لكل مثلث ؛ بل يقال : إنه شكل‎ 
. تحيط به ثلاثة أضلاع‎ 

وكذلك المشاركة فى كونه جوهراً » فإن معبى كونه جوهراً » أنه موجود لا فى 
موضوع ؛ والموجود ليس بجنس » فبأن يضاف إليه أمر سلى - وهو أنه لا فى 
موضوع - لا يصير جنساً مقوماً ؛ بل لو أضيف إليه إيحابه » وقيل : موجود فى 
موضوع » لم يصر جنساً فى العرض ؛ وهذا لآن من عرف اللحوهر بحده الذى هو 
كالرسم له » وهو ٠‏ أنه موجود لا فى موضوع » » فليس يعرف كونه موجوداً » 
فضلا عن أن يعرف أنه فى موضوع أو لا فى موضوع ؛ بل معى قولنا فى رسم 
الجوهر : إنه « الموجود لا فى موضوع ؛ ( أى ()2) أنه حقيقة ما » إذا وجد » 
وجد لا فى موضوع ؛ ولسنا نعبى به 299 » أنه موجود بالفعل حالة التحديد ؛ 
فليست المشاركة فيه مشاركة فى الحنس . 

بل المشاركة قى مقومات الماهية » هى المشاركة فى الحنس » المحوج إل . 
مباينة بعده بالفصل » وليس للأول ماهية » سوى الوجود الواجب ؛ فالوجود 
الواجب طبيعة" حقيقية” » وماهية" فى نفسهء هو له لا لغيره ؛ وإذالم يكن وجوب 
الوجود إلاله » لم يشاركه غيره » فلم ينفصل عنه بفصل نوعى » فلم يكن له حد . 


فهذا تفهم مذهبهم : 

والكلام عليه من وجهين مطالبة وإيطال . 

أما المطالبة فهى أن يقال : هذا حكاية المذهب » فم عرفم استحالة ذلك 
فى حق الأول ؟ ! » حتى بنيتم عليه ننى الاثنينية » إذ قلم : إن الثانى ينيغى أن 


. كذا فى الأصول » وواضح أن وجودها يل بالمعى فهى زائدة‎ )1١( 
. (؟) بيعى بالجيهر‎ 


ف 
يشاركه فى شىء ويبايته فى شىء » وإلذى فيه ما يشارك به » وما يباين به » 
فهو مركب »؛ والمركب محال . 

فنقول : هذا النوع منالتركيب م نأينعرفم استحالته؟!» ولا دليل عليه إلا 
قولكم المحكى عنكم ى نى الصفات » وهو أن المركب من اللحنس والفصل » 
مجتمع من أجزاء » فإنكان يصح لواحد : من الأجزاء» أو الحملة » فى حال؛ 
وجود دون الآتحر ؛ فهو واجب الوجود دون ما عداه؛ وإن كان لا يصح للأجزاءء 
وجود » دون المجتمع » ولا للمجتمع وجود دون الأجزاء » فالكل معلول محتاج . 

وقد تكلمنا عليه قى الصفات .. وبينا أن ذلك ليس بمحال » فى قطع 
تسلسل العلل » والبرهان لم يدل إلا على قطع التسلسل . 

فأما العظائم التى اخترعوها فى لزوم اتصاف واجب الوجود بها » فلم يدل 
عليها دليل؛ فإن كان واجب الوجود » ما وصفوه به» وهو أنه لا يكون فيه كثرةء 
فلا يحتاج فى قوامه إلى غيره » فلا دليل إذن على إثبات واجب الوجود ؟ وإتما 
الدليل دل على قطع التسلسل فقط » وهذا قد فرغنا منه ى الصفات . وهو فى 
هذا النوع أظهر . 

فإن انقسام الثشىء إلى الخنس والفصل » ليس كانقسام الموصوف إلى ذات 
وصفة ء فإن الصفة غير الذات » والذات غير الصفة ؛ والنوع ليس غير 
الحنس من كل وجه » فهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الحنس وزيادة ؛ فإنا إذا 
ذكرنا الإنسان ء فلم نذكر إلا الحيوان مع زيادة نطق ؛ فقول القائل : إن 
الإنسانية هل تستغى عن الحيوانية » كقوله : إن الإنسائية هل تستغفى عن 
نفسها » إذا انضم إليها ثىء آخر » فهذا أبعد عن الكثرة من الصفة والموصوف . 

ومن أى وجه يستحيل أن تنقطع سلسلة المعلولات » على علتين » إحداهما 
علة السموات » والأخرى علة العناصر ؛ أو إحداهما علة العقول » والأخرى علة 
الأجسام كلها ؟ ! » وتكون بينهما مباينة ومفارقة فى المعبى » كا بين الحمرة 
والحرارة فى حل واحد » فَإنهما يتباينان فى المعبى » من غير أن نفرض فى الحمرة 
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تركيباً جنسياً وقصليآء بحيث يقبل الاشصال» بلإنكانت فيه كثرة» فهى نوع 
كيرة 2)» لا تقدح فى وحدة الذات . 

فن أى وجهيستحي لهذا ف العلل ؟! وبهذا يتبينعجزهم عن نى إهين صانعين. 

فإن قيل : : إنما يستحيل هذا » من حيث أن ما به المباينة بين الذائين ع 
إن كان شرطا فى وجوب الوجود » فينيغى أن يوجد لكل واجب وجود » فلا 
يتباينان » وإن لم يكن هذا شرطاً » ولا الآخر شرطاً » فكل ما لا يك ط فى 
وجوب الوجود » فوجوده مستغى عنه » ويم وجوب الوجود بخيره . 

قلنا : هذا عين ما ذكرتموه فى الصفات » وقد تكلمنا عليه » ومنشأ التلبيس 
فى جميع ذلك » فى لفظ « واجب الوجود » » فليطرح ؛ فإنا لا نسلم أن الدليل 
يدل على « واجب الوجود » » إن لم يكن المراد به « موجود لا فاعل له قديم » ؛ 
فإن كان المراد هذا » فليترك لفظ « واجب الوجود » » وليبين : أن موجوداً لا علة 
له ولا فاعل » يستحيل فيه التعدد والتباين » ولا يقوم عليه دليل . 

فيبى قوم : أن ذلك )هل هو شرط فى« أن لا تكوزله علة 27 و » فهو 
هوس » فإن ما لا علة له قد بينا أنه لا يعدّل كيرنه لا علة له » حبّى يطلب 
شرطه ؛ وهو كقول القائل : إن السوادية هل هىشرط ى كون اللون لوناً ؟! فإن 
كانت شرطأ » فلل كانت ال حمرة لوا ؟ ! فيقال : أما فى حقيقته 29 فلا 
يشترط واحد منهما 9») - أعبى ثبوت حقيقة اللونية فى العقل  )9‏ » وأما ى 

(1) أى كا قالوا : إن الواجب يشارك غيره ى كوه موود » وجوهراً » وعلة لغيره » ونا 
كانت هذه المشاركة » ليست ق مقومات الماهية » لم تخرج يالواجب عن وحدته . 

( ؟) يشير إلى وما به المبايئة بين الذاتين » يعنى الفصل الذى بميز ذاتاً عن أخرى . 

( ؟) قد مر بنا أن اعترامبم كان هكذا : إن ما به المباينة بين الذاتين » إن كان شرطاً 
وجوب الوجود . . . إلخ » فاقترح القزالى علهم - إيعاداً لبس - أن يوضع « موجود لا علة له » 
بدل « وأجب الوجود » » فنى ضوه هذا التعديل » يقول الغزالى : قولكم : هل هذا الفصل شرط 
أن لا تكون له علة » بدل العبارة الأول الى كانت « هل هذا الفصل شرط ق وجوب وجوده » 

( 4 ) يعى « اللونية » . 

( ) يعنى الحمرة والسوادية . 


. » تفسير للحقيقة » ف قوله « أما فى حقيقته‎ )١١( 
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لينل 
وجوده 2١‏ فالشرط أحدها لا بعيته ‏ أى لا يمكن جنس قى الوجود إلا وله 
فصل ء فكذلك من يثيت علتين '؟» ويقطع التسلسل ببماء فيقول : 
يتباينان بفصول » وأحد الفصول شرط الوجود » لا محالة » ولكن لا على التعيين . 

فإن قيل : هذا يحوز فى اللون » فإن له وجودا مضافاً إلى الماهية » زائداً على 
الماهية ؛ ولا يحوز فى واجب الوجود » إذ ليس له إلا وجوب الوجود» وليس تمت 
ماهية" يضاف الوجود” إليها ؟ وكنا أن فصل السواد وفصل الحمرة » لا يشترط 5) 
للونية فى كونها لونية » إنما يشترط فى وجودها الحاصل بعلة » فكذلك ينبغى ألا 
يشترط ف الوجود الواجب » فإن الوجود الواجب للأول » كاللونية للون » لا 
كالوجود المضاف إلى اللونية . 

قلنا : لا نسم » بل أن له حقيقة موصوفة بالوجود » على ما سنييته فى المسألة 
الى بعد هذه » وقول : إنه وجود بلا ماهية خارج عن المعقول . 

ورجع حاصل الكلام » إلى أنهم بنوا ننى التثنية على نى التركيب الحشسى 
والقصلى » ثم بنوا ذلك على نى ال ماهية وراء الوجود » فهما أبطلنا الأخير » الذى 
هو أساس الأساس » يطل الكل عليهم » وهو بنيان ضعيف الثبوت » قريب 
من بيوت العنكبوت . 

المسلك الثانى الإلزام وهو أنا نقول : إن لم يكن الوجود واحوهرية والمبدئية » 
جنساً » لأنه ليس مقولا فى جواب ما هوء فالآول عندكم عقل” مجرد” ء 
كا أن سائر العقول ‏ الى هى المبادئ للوجود » المسماة بالملائكة عندهم » الى 
هى معلولات الأول - عقول” مجردة عن المادة » فهذه الحقيقة تشمل الأول 
ومعلوله الأول » فإن المعلول الأول أيضا بسيط لا تركيب ق ذاته » إلا من حيث 
لزومه » وهما مشتركان فى أن كل واحد مهما عمل مجرد عن المادة » وهذه 
حميقة جنسية » فليست العقلية المجردة للذات من الاوازم » بل هى الماهية ‏ 

. يعى شارج العقل‎ )١( 


(؟) يعى اللين . 
(+) أى واحد مهما . 


/ 
وهذه الماهية مشتركة بين الأول ؛ وسائر العقف ٠‏ فإن ل يباينها بشىء آخر ء 
فقد عقلم اثنينية من غير مباينة » وإن بايها » فا به المباينة غير ما به المشاركة 
العقلية » والمشاركة فيها مشاركة فى الحقيقة » فإن الأول عقل نفسه وعقل غيره 
عند من يرى ذلك من حيث أنه فى ذاته عقل مجرد عن المادة » وكذا 
المعلول الأول » وهو العقل الأول - الذى أبدعه الله من غير واسطة ‏ مشارك فى 
هذا المعبى » والدليل عليه » أن العقول الى هى معلولات » أنواع ممختلفة » وإنما. 
اشتراكها فى العقلية » وافتراقها بفصول سوى ذلك » فكذلك الأول يشارك جميعها 
ف العقّاية . 

فهم فيه بين نقض القاعدةء أوالمصيرإلى أن العمقلية ليست مقومة للذات » 
وكلاحما محالان عندهم . 


مسألة 
فى إبطال قرم : إن وجود الأول بسيط 


أى هو وجود محض » ولا ماهية ولا حقيقة يضاف الوجود إليها 
بلى الوجود الواجب .له كالماهية لغيره 


والكلام عليه من وجهين : 

الأول المطالبة بالدليل : فيقال : ريم عرفم ذلك ؟! ء» أبضرورة العقل » 
أو نظره ؟ ! وليس بضرورى » فلا بد من ذكر طريق النظر . 

فإن قيل : لأنه لو كانت له ماهية » لكان الوجود مضافاً إليها » وتابعاً لا » 
ولازماً لها » والتابع معلول ء فيكون الوجود الواجب معلولا » وهو متناقض ‏ 

فنقول : هذا رجوع إلى منبع التلبيس » فى إطلاق لفظ الوجود الواجب » 
فإنا نقول :له حقيقة وماهية» وتلك الحقيقة موجودة -- أى ليست معدومة منفيق 
ووجودها مضاف إليها » وإن أحبوا أن يسموه تابعاً ولازماً » فلا مشاحة ى 
الأساىبعد أن يعرف أنه لا فاعل للوجود » بل لم يزل هذا الوجود قدياً » من غير 
علة فاعلية» فإنعنوا بالتابع والمعلول » أن له علة فاعلية » فليس كذلك » وإن 
عنوا غيره فهو مس ولا استحالة فيه » إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل 
العلل » وقطعه يحقيقة موجودة » وماهية ثابتة » ممكن” ؛ فليس يحتاج فيه إلى 


سلب الماهية . 
فإن قيل : فتكون الماهية سبباً للوجود الذى هو تابع لما » فيكون الوجود 
مر مقرل : 


قلنا: الماهية ى الأشياء الحادثة لا تكون نيا للوجودء فكيف ق القديم. 


اذا 


ف 
إن عنوا بالسبب الفاعل” له ؛ وإن عنوا به وجهاأ آخر » - وهو أنه لا يستغنى 
عنه - فليكن كذلك » ولا استحالة فيه » إما الاستحالة فى تسلسل العلل » فإذا 
انقطع » فقد اندفعت الاستحالة » وما عدا ذلك لم تعرف استحالته » فلا بد من 
برهان على استحالته » وكل براهيهم تحكمات ء ميناها على أخذ لفظ و واجب 
اليجود » بعتى له لوازم» وتسم 217 أن الدليل قد دل" على « واجب وجود » 
بالنعت الذى وصفوه » وليس كذلك كا سيق . 

وعلى الحملة » دليلهم فى هذا © يرجع إلى دليل نى الصفات وى 
الانقسام الحنسى والفصلى » إلا أنه أغمض وأضعف ؛ لأن هذه الكثرة , لا 
ترجع إلا إلى مجرد اللفظ » وإلا فالعقل يتسع لتقدير ماهية واحدة موجودة ؛ وهم 
يقؤثون : كل ماهية موجودة فتكثرة » إذ فيه ماهية ووجود » وهذا غاية الضلال» 
فإن الموجود الواحد معقول بكل حال » ولا موجود إلا وله حقيقة » ووجود الحقيقة 
لا ينى الوحدة . 

المسلك الثانى : هو أن نقول : وجود بلا ماهية ولا حقيقة » غير معقول ع 
وكا لا نعقل عدماً مرسلا” » إلا بالإضافة إلى موجود يقد رعدمه » فلا نعقل 
وجوداً مرسلا» إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة » لا سما إذا تعيين ذاتاً واحدة » 
فكيف يتعين واحداً متميزاً عن غيره بالمعنى » ولا حقيقة له ؟ ! » فإن نف الماهية 
نى للحقيقة » وإذا انتفت حقيقة الموجود » لم يعمل الوجود ؛ فكأتهم قالوا : 
وجود ولا موجود» وهو متناقض . 

وبدل عليه أنه لو كان هذا معقولا » لخاز أن يكون فى المعلولات وجود لا 
حقيقة لهء يشارك الأول فى كونه وجوداً لا حقيقة له ولا ماهية له . ويباينه فى أن 
طعا لان عل الور دقل لا صو كنا و ارات 11 ١‏ لول ل 

سيب إلا أنه غير معقول ق نفسه ؟ ! ء وما لا يعقل فق نفسه» فبآن تسق علته” 
لا بصي معقولا ! وما يحقل ء خبآن تقدترله علتة” لا يخرج عن كونه معقولا . 


)١( 0‏ أى تدعى هذه التسكات أن الدليل إلخ. 
م0 
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والتناهى إلى هذا الحد ى المعقولات » غاية ظلماهم » فقد ظنوا أنهم 
يتزهون فما يقولون » فانبى كلامهم إلى النى ارد » فإن فى الماهية نى للحقيقة» 
ولا يبى مع نى الحقيقة » إلا لفظ الوجود » ولا مسمى له أصلا ء إذا لم يضف 

إلى ماهية . 

فإن قيل : حقيقته أنه واجب الوجود » وهو الماهية . ' 

قلنا : ولا معنى للواجب إلا ننى العلة » وهو سلب لا تتقوم به حقيقة ذات» 
ونى العلة عن الحقيقة لازم للحقيقة » فلتكن الحقيقة معقولة» حى توصف : 
بأنها لا علة لا » ولا يتصور عدمها ؛ إذ لا معبى للوجوب إلا هذا . 

على أن الوجوب إن زاد على الوجود » فقد جاءت الكثرة ؛ وإن لم بيزد» 
فكيف يكون هو الماهية ؟ ! » والوجود ليس بماهية » فكذا ما لا يزيد عليه . 


مسألة 
تحجيزهم 
عن إقامة الدليل على أن الأول ليس جسم 


فنقول : هذا إنما يستقم لمن يرى أن ابلسم حادث» من حيث [ نه لا يخلو 
عن الحوادث » وكل حادث فيفتقر إلى محدث . 
فأما أنم إذا عقلم جسما” قدياً ٠‏ لا أول لوجوده » مع أنه لا يخلو عن 
الحوادث » فل يمتنع أن يكون الأول جسما ؟ ! ء إما الشمس ء وإما الفلك 
الأقصى » وإما غيره . 
فإن قيل : لأن الحسم لا يكون إلا مركباً منقسما" إلى جزئين » بالككية» و إلى 
الميولى والصورة بالقسمة المعنوية » وإلى أوصاف يمختص بها لا محالة » حبى يباين 
ثر الأجسام » وإلافالأجسام متساوية فى أنها أجسام » وواجب الوجود واحد» 
لا يقبل القسمة بهذه الوجوه كلها . 
قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم » وبيسنا أنه لا دليل لك عليه » سوى أن 
امجتمع إذا افتقر بعض أجزائه إلى البعض » كان معلولا » وقد تكلمنا عليه » 
وبسينا أنه إذا لم يبعد تقدير موجود ولاموجد له لم يبعد تقدير مركسب لا مركسب 
له » وتقدير موجودات لا موجد لما إذ" نى” العدد والطنية » بنيتموه على فى 
التركيب » ونى التركيب ء على فى الماهية سوى الوجود » وما هو الأساس 
الأخير فقد استأصلناه » وبيسنا تحكمكم فيه . 
فإن قيل : الحسم إن لم تكن له نفس » فلا يكون فاعلا » وإن كان له 
نفس » فنفسه علة له » فلا يكون الحسم أولا.. 


الحمدلا 


لكل 

قلنا : نفسنا ليست علة لوجود جسمنا ء ولا نفس الفلك بعجردها علة 
لوجود جسمه ء عندكم » بل هما موجودان بعلة سواهما » فإذا جاز وجودهما قدياً 
جاز ألا تكون لهما علة . 

فإن قيل : كيف اتفق اجماع النفس والحسم ؟ ! 

قلنا : هو كقول القائل : كيف اتقق وجود الأول ؟ ! » فيقال : هذا 
سؤال عن حادث 213 » فأما مالم يزل موجوداً » فلا يقال له : كيف اتفق ؟! » 
فكذلك الحسم وتفسهء إذالم يزل كل واحد موجوداً » لم يبعد أن يكون صانعاً ؟. 

فإن قيل : لأن الخسم ‏ من حيث إنه جسم - لا يخلق غيره » والنفس 
المتعلقة بالحسم ء لا تفعل إلا بوساطة الحسم » ولا يكون الحسم واسطة للنفس ى 
خلق الأجسام » ولا فى إبداع النفوس » وأشياء لا تناسب الأجسام . 

قلنا : ول لا يحو زأن يكون فى النفوس نفس تختص يخاصة » تيأ بها » 
لأن توجد الأجسام'” وغير الأجسام مها » فاستحالة ذلك لا تعروف ضرورة » ولا 
برهان يدل عليه» إلا أننا لم نشاهدم” من هذه الأجسام المشاهدة. ع وعدم 
المشاهدة لا يدل على الاستحالة . فقّد أضافوا إلى الموجود الأول » ما لا يضاف 
إلى موجود أصلا » ول نشاهده من غيره » وعدم المشاهدة من غيره » يدل على 
استحالته منه » فكذا فى نفس الحسم والحسم . 

فإن قيل : الفلك الأقصى » أو الشمس » أو ما قد رمن الأجسام : 
متقدارٌ بمقدار» يجوز أن يزيد عليه » وينقص منه » فيفتقر اختصاصه بذلك 
لمقدار الخائر » إلى مخصص يخصصه » فلا يكون أولا . ّْ 

قلنا : _بم- تنكرون على من يقول : إذ ذلك الحسم يكون على مقدار» يحب 
أن يكون عليه » لنظام الكل » ولو كان أصغر منه أو أكبر ءلم يجز ء سما 
أنكم لم : إن المعلول الأول » يفيض الخرم الأقصى منه » متقدراً عقدار » 
سائر المقادير بالنسية إلى ذات المعلول الأول » متساوية » ولكن تعين بعض” 


141 
اللقادير » لكون النظام متعلقاً به » فوجب المقدار الذى وقع » ولم يحز خلافه » 
فكذا إذا قد ر غير معلول . 

بل لو أثبتوا ف المعلول الأول الذى هو علة الخرم الأقصى عندهم ‏ ميدأ" 
التخصيص » مثل الإرادة مثلا» لم ينقطع السؤال » إذ يقال : ولم أراد هذا 
المقدار دون غيره ؟ ! » كا ألزمره على المسلمين » فى إضافهم الأشياء إلى 
الإرادة القديمة» وقد قلبنا عليهم ذلك » فى تعيئن جهة حركة السماء » وفى تعيين 

فإذا بان أنهم مضطرون إلى تجويز تمييز الثنبىء عن مثله فى الوقوع بعلة » 
فتجويزه بغير علة » كتجويزه بعلة » إذ لا فرق بين أن يتوجه السؤال فى نفس 
الى ءء فيقال : لم اختص يبذا القدر ؟ ! » وبين أن يتوجه فى العلة » فيقال: 
ول خصصته بهذا القدرعن مثله ؟ ! » فإن أمكن دفع السؤال عن العلة » بأن 
هذا المقدارليس مثل غيره » إذ" النظام مرتبط به دون غيره » أمكن دفع السؤال 
عن نفس الشىء » ول يفتقر إلى علة » وهذا لا محرج عنه . 

فإن هذا المقدار المعين الواقع » إن كان مشل الذى لم يمع » فالسؤال متوجهء 
أنه كيف مير الثغىء عن مثله ؟!1» خصوصا على أصلهم » فهم يتكرون 
الإرادة المميزة؛ وإن ل تكن مثّلا له » فلا يثبت اللحواز » بل يقال : وقع كذلك 
قدا » كما وقعت العلة القديعة بزمهم . 

وليستمد الناظر فى هذا الكلام » مما أوردناه لم » من توجيه السؤال ى 
الإرادة القديمة » وقلينا ذلك عليهم » فى نقطة القطب » وق جهة حركة الفلك . 

وتبين بهذا » أن من لا يصدق محدوث الأجسام » لا يقدر على إقامة دليل» 


على أن الأول ليس بحسم أصلا . 


مسألة 
ق تعجيزهم 


عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة 


فتقول : إن من ذهب إلى أن كل جسم فهو حادث » لأنه لا يخلو عن 
الحوادث » عقل مذهبهم ى قولم : إنه يفتقر إلى صانع وعلة . 

وأما أذم فا الذى يمنعكم من مذهب الدهرية ؟ ! وهو أن العام قديم كذلك 
ولا علة له » ولا صانع ؛ وإنما العلة للحوادث » وليس يحدث ف العالم جسم ء ولا 
ينعدم جسم » وإنما تحدث الصور والأعراض . 

فإن الأجسام الى هى فى السموات ء قديمة ؛ والعناصر الأربعة الى هى 
حشو فلك القمر » وأجسامها وموادها » قديمة » وإنما تتبدل عليها الصور 
بالامتزاجات والاستحالات » وتحدث النفوس الإنسانية » والحيوانية » والنباتية ؛ 
وهذه الحوادث تنبى عللها إلى الحركة الدورية » والحركة الدورية قديمة ع 
ومصدرها نفس قدية للفلك ؛ فإذن لا علة للعالم » ولا صانع لأجسامه » بل هو 
كنا هوعليه » لم يزل قدا كذلك يلا علة ‏ أعبى الأجسام ‏ فا مععى قولم : إن 
هذه الأجسام » وجودها بعلة وهى قديمة ؟ ! 

فإن قيل : كل ما لا علة له فهو واجب الوجود » وقد ذكرنا من صفات 
واجب الوجود » ما تبين به أن اللحسم لا يكون واجب الوجود . 

قلنا : وقد بيَنا فساد ما أدعيتموه من صفات واجب الوجود » وأن البرهان 
لا يدل إلا على قطع السلسلة » وقد انقطعت عند الدهرى ى أول الأمرء إذ 
يقول : لا علة للأجسام » وأما الصور والأعراض فبعضها علة للبعض » إلى أن 


0 
تننهى إلى الحركة الدورية » وهى : بعضها سيب للبعض » كا هو مذهب 
الفلاسفة » وينقطع تسلسلها بها ون تأمل ما ذكرناه » علم عجز كل من 
يعتقد قدم” الأجسام » عن دعوى علة لها » وإزمه الدهر والإلحاد كا صرح به 
فريق » فهم الذين وفوا عقتضى نظر هؤلاء . 

فإن قيل : الدليل عليه أن هذه الأجسام ء إما أن تكون واجبة الوجود ع 
وهو محال » وإما أن تكون ممكنة » وكل ممكن يفتقر إلى علة . 
قلنا : لا يفهم لفظ « واجب الوجود » و « ممكن الوجود » فكل تلبيساتهم 
مخبأة” فى هاتين اللفظتين » فلنعدل إلى المفهوم » وهو نى العلة وإثياتها » فكأمهم 
يقولون : هذه الأجسام » لا علة أم لا علة لها ؟ ! » فيقول الدهرى : لا علة لما 
فا المستنكر ؟ ! » وإذا عبى بالإمكان هذا 2١‏ فنقول : إنه واجب » وليس 

عمكن ١‏ وقولم إن الح لمكن ايك واجبا تحكم لا أصل له . 

فإن قيل : لا يسكرأن الحسم له أجزاءء وأن الحملة إنما تقوم بالأجزاء » 
وأن الأجزاء تكون سابقة على الذات فى الحملة . 

قلنا : ليكن” كذلك فابحملة تقومتبالأجزاء واجماعنها » ولا علة للأجزاء» 
ولا لاجماعها » بل هى قدية كذلك بلا علة فاعلة . 

فلا يمكهم رد هذا » إلا بما ذكروه من لزوم نى الكثرة عن الموجود الأول » 
وقد أبطلناه عليهم » ولا سبيل للم سواه . 

فبان أن من لا يعتقد حدوث الأجسام » قلا أصل لاعتقاده فى الصانع 
أصلا . 


. يشير إلى دما له علة»‎ )١( 


مسألة 
فى تعجيز من يرى منهم أن الآول يعلم غيره 
ويعلم الأنواع والأجناس ينوع كلى 


فنقول : أما المسلمون لما انحصر عندهم الوجود ؛ فىحادث وقديمء ولم يكن 
عندهم قديم إلا الله سبحانه وصفاته » وكان ما عداه حادثاً من جهته بإرادته » 
حصل عندهم مقدمة ضرورية فى علمه » فإن المراد ‏ بالضرورة - لا بد أن 
يكون معلوماً للمريد » فينوا عليه أن الكل معلوم لهء لآن الكل مراد له » 
وحادث بإرادته » فلا كائن إلا وهو حادث بإ رادته» ول يبق إلا ذاته . ومهما 
ثبت أنه مريد عالم با أراده فهو حى بالضرورة » وكل حى يعرف غيره » فهو 
بأن يعرف ذاته أول » فصار الكل عندهم معلوماً لله تعالى » وعرفوه 2١‏ بهذا 
الطريق» بعد أن بان لم أنه مريد لإحداث العالم . 

فأما أنم » إذا زعمم : أن العالم قديم » لم يحدث بإرادته » هن أين عرفم 
أنه يعرف غير ذاته ؟ ! » فلا بد من الدليل عليه . 
ْ وحاصل ما ذكره « ابن سينا » فى تحقيق ذلك » فى أدراج 25 كلامه » 
يرجع إلى فنين . 

الفن الأول : أن الأول موجود لا فى مادةء وكل موجود لا فى مادة فهو 
عقل محض وكل ما هو عقل محض » فجميع ال معقولات مكشوفة له » فإن المانع 
عن إدراك الأشياء كلها » التعلق” بالمادة » والاشتغال” بها » ونفس' الآدمى 


2010 يعبى « العلم » 8 
00( يقال ه أنفذته فى درج كتابى » » بسكون الراء أى فى طيه". 


م1 
مشغولة بتدبير المادة ‏ أى البدن ‏ » فإذا انتقطع شغله بالموت » ول يكن قد 
تدنّس بالشبوات البدنية » والصفاتالردية » المتعدية إليه من الأمور الطبيعية ‏ 
انكشفت له حقائق المعقولات كلها » ولذلك قنضى يأن الملائكة كلهم :1 
يعرفون جميع المعقولات ٠»‏ ولا يشذ علهم شىء » لآنهم أيضاً عقول مجردة » لا فى 
مادة . 

فتقول : قوللكم : إن الأول موجود لا فى مادة » إن كان المعنى به » أنه 
ليس مجسم ولا منطيع فى جمم ع بل هو قائم بنفسه » من غير تحيتز » 
واختصاص يجهة ؛ فهو مسلم . 

فيبى قولكم : وما هذه صفته » فهوعقل جرد » فاذا ينعى بالعقل ؟ ! ء 
إن عنيم به ما يعقل سائر الأشياء » فهو نفس المطلوب » وموضع التزاع ؟ 
فكيف أخذته فى مقدمات قياس المطلوب ؟ ! ء وإن عنيم به غيره » وهو أنه 
يعقل نفسه » فربما يسلم لك إخوانك من الفلاسفة ذلك ؛ ولكن يرجع حاصله » 
إلى أن ما يعقل نفسهء يعقل غيره ؛ فيقال : ول أدعيت هذا ؟ ! ؛ وليس ذلك 
بصرورى ؛ وقد اتفرد يه «ابن سينا» عن سائر الفلاسفة » فكيف تداعيه 
ضرورياً ؟ ! ء وإن كان نظرياً » فا البرهان عليه ” ! . 

فإن قيل : لأن المانع من إدراك الأشياء » المادة” » ولا مادة . 

فتقول : نسلم أنها مانع» ولا نسلم أنمها المانع فقطء ويتنظم قياسهم » على 
شكل «١‏ القياس الشرطى » وهو أن يقال : إن كان هذا فى مادة » فهو لا يعقل 
الأشياء » ولكنه ليس ى المادة » فإذن يعقل الأشياء ؛ فهذا استثناء « تقيض 
المقدم » واستثناء « نقيض المقدم » غير منتج بالاتفاق؛ وهو كقول القائل : إن 
كان هذا إنساناً » فهو حيوان » لكنه ليس بإنسان ٠»‏ فإذن ليس محيوان ؛ وهذا 
لا يلزم » إذ ربما لا يكون إنساناً » ويكون فرساً » فيكون حيواناً » نعم استثناء 
« نقيض المقدم » » ينتج « نقيض التالى » » على ما ذكر فى المنطق » بشرط » 
وهو ثبوت انعكاس ١‏ التالى على المقدم » وذلك بالحصر » وهو كقولم : إن كانت 
الشمس طالعة ء فالهار موجود » لكن الشمس ليست بطالعة » فالهار غير 


ل 
موجود » لآن وجود الهار لا سبب له سوى طلوع الشمس » فكان أحدها 
منعكساً على الآخر . 

وبيان هذه الأوضاع والألفاظ ؛ يفهم فى كتاب « معيار العلم » الذى 
صنفناه مضموماً إلى هذا الكتاب ‏ 

فإن قيل : نحن نداعى التعاكس » وهو أن المانع محصور فى المادة » فلا 
مانع سواها . 

قلنا : هذا تحكم 

الفن الثانى: قولّه : إنا وإن لم تقل : إن الأول مريد للإحداث » ولا إن 
الكل حادث حديثاً زمانياً » فإنا نقول : إنه فعلّه » وقد وجد منه » إلا أنه ل 
يزلك بصفة الفاعلين» فلم يزل فاعلا ؛ ولا تفارق غيرنا إلا فى هذا القدر » وأما فى 
أصل الفعل فلا ؛ وإذا وجب كون” الفاعل عالماً ‏ بالاتفاق - يفعله فالكل 
عندنا من فعله . 


3 فا الدليلعليه ؟ 


والحواب من وجهين : 

أحدهما » أن الفعل قسمان : 

١ (‏ ) إرادى » كفعل الحيوان والإنسان . 

( ب) وطبيعى » كفعل الشمس فى الإضاءة » والنار فى التسخين » والماء 
فى التبريد . 

إنما يلزم العلم بالفعل » فى الفعل الإرادى » كا فى الصناعات البشرية » 
وأما فى الفعل الطبيعى فلا 

وعند كر أن الله سبحانه وتعالى» فعل العالم بطريق الأروم عن ذاتهء بالطبع 
والاضطرار » لابطريق الإرادة والاختيار » بل لزم الكل” ذاتته » كا يلزم النور 
الشمس ؛ وكا لا قدرة للشمس على كف النور » ولا للنار على كف التسخين» 


ام 
فلا قدرة للأول » على الكفْ عن أفاله » تعالى عن قونم علراً كيرا » وهذا 
الفط » وإن تسجوز بتسميته فعلاء فلا يقتضى علماً للفاعل أصلا . 

فإن قيل : بين الأعرين فرق” » وهو أن صدور الكل عن ذاته » يسبب 
علمه بالكل » فتمشّل النظام الكلى» هو سبب فيضان الكل » ولا سبب له سوى 
العلم بالكل » والعلم بالكل عين ذاته » فلو لم يكن له علم بالكل ء للا وجد منه 
الكل » مخلاف النور من الشمس . 

قلنا : وى هذا خالفك إخوانك » فإنهم قالوا : ذاته تعالى ذات » يلزم 
مها وجود الكل » على ترتيبه بالطبع والاضطرار » لا من حيث إنه عالم به » فا 
احيل لهذا المذهب » مهما وافقتهم على نى الإرادة ؟ ! » وكا لم يشترط عل” 
الشمس بالنور » للزوم النور » بل يتبعها النور ضرورة » فليقدر ذلك فى الأول 
ولا مانع منه . 

الوجه الثانى: هو أنه إن سملم لم أن صدور الشىء من الفاعل » يقتضى 
العلم أيضآ بالصادر » فعندهم فعل الله تعالى واحد ء وهو المعلول الأول » الذى 
هو عقل بسيط » فينيغى ألا يكون عالماً إلاءيه » والمعلول الأول يكون عالاً أيضاً » 
بما صدر منه فَقَطٍ » فإن الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة واحدة » بل بالوساطة 
والتولد واللزوم » والذى يصدرممن يصدر منهء لم ينبغى أن يكون معلوماً له ؟! ؛ 
ولم يصدر منه إلا شىء واحد ؟ بل هذا لا يلزم فى الفعل الإرادى » فكيف ق 
الطبيعى ؟ ! » فإن حركة الحجر من فوق جبل » قد تكون يتحريك إرادى » 
يوجب العلم بأصل الحركة » ولا يوجب العلم بما يتولد مها بوساطها » من 
مصادمته » وكسره غيره » فهذا أيضاً لا جواب لم عنه . 

فإن قيل : لو قضينا بأنه لا يعرف إلا نفسه » لكان ذلك فى غاية الشناعة » 
فإن غيره يعرف نفسه » ويعرفه » ويعرف غيره » فيكون فى الشرف فوقه ١‏ 
وكيف يكون المعلول أشرف من العلة ؟ ! . 

قلنا : هذه الشناعة لازمة » من مقالة الفلاسفة فى نى الإرادة » ونى 
حدوث العالم » فيجب ارتكابها » كا ارتكب سائر الفلاسفة . أو لا بد من 


هما 
ترك الفلسفة » والاعيراف يأن العالم حادث بالإرادة . 

ثم يمقال: بم” تنكرون على من يقول من الفلاسفة : إن ذلك ليس يزيادة 
شرف » فإن العلى إنما احتاج إليه غيره » ليستفيد به كالا » فإنه فى ذاته ناقصء 
والإنسان شرف بالمعقولات ‏ إما ليطلع على مصالحه فى العواقب » فى الدنيا 
والآخرة » وإما لتكمل ذاته المظملة الناقصة » وكذا سائر امخلوقات . 

وأما ذات الله سبحانه وتعالى » فستغنية عن التكيل > بل لو قد رله علي" 
يكثلمل به » لكانت ذانه » من حيث ذاتنله » ناقصة” . 

وهذا كا قلت فى السمع والبصر »وق العلم بالحزئيات الداخلة تحت الزمان» 
فإنك وافقت سائر الفلاسفة » على أن الله تعالى منزه عنه » وأن المتغيرات الداخلة 
ف الزمان » المنتقسمة إلى ما و كان » و « سيكون » لا يعرفها الأول » لأن ذلك 
يوجب تغيراً فى ذاته » وتأثيراً ؛ ولم يكن فى سلب ذلك عنه نقصان » بل هو 
كمال ء وإتما النتقصان فى الحواس والحاجة إليها » ولولا نقصان الآدمى » ا 
احتاج إلى حواس » لتحرسه عما يتعرض للتضرر 2١١‏ به . 

وكذلك العلم بالحوادث الحزثية » زعم أنه نقصان » فإذا كنا نعوف 
الحوادث كلها » وندرك المحسوسات كلها ء والأول لا يعرف شيثامناللحزئيات » 
ولا يدرك شيئاً من المحسوسات » ولا يكون ذلك نقصاناً ع فالعلم بالكليات العقلية 
أيضاً » يجوز أن يثبت لغيره » ولا يثيت له » ولا يكون فيه نقصان أيضاً » وهذا 
لا محرج منه . 


. ف الأصل ,لتغير»‎ )١( 


مسآلة 
2 تحجيزهم 


عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً 


فتقول : المسلمون لما عرفوا حدوث العالم بإرادته » استدلوا بالإرادة على العلم » 
ثم بالإرادة والعلم جميعاً » على الحياة » ثم بالحياة على أن كل حى » يشعر بنفسه » 
وهو حى » فيعرف أيضاً ذاته » فكان هذا منبجاً معقولا » فى غاية المتانة . 

فأما أنتم 5 فإذا تقيم الإرادة والإحداثٍ 5 ور اميا وما مه 2 
يصدر بلزوم على سبيل الضرورة والطبع » فأى عدر فى أن تكون ذاته ذاتأ» من 
شأنها أن يوجد منها المعلول الأول فقط ؟ 1ء ثم يلزم من المعلول الأول » المعلول” 
الثانى » إلى تمام ترتيب الموجودات ٠‏ ولكنه مع ذلك لا يشعر بذاته » كالنار 
يلزم منها السخونة » والشمس يلزم منها النورء ولا يعرف واحد مهما ذاتته » 
كنا لا يعرف غيره » بل من يعرف ذاته » يعرف ما يصدر عنه » فيعرف غيره » 
وقد بسنا من مذهيهم » أنه لا يعرف غيره »وألزمنا من خالفهم من ذلك » 
موافقتهم حك وضعهم ؟ وإذالم يعرف غيره » لم يبعد ألا يعرف نفسه . 

فإن قيل : كل من لاا يعرف نفسه ' فهو ميت ع فكيف يكون الأول 
ميا ؟ !. 

قلنا : فقد لزمكم ذلك على مساق مذهبكم » إذ لا فصل بينكم وبين من 
قال : كل من لا يفعل » بإرادة » وقدرة » واختيار » ولا يسمع » ولا يبصر » 
فهو ميت » ومن لا يعرف غيره فهو ميت » فإن جاز أن يكون الأول خالياً عن 
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لحل 
هذه الصفات كلهاء فأ حاجة به إلى أن يعرف ذاتته © ! » فإن عادوا إلى أن 
كل ما هو برىء عن المادة» فهو عقل بذاته » فيعقل نفسهء فقد بِيمشًا أن ذلك 
تحكّم » لا برهان عليه . 

فإن قيل : البرهان عليه » أن الموجود ينقسم : إلى حى » وإللى ميت » 
والمى أقدم وأشرف من الميت » والأول أقدم وأشرف » فيكون حيا » وكل حى 
يشعر بذاته » إذ يستحيل أن يكون ف معلولاته الحى » وهو لا يكون حيا . 

قلنا : هذه تحكات » فإنا نقول : الم يستحيل أن يلزم » ممن لا يعروف 
نفسهء من يعرف نفسه » بالوسائط الكثيرة » أو بغير واسطة ؟ ! ؛ فإن كان 
اميل لذلك» كون 23١7‏ المعلول أشرفمن العلة » فلم" يستحيل أن يكون المعلول 
أشرف من العلة ؟ ! » وليس هذا بدهياً . 

ثم ل تنكرون على من يقول : إن شرفهء فى أن وجود الكل ٠‏ تابع لذاته ؛ 
لاق علمه ؟ ! » والدليل 20 عليه »> أن غيره ربما عرف أشياء سوى ذاته » 
ويرى ويسمع » وهو لا يرى » ولا يسمع ؛ ولو قال قائل : الموجود ينقسم : 
إلى البصير » والأعمى ؛ والعالم » والجاهل + فليكن البصير أقدم » وليكن الأول 
بصيرا » وعالماً بالأشياء ؛ لكنم تنكرون ذلك » وتقولون : ليس الشرف ف البصر 
اله اشوا بلي فى الاستغناء عن البصر والعلم » وكون الذات بحيث يوجد منه 
الكل » الذى فيه العلماء وذوو الأبصار . 

فكذلك لا شرف ف معرفة الذات » بل قى كونه مبدأ » لذوات المعرفة » 
وهذا شرف مخصوص به . 

فبالضرورة يضطرون » إلى نى علمه أيضاً بذاته » إذ لا يدل عليه شىء 
من ذلك سوى الإرادة » ولا يدل على الإرادة » سوى حدوث العالم » وبفساد 
ذلك يفسد هذا كله » على من يأخذ هذه الأمور » من نظر العقل » فجميع 


. أى ما يلزبه من كون المملول أشرف من ألعلة'‎ )١( 
؟) أى من طرف من يرى أن شرقه على الكائنات من جهة أخرى غير العلمء كتبمية الكل له.‎ ( 


15١ 
ما ذكروه من صفات الأول » أو نفوه ء لا حجة لم عليه » إلا تخمينات‎ 

وظنئون » يستنكف الفقهاء مها فى الظنيات . ذ! 
ولا غرو م لو حار العقل فى الصفات الإغية » ولاعجب » إنا العجب من 


إعجاءهم » بأنفسهم وبأدلهم » ومن اعتقادهم أنهم عرفوا هذه الأمرر » معرفة 
يقينية » مع ما فيها من الحبط والحبال . 


3 


مسألة 
فى إبطال قولهم : إن الله تعالىعن قوم 


لا يعلم الحزئيات المنقسمة بانقسام الزمان : إلى الكائن » وما كان » ومايكون 


وقد اتفقوا على ذلك » فإن من ذهب منهم إلى أنه لا يعلم إلا نفسه » فلا 
يت هذا من مذهبه » ومن ذهب إلى أنه يعلم غيره - وهو الذى أختاره 
«ابن سينا  »‏ ة فقد زعم أنه يعلم الأشياء » علماً كلياً » لا يدخل : تحت الزمان » 
ولا يختلف بالماضى «المستقبل وا والآن » ع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه » 
مثقال” ذرة قالسموات ولا فى الأرض » إلا انع بنوع كل . 

ولا بد أولا من فهم مذهيهم » ثم الاشتغال بالاعتراض 

ونبين هذا بمثال » وهو أن الشمس مثلا » تنتكسف بعد أن ل تكن 
منكسفة » ثم تنجلى » فتحصل لا ثلاثة أحوال ‏ أَعبى الكسوف  :‏ 

١ (‏ ) حال هو فيها معدوم » منتظر الوجود » أى سيكون . 

(ب ) وحال هو فيها موجود » أى هو كائن . 

( ج) وحال ثالثة هو فيها معدوم » ولكنه كان من قبل . 

ولنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة » ثلاثة علوم مختلفة 

١ (‏ ) فإنا نعلم أولا » أن الكسوف معدوم » وسيكون . 

(ب ) وثانيآً أنه كائن . 

( ج) وثالثاً أنه كان ء وليس كائناً الآن . 
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وهذه العلوم الثلاثة متعددة ومختلفة » وتعاقبها على اخل يوجب تغير الذات 
العالمة » فإنه لو علم بعد الانجلاء » أن الكسوف موجود الآن ء» كما كان قبل » 
لكان جهلا لا علمآ » ولو على عند وجوده أنه معدوم » لكان جاهلا » فبعض 
هذه لا يقوم مقام بعض . 

فزعموا أن الله تعالى » لا تختلف حاله » فى هذه الأحوال الثلائة » فإنه 
يؤدى إلى التغير » ومالم تختلف حاله » لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة » 
قإن العلم يتبع المعلوم » فإذا تغير المعلوم » تغير العلم » وإذا تغير العلم » فقد 
تغير العالم” لا محالة » والتغير على الله تعالى محال . 

ومع هذا زعم : أنه يعلم الكسوف وحميع صفاته وعوارضه » ولكن علماً 
هو متصف به فى الأزل والأبد » ولا يختلف » مثل أن يعلم مثلا » أن الشمس 
موجودة » وأن القمر موجود » فإمهما حصلا منه » بوساطة الملائكة » الى سموها 
باصطلاحهم » عقولا" مجردة ؛ ويعلم أنمها تتحرك » حركات دورية » ويعلم أن 
بين فلكيهما تقاطعاً » على نقتطتين هما الرأس والذنب » وأنهما يجتمعان فى بعض 
الأحوال ء ف العقدتين » فتتكسف الشمس » أى يحول جرم القمر » بيهاوبين 
أعين الناظرين » فتستتر الشمس عن الأعين » وأنه إذا جاوز العقدة مثلا » 
عقدار كذا » وهوسنة مثلا » فإنها تتكسف مرة أخرى » وأن ذلك الانكساف 
يكون فى حميعها » أو ثلا » أو نصفها » وأنه يمكث ساعة أو ساعتين » وهكذا 
إلى جميع أحوال الكسوف وعوارضه ؛ ولا يعزب عن علمه شىء ء ولكن علمه 
بهذا » قبل الكسوف ٠»‏ وى حال الكسوف ء ويبعد الانجلاء » على وتيرة 
واحدة » لا يختلف » ولا يوجب تغيراً فى ذاته . 

وكذا علمه يجميع الحوادث » فإنها إنما تحدث بأسباب » وتلك الأسباب 
لها أسباب أخحر » إلى أن تننهى إلى الخركة الدورية » السماوية . 

وسبب الحركة الدورية نفس السموات » وسبب تحريك النفوس » الشوق 
إلى التشبه بالله تعالى » والملائكة المقربين . 

فالكل معلوم له » أى هو منكشف له » انكشافاً واحداً متناسباً ». لا يؤثر 
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فيه الزمان » ومع هذا » فحال الكسوف »ء لا يقال : إنه يعلم أن الكسوف 
موجود الآن » ولا يعلم بعده أنه انجل الآن ‏ 

وكل ما يحب فى معرفته الإضافة إلى الزمان » فلا يتصور أن يعلمه » لأنه 
يوجب التغير . 

هذا فها ينقسم بالزمان » وكذا مذههم فها ينقسم بالمادة والمكان » 
كأشخاص الناس والحيوانات © فإسهم يقولون : لا يعلم عوارض زيد وعمرو 
وخالد » وإتما يعلم الإنسان المطلق بعلم كلى » ويعلم عوارضه » وخواصه » وأنه 
ينبغى أن يكون بدنه مركباً من أعضاء » بعضها للبطش » وبعضها للمثى » 
وبعضها للإدراك » وبعضها زوج » وبعضها فرد » وأن قواه ينبغى أن تكون 
مبثوثة فى أجزائه » وهلم جرا » إلى كل صفة فى خارج الآدى وباطنه » وكل ما 
هومن لواحقه» وصفاته» ولوازمه» حى لا يعزب عن علمه شىء» ويعلمه كلياً. 

فأما شخص زيد » فإنما يتميز عن شخص عمرو » للحس 7" لا للعقل » 
فإن عماد العيز » إليه الإشارة إلى جهة معينة » والعقل يعمل الحهة المطلقة الكلية 
والمكان الكلى » فأما قولنا : « هذا » و « هذا » فهو إشارة إلى نسبة حاصلة لذلك 
امحسوس » إلى الحاس » لكونه منه على قرب » أو بعد » » أو جهة معينة » 
وذلك يستحيل ق حقه . 

وهذه ("اقاعدة اعتقدوها » واستأصلوا بها الشرائع بالكلية»إذ مضمونهاء أن 
)١( 0‏ أى أن الذى بتبين ذلك التيز هو قوة الحس » لا قوة المقل . 
(؟) هذا هو قهم الغزاليرى نظرة الفلاسفة الإسلاميين إلى العلم الإلمى » ويحسن بنا أن نقرأ 
بأتفسنا نص عبارتهم فى هذا المقام » وإليك ما قاله ه ابن سينا» فى الإشارات : 

ل كا تعقل الكليات » من حيث تجب بأسبايها » منسوبة إلى مبدأ » 
نوعه فى شخصهاء تشخصص به ء كالكوف الحرَق » فإنه قد يعقل وقوعه » بسبب تواى أسبابه 
الحزئية وإحاطة العقل بها وتعقلها » كا تعقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك الحزق الزمافى لها الذى يحكر أنه وقم الآ » أو قيله » أو يقع بعده . 


يل مغل أن يعقل » أن كسهقاً جزئياً » يعرض عند سحصول القمر - وهو جِزْقٌ م1- وقت كذا 
- وهو حِرْقٌ ما - ق مقابلة كذا . 
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زيداً مثلا ء لو أطاع الله تعالى أو عصاه ء لم يكن الله عز وجل عالاً بما بتتجدد 

من أحواله » لأنه لا يعرف زيداً بعينه » فإنه شخص » وأفعاله حادثة بعد أنلم 

تكن » وإذالم يعرف الشخص » لم يعرف أحواله وأفعاله » بل لا يعرف كفر زيد 

ولا إسلامه » وإبما يعوف كفر الإنسان وإسلامه مطلقاً » كلياً لا مخصوصا 
بالأشخاص . 


ثم ريما وقم ذلك الكسوف » ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ؛ وإن كان 
معقولا له على التحو الأول » لآن هذا إدراك آخر جزقُ » يحدث مع حدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً يحرقٌ » وهو أن الماقل يعقل » أن بين 
كون القمر فى موضع كذا ء وبين كوه فى موضم كذا » يكون كسوف معين » فى وقت ممين 
من زمان أول الحالين محدود ؛ عمّله ذلك أمر ثابت » قبل كون الكسوف » ومعه ويعده . 


دئبيه وإشارة 2< 


قد تتغير الصفات للأشياء عل وجوه : 

منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة صفة متقررة » غير مضافة . 

وسها مثل أن يكون الثىء ء قادراً على تحريك جمم ما » فلو عدم ذلك المسم » استحال أن 
يقال : إنه قادر على تحريكه » فاستحال إذن هو عن صفته » واكن من غير تغير فى ذأته » بل فى 
إضافته » فإن كونه قادراً صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر كلى » من تحريك أجسام حال 
ما مثلا » لزوماً أولياً ذاتياً » ويدخل ق ذلك زيد » وعمرو » وحجارة » وشجرة » دخولا ثانا » 
فإنه ايس كونه قادراً » متعلق به الإضافات المعيتة » تعلق ما لابد منه » فإنه لو لم يكن زيد أصلا 
فى الإمكان » وم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبدأ » ما ضر ذلك فى كوه قادراً على التحريك . 

فإذن أصل كرنه قادراً » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل !نما تتغير 
الإضافات الخارجة فقط . 

فهذا القسم كالمحقابل للذى قيله . 

ومنها مثل أن يكون الثىء عاناً بأن شيعاً ليس ء ثم يحدث الثىء » فيصير عالاً بأن الثىء 
أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضاقفة معاً » فإن كونه عالماً بثىء ما » تختص الإضافة به » حى إنه 
إذا كان عالماً بمعنى كلى ء لم يكف ذلك فى أن يكرن عالماً يمر جرف » بل يكون العلم بالنتيجة » 
علي مستأنفاً » تلزمه إضافة مستأئفة » وهيأة النفس مستجدة » ها إضافة مستجدة مخصوصة ء غير 
العلم بالمقامة » وغير هيأة تحققها » لا كا كان فى كرنه قادراً » له مبيئة وأحدة » إضافات شى . 

فهذا إذا اختلف سال المضاف إليه » من عدم ووجود» وجب أن يمختلف حال الثىء » الذى له 
الصفة ء لا فى إضافة الصفة نفسها فقط بل وق الصفة ألى تلرزمها تلك الإضافة أيضاً . 

فا ليس موضوعاً للتغير » م يحز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول » ولا بحسب القسم الثالث 

وأما بحسب القسم الثافى فقد يحوز فى إضافات يعيدة لا تؤثّر فى الذات . 
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بل يلزم أن يقال تحدى محمد صل الله عليه صلم بالنبوة » وهو لم 
يعرف فى تلك الخال أنه تحدى به » وكذلك الخال مع كل نبى معين » وإنه 
إنما يعلم أن من الناس من يتحدى بالنبوة » وأن صفة أولتك كذا وكذا ء فأما 
النى المعين بشخصه » قلا يعرفه » فإن ذلك يعرف بالحس » والأحوال الصادرة 
منه لا يعرفها » لآنها أحوال تنقسم بانقسام الزمان » فى شخص معين » ويوجب 

إدرا كها على اختلافها تغيرا . 
كونك يمينا وثيالا » إضافة محضة » وكونك قادراً ومالاً » هو كونك فى حال متقررة فى 
نفسك تتبعها إضافة لازمة أو لاقة » فأنت .هما ذو حال مضافة » لا ذو إضافة محضة . 


تذنيب : 


فالواجب الوجود » يجب ألا يكون علمه بالحزئيات » علماً زمائياً » حى يدخل فيهء الآن» 
والماغى » والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته ء أن تتغير » بل يحب أن يكون علمه بالحزئيات » على 
الوجه المقدس العالى » عل الزمان والدهر . 

ويحب أن يكون عااً بكل ثىء » لآن كل شىء لازم بوسط ؛ أو يغير وسط » يتأدى إليه 
بعينه قدره » اذى هو تفصيل قضائه الأول » تأدياً واجياً » إذ كان ما لا بجحب لا يكون كا علمت » . 
ص #اماط ليدن . 

هذا هو نص «ابن سينا » الذى يتح _دث القزالى عنه وعن « القارانف» حين يقرر هذه 
القاعدة وقد عرفت رأى الغزالى فيه ء وقد وافقه فى هذا الفهم كثيرون » نذكر من بيهم الإمام 
« الرازى » شارح الإشارات حيث يقول ص /70 ب ؟ هلما فرغ من بيان أن الحزثيات كيف تملم 
حى يلزم التغير » وكيف تعلم حى لا يلزم التغير » وكان التغير على واجب الوجود ممتنعاً » صرح 
فى هذا الفصل بالنتيجة » فقال يحب ألا يكون عاناً بالحزئيات علماً زبانياً متغيراً » ويحب أن يكون 
عالماً بها على الوجه الثاى » الثى لا يتغير يتغير الزمان » . 

وأيضاً « الطربى ه حيث يتول » تعليقً على النص ‏ شارساً ومعترضا » ص 77 ب + « واعلم 
أن هذه السياقة » تشبه سيأقة الفقهاء » ى تخصيص بعض الأحكام العامة » بأحكام تعارضها فى 
الظاهر » وذلك لآن الحكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول » إن لم يكن كليا » لم يمكن أن 
يحكم بإحاطة الواجب بالكل ؛ وإن كان كلياً » وكان الحزقٌ المتغير » من حملة معلولاته » أوجب 
ذلك الحكم أن يكون عالا به لا محالة ‏ 

فالقول بأنه لا يحوز أن يكون عالماً به لا متناع كون الواجب موضوعاً للتغير » تخصيص لذلك 
الحكم الكل بحكم آخر عارضه فى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء » ومن يحرى مجراهم . ولا يحوز 
أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة » لامتناع تعارض الأحكام فيها » فالصواب أن يوعد بيان 
هنا المطلوب من مأغذ آعر » وهو أن يقال : 


1١1417 
فهذا ما أردنا أن نذكره من فقل مذهيهم أولا » ثم من تفهيمه ثانياً » ثم‎ 
. نبين ما فيه من القبائح اللازمة عليه ثالثاً » فلنذكر الآن خبالهم » ووجه بطلانه‎ 


وتخباطهم أن هذه أحوال ثلاثة مختلفة » والمختلفات إذا تعاقبت على محل واحد 


العلم . بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به » وإدراك الحزئيات المتغيرة » 
من سحيث هى متغيرة ء لا بمكن إلا بالآلات المسمانية » كالحواس وما يحرى ممراها » والمدرك بذلك 
الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة » أما إدرا كها على الوجه الكلي » فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل » 
والمدرك بهذا الإدراك يمكن آلا يكون موضوعاً للتغير . 1 

فإذن الواجب الأول » وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير » بل كل ما هو عاقل » يمتنم أن يدركها 
من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول » ويجب أن يدركها على الوجه الثاف . » 

ذاك هو فهم «٠‏ الغزالى » و و الرازى و و « الطمى , فى النص ولكنه غير معين فيه » بل هناك 
متسع السواه » و فالشيرازى و صاحب «والمحاكات » يقول - نقلا عن حاشية « الإمام محيد عبده ه 
على العقائد العضدية » ص 117 - : و إن اعتراضه - يمىالطوبى - وارد على ما فهمه هو من كلا م 
الشيخ - يعنى ٠‏ ابن سينا » - لا على مراد الشيخ » كا حققناه » لها أن العلم بالحزئيات المتغيرة » 
إما يكون متغيراً » لو كان ذلك العلم زمانياً » أى مختصاً بزمان » دون زمان » ليتحقق العلم فى 
زمان » وعدمه فى زمان آخر © كا فى علوينا . 

وأما عل الوجه المقدس عن الزمات » يأن يكون الواجب تعالى » عالاً أزلا وأبد؟ » بأن زيداً 
داخلق الدارق زمان كذا » وغارج مها فى زمان كذا ء بحده أو قبله » - بالمملالإمية » لابالقعلية 
الدالة على أحد الأزمئة - ؛ فلا تغير أصلا » لأن جميع الأزمنة ع كجميع الأمكنة » حاضرة عنده 
تعالى » أزلا وأبدا » فلا حال ول حاضر » ولا مستقبن » بالنسبة إلى صقاته تعالى » 'كا لا قريب 
ولا بعيد » من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك المزئيات المتغيرة » من حيث تغيرها ٠‏ لا يكون إلا بالآلات الحسمانية » فمتوع 
بل إنما هو بالقياس إلينا أيضاً » . 

وظاهر أن هذه تزعة أخرى تحاول أن تفهم التص على خلاف ما فهمه الغزالى وشيعته . 

ويعلق و الإمام محمد عيده » عل هذه المحاولة بقوله ٠‏ وكلام الشيخ - يعى « أين سينا » - عل 
هذا المحمل - يعنى محمل صاحب المحاكات ‏ من أحسن الكلام فى هذا الباب » وهو تحقيق مذهب 
الفلاسقة _ 

وهذا النى قد اشتهر عنهم ء شىء أخذ من ظاهر عباراتهم » وجرى عليه بعض المتفلسفون » 
جهلا » فرحرا ظنا بغير علم 

بل صريح عبارة الشيخ و أن نصر الفاراني » فى « الفصوصء أنه يعلم المزثيات الشخصية » 
عل وه شخصيها  »‏ 

هذان لوتات من الأفهام ع حاولا أن يفسرا النصس ويشرحاه ع وهما متضار بان متباينان » ومأر 
بآ فى أن أطيل بذكرها » فإن الأمر جد خطير » كا سنعرفه آخر الكتاب إن شاء الله . 


154 
أوجبت فيه تغيراً » لا محالة » فإن كان فى حال الكسوف ء عالاً بأنه سيكون ‏ 
كا كان قبله ء» فهو جاهل لا عالم ء وإن كان عالاً بأنه كائن » وقبل ذلك 
كان عالاً » بأنه ليس بكائن وأنه سيكون ء فقد اختلف علمه » واختلف حاله, 
فلزم التغير » إذ لا معى للتغير » إلا اختلاف العالم » فإن من لم يعلم شيئاً م 
علمه » فقد تغير » ومن لم يكن له عام بأنه كائن » شم حصل حال الوجود فقد 


تغير . 

وحققوا هذا » بأن الأحوال ثلاثة : 

(1) حال هى إضافة محضة ء ككونك بين وشمالات» فإن هذا لا يرجع إلى 
وصف ذا » بل هو إضافة محضة » فإن تحوّل الثبىء الذى كان على بمينك 
إلى شهالك » تغيرت إضافتك » ولم تتغير ذاتك بحال » وهذا رست يل 
الذات » وليس بتبدل الذات . 

( ب ) ومن هذا القبيل إذا كنت قادراً على تحريك أجسام حاضرة بين 
يديك » فانعدمت الأجسام أو انعدم بعضها » لم تتغير قواك الغريزية » ولا 
قدرتك » لأن قدرتك قدرة على تحريك الجسم المطلق أولا » ثم على المعين ثانياً 
من حيث إنه جسم - فلم تكن إضافة القدرة إلى الحسم المعين » وصفاً ذاتياً » 
بل إضافة محضة » فتغيرها يوجب زوال إضافة » لا تغيرا فى حال القادر . 

(ج) والثالث » تغير فى الذات » وهو ألا يكون عالاً » فيعلم ؛ أولا يكون 
قادراً » فيقدر » فهذا تغير 

غير المعلوم يوجب تغير العلم » فإن حقيقة ذات العلم » تدخخل فيه الإضصافة 
إلى المعلوم الحاص » إذ حميقة العلى المعين » تعلقه بذلك المعلوم المعين » على ما 
هو عليه » فتعلقه به على وجه آخر ء علم آخر بالضرورة » فتعاقهما يوجحب 
اختلاف حال العام . 

ولا يمكن أن يقال : إن للذات علماً واحداً » فيصير علماً بالكون » بعد 
كونه علماً بأنه سيكون » ثم هو يصير علماً بأنه كان » بعد أن كان علماً » 


1511 
بأنه كائن + قالعلم واحد متشابه الأحوال » وقد تبدلت عليه الإضافة » لأن 
الإضافة ف العا حقيقة ذات العلم » فتبدًا يوجب تبذل ذات العلم 3 فيلزمه 


والاعتراض من وجهين : 

أحدهما أن يقال : _م- تنكرون على من يقول 7 شاف له علم واحد» 
بوجود الكسوف مثلا » فى وقت معين » وذلك العلم قبل وجوده ء عام بأنه 
سيكون » وهو بعيئه عند الوجود » عام بأنه كائن » وهو بعينه بعد الانجلاء » 
علم بالانقضاء »)١(‏ وإن هذه الاختلافات » ترجع إلى إضافات » لا توجحب 
تبدلا فى ذات العلم » فلا توجب تغيراً فى ذات العالم » فإن ذلك يتزل منزلة 
الإضافة الحضة » فإن الشخص الواحد » يكون عن بيتك » ثم يرجع إلى 
قدامك » ثم إلى شهالك » فتتعاقب عليك الإضافات » والمتغير ذلك الشخص 
المنتقل » دونك . 

وهكذا ينبغى أن يسفهم الال فى عام الله عزوجل» فإنا نسل أنه يعلم الأشياء 
بعلم واحد » فى الأ والأبد والحال » لا يتغير . 

وغرضهم نى التغير » وهو متفق عليه . 

وقول : من ضرورة إثبات العلم بالكون الآن » والانقضاء » بعده ؛ تغير » 
فليس بمسلم » فن أين عرفوا ذلك ؟ ! » فلو خلق الله تعالى » لنا علما » بقدوم 
زيد غداً » عند طلوع الشمس ء وأدام هذا العلم » ولم يخلق لنا علما آخر » 
ولا غفلة عن هذا العلم » لكنا عند طلوع الشمس » عالمين -- بمجرد العلم 
السابق - يقدومه الآن » وبعده بأنه قد قدم من قبل » وكان ذلك العلم الواحد 
الباق » كافيآ فى الإحاطة يبذه الأحوال الثلاثة . 


آي 


0000 

فيبى قوم : إن الإضافة إلى المعلوم المعين » داخلة قى حقيقته )ع 
ومهما اختلفت الإضافة ء اختل ضالثىء الذىالإضافة ذاتية” له » ونهما حصل 
الاختلاف والتعاقب » فقد حصل التغير . 

فنقول : إن صح هذا » فاسلكوا مسلك إخوانكم من الفلاسفة حيث قالوا : 
إنه لا يعلم إلا نفسه » وإن علمه بذاته عين ذاته ؛ لآنه لو علم الإنسان المطلق » 
والحيوان المطلق » والحماد المطلق ء وهذه ممْتلفات لا ممالة » فالإضافات إليبا 
تختلف لا محالة » فلا يصلح العلم الواحد لأن يكون علماً بالختلفات » لأن 
المضاف محتلف » والإضافة محتلفة » والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم » فيوجب 
ذلك تعدداً واختلاقاً » لا تعدداً فقط مع العاثل ٠‏ إذ المئائلات ما يسد يعضها 
مسد بعض ء والعلم بالحيوان » لايسد مسد العلم بالحماد » والعلم بالبياض » 
لا يسد مسد العلم بالسواد » فهى ممتلفات . 

ثم إن هذه الأنواع والأجناس » والعوارض الكلية ء لا نباية لهأ » وهى 
مختلفة » والعلوم الختلفة » كيف تنطوى تحت عم واحد ؟ ! ثم ذلك العلم » 
هو ذات العالم » من غير مزيد عليه . 

وليت شعرى كيف يستجيز العاقل من نفسه » أن يحيل الاتحاد فى العلم 
بالشىء الواحد » المنقسمة أحواله : إلى الماضى » والمستقبل » والآن » وهو لا 
يحيل الاتحاد فى العلم المتعلق » مجميع الأجناس والأنواع الختلفة » والاختلاف 
والتياعد بين الأجناس والأنواع المتباينة » أشد من الاختلاف الواقع » بين 
أحوال الثثىء الواحد » المنقسم بانقسام الزمان ؛ وإذا لم يوجب ذلك تعدداً 
واختلافاً » فكيف يوجب هذا تعدداً واختلافاً ؟ ! . 

ومهما ثبت بالبرهان » أن اختلاف الأزمان » دون اختلاف الأجناس 
والأنواع » وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف » فهذا أيضاً لا يوجب 
الاختلاف . 


. أى فى حقيقة العلم‎ )١( 


م١‎ 

وإذالم يوجب الاختلاف » جازت الإحاطة بالكل » ٠‏ بعلم واحلا+ دائم ى 
الأزل والأبد » ولا يوجب ذلك تغيراً ىق ذات العالم . 

الاعتراض الثانى هو أن يقال : وما المانع على أصلكم من أن يعلم هذه 
الأمور الحزئية » وإن كان يتغير ؟ ! » وهلا اعتقدتم : أن هذا النوع من 
التغير » لا يستحيل عليه » كا ذهب و جهم” » قن ١‏ المعتزلة ٠‏ إلى أن علومه 
بالحوادث حادثة » وكا اعتقد « الكرامية"» م نعند آخرهم » أنه محل للحوادث ؛ 
ولم ينكر جماهير أهل الحق عليهم » إلا من حيث أن المتغير » لا يخلو عن التغير 
وما لا يخلو عن التغير والحوادث » فهو حادث » وليس بقديم . 

وأما أنم فذهبكم أن العالم قديم » وأنه لا يخلو عن التغير » فإذا عقلم قدعاً 
متغيراً » فلا مانع لكم من هذا الاعتقاد . 

فإن قيل : إتما أحلنا ذلك » لآن العلم الحادث فى ذاته » لا يخلو : إما أن 
بمحدث من جهته » أو من جهة غيره . 

وباطل أن يحدث منه ء فإنا بسنا أن القديم » لا يصدر منه حادث » 
ولا يصير فاعلا » بعد أن لم يكن فاعلا » فإنه يوجب تغيراً » وقد قررناه ى 
مسألة حدوث العام . 

وإن حصل ذلك فى ذاته من جهة غيره » فكيف يكون غيره مؤثراً فيه 
ودرا امح كر عرد بعد بول سكير رار »ين عي 
غيره ؟ ! . 


قلنا : كل واحد من القسمين غير محال على أصلكم . 

أما قولكم : إنه يستحيل أن يصدر » من القديم حادث » هو أول 
الحوادث ء فقد أبطلناه فى تلك المسألة » كيف ؟ ! » وعندكم يستحيل أن 
يصدر من القديم حادث 2» هو أول الحوادث ع فشرط استحالته » كونه 


6" 
مرو اسوزنة : ليق لوحف معنف امساح عاض إل حو اب 
بل تنهى بوساطة الحركة الدورية » إلى شىء قديم » هو نفس الفلك وحياته » 
فالنفس الفلكية قديمة » والحركة الدورية تحدث مها » وكل جزء من أجزاء 
الحركة » محدث » وينقضى » مما بعده متجدد لا محالة » فإذن الحوادث 
صادرة من القديم عن دكم » ولكن إذا تشاببت أحوال القديم » تشابه فيضان 
الحوادث منه على الدوام » كما تشاببت أحوال الحركة » لما أن كانت تصدر 

من قديم متشابه الأحوال ‏ 

فاستبان أن كل فريق منهم » معترف بأنه يحوزصدور الحوادث من قديم » 
إذا كانت تصدر على التناسب والدوام » فلتكن العلوم الحادثة من هذا القبيل ‏ 

وأما القسم الثانى » وهو صدور هذا العلم فيه من غيره » فتقول : ول 
يستحيل ذلك عندكم ؟ ! » وليس فيه إلا ثلاثة أمور : 

. أحدهاء التغير ؛ وقد ينا لزومه على أصلكم‎ )١( 

( ب) «الثانى كون الغير سبباً لتغير الغير » وهو ليس حال عندكم » 
فليكن حدوث الثبىء سببا » لحدوث العلم به ؟ كما أنكم تقولون : تمثل الشخص 
المتلون » بإزاء الحدقة الباصرة » سبب لانطباع مثال الشخص » ق الطبقة 
الحليدية من الحدقة » عند توسط اطواء المشف » بين الخدقة والميصر . 

فإذا جاز أن يكون » حماد سبباً لانطباع الصورة فى الحدقة » وهو معى 
الإيصار » فلم” يستحيل أن يكون » حدوث الحوادث » سيب لحصول علم الأول 
بها ء فإن القوة الباصرة » كا أنها مستعدة للإدراك » ويكون حصول الشخص 
المتلون » مع ارتفاع الخواجز -» سبيا لحصول الإدراك» فلتكن ذات المبدأ الأول» 
عندكم مستعدة لقبول العلم » ويخرج من القوة إلى الفعل » يوجود ذلك الحادث » 
فإن كان فيه تغير القديم » فالقديم المتخير عندكم غير مستحيل » وإن زعمم أن 
ذلك يستحيل فى واجب الوجود » فليس لكم على إثبات واج الوجود » دليل” » 
إلا قطع سلسلة العلل والمعلولات » كما سبق » وقد بينا أن قطع التسلسل ممكن » 


رذق 


( ج) والآمر الثالث الذى يتضمنه هذا 2 » هو كون القديم متنياً 
بغيره 9©» وأن ذلك يشبه التسخير ء واستيلاء الغير عليه » فيقال : ول 
يستحيل عندكر هذا ؟ ! وهو أن يكون هوء سيب الحدوث الحوادث بوسائط » 
ثم يكون.حدوث الحوادث » سبباً لحصول العلم له بها » فكأنه هو السبب فى 
تحصيل العلم لنفسه » ولكن بالوسائط . 

وقولكم : إن ذلك يشبه التسخير » فليكن كذلك » فإنه لائق بأصلكم » 
إذ زعمم أن ما يصدر من الله تعالى نما يصدر على سبيل اللزوم والطبع » ولا 
قدرة له على أن لا يفعل » وهذا أيضاً يشبه نوعاً من التسخير » ويشير إلى أنه 
كالمضطر » ق ما يصدر منه . 

فإن قيل : إن ذلك ليس ياضطرار » لأن كاله فى أن يكون مصدراً لجميع 
الأشياء . 

قلنا : فهذا ليس بتسخير » فإن كاله فى أن يعلم جميع الأشياء » ولو 
حصل لنا علم مقارن لكل حادث » لكان ذلك كالا لنا » لا نقصاناً وتسخيراً . 

فليكن كذلك قى حقه . 


4 يشير إلى أن يكون العلم ى الأول حادثاً وصادراً من غيره . 

0 يلاحظ أن بين ما هنا وبا مر ف القسم الثانى اختلافاً » فليس أحدها عين الآخر ع كاقد 
يفهم للنظرة العابرة » فالذى مر كان دائراً حول » كرن الغير سبياً لتغير الغير أى غير كان » والذثى 
هنا يدور حول كون القير سبياً » لتغير غير مخصوص ء هو القديم ع ولكن يلاحظ أن الغزالى قد 
قفزى آخر البحث السابق » إلى ما بمكن الاستغناء به عما هنا » وذقك حيث يقول : « فإن كان فيه 
تغير القدم ع فالقدم المتغير .ل إاخ» 


مسألة 
قُّ تعجيزهم عن إقامة الدليل 
على أن السماء حيوان مطيع لله تعالى يحركته الدورية 


وقد قالوا: : إن النياء حراة ع :ون ها نفس + ننتا رق سن النياءا+ 
كنسية نفوسنا إلى أبدائنا » وكنا أن أبداننا تتحرك بالإرادة » نحو أغراضها » 
بتحريك النفس » فكذا السموات » وإن غرض السموات بحركها الدورية » 
عبادة رب العالمين » على وجه سنذ كره . ١‏ 

ومذهيهم قى هذه المسألة » مما لا ينكر إمكانه » ولا يدعى استحالته » فإن 
الله تعالى قادر على أن يخلق الحياة فى كل جسم » فلا كبر الحسم يمنع من كونه 
حياً » ولا كونه مستديراً » فإن الشكل الخصوص » ليس شرطاً للحياة » إذ 
الحيوانات » مع اختلاف أشكاها » مشيركة فى قبول الحياة . 

ولكنا ندعى عجزهم » عن معرفة ذلك بدليل العقل » فإن هذا إن كان 
صيحا » فلا يطلع عليه إلا الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بإلهام من الله تعالى » 
أو بوحى » وقياس” العقل ليس يدل عليه . 

نم لايبعد أن يعرف مثل ذلك بدليل » إن وجد الدليل وساعد » ولكنا 
نقول : ما أوردوه دليلا » لا يصلح إلا لإفادة ظن » فأما أن يفيد قطعاً فلا . 

وخبالم فيه أن قالوا : إن السماء متحركة - وهذه مقدمة حسية - وكل 
جسم متحرك » فله محرك » - وهذه مقدمة عقلية -. إذ لو كان الحسم يتحرك » 
لكونه جسما » لكان كل جسم متحركاً . 

وكل محرك » فإما أن يكون منبعثاً » عن ذات المتحرك » كالطبيعة فى 


نلق 


هك" 
حركة الحجر إلى أسفل » والإرندة فى حركة الحيوان مع القدرة » وإما أن يكون 
المحرك خارجاً » ولكن يحرك على طريق القسر 6 كدفع الحجر إلى فوق . 

وكل ما يتحرك بعبى فى ذاته » فإما أن لا يشعر ذلك الشىء » بالحركة ع 
ونحن نسميه طبيعة كحركة الحجر إلى أسفل » وإما أن يشعر بها » ونحن 
نسميه إرادياً ونفسانياً . 

فصارت الحركة بهذه التقسيات الخاصرة » الدائرة بين النتى والإثبات » 
إما قسرية وإما طبيعية وإما إرادية » وإذا يطل قسمان تعين الثالث . 

ولا يمكن أن يكون قسرياً » لأن ارك القاسر » إما جسم آخر » يتحرك 
بالإرادة أو بالقسر ء ويتبى لا محالة » إلى إرادة » ومهما ثبت فى أجسام 
السموات » متحرك بالإرادة » فقد حصل الغرض ؛ فأى فائدة فى وضع حركات 
قسرية » وبالآخرة لا بد من الرجوع إلى الإرادة ؟ ! . 

وإما أن يقال إنه يتحرك بالقسر » والله تعالى هو الحرك بغير واسطة » وهو 
ا ا ا ا ا 

» فلا بد أن تختص الحركة يصفة » بها يتميز عن غيره من الأجسام ع 
ملعيف عفرن" ارين ١‏ ارا الإراد: أو الك را سكن أن ان + 
إن الله تعالى يحركه بالإرادة » لأن إرادته تناسب الأجسام نسية واحدةء فلم" 
استعد هذا الحسم على الخصوص » لأن يراد تحريكه دون غيره » ولا يمكن أن 
يكون ذلك جزافاً » فإن ذلك محال » كما سسبق فى مسألة حدوث العالم . 

وإذا * ثبت أن هذا الحسم » ينبغى أن يكون فيه صفة هى مبدأ الحركة » 

يطل القسم قد تقدير الحركة القسرية . 

فييق أن يقال : هى طبيعية » وهو غير ممكن » لآن الطبيعة بمجردها » 
قطعاً لا تكون سبباً للحركة » لأن معبى الحركة » هرب من مكان » وطلب 
لمكان آخر » فالمكان الذى فيه الخسم » » إن كان ملائماً له » فلا يتحرك عنه ؛ 
وهذا لا يتحرك زق مملوء من المواء » ؛ على وجه الماء » إلى أسفل » وإذا مس ى 
الماء » تحرك إلى وجه الماء » لأنه وجد المكان الملاتم » » فسكن » والطبيعة معه 


3" 
قائمة » ولكن إن شقل إلى مكان لا يلائمه » عرب منه إلى الام كا هرب 
المملوء بالحواء » من وسط الماء » إلى حيز المواء . 

والحركة الدورية » لا يتصور أن تكون طبيعية » لآن كل وضع وأيئن ع 
يسفرض الحرب منه » فهو عائد إليه » والمهروب منه بالطبع » لايكون مطلوياً 
بالطبع » ولذلك لا ينصرف ء زق مملوء من الهواء » إلى باطن الماء » ولا الحجر 
ينصرف » بعد الاستقرار على الأرض » فيعود إلى المواء . 

فلم يبق إلا القسم الثالث » وهو الحركة الإدارية . 


# # ا ه# 


الاعتراض » هو أن نقول : نحن ندر ثلاثة احمّالات » سوى مذهبكم » 
لا برهان على بطلانها . 

الأول » أن تقد رحركة السماء قهراً » جسم آخرء مريد لحركبا » يديرها 
على الدوام وذلك الحسم الحرك ء لا يكون كرة » ولا يكون حيطا » فلا يكون سماء 
قفيبيطل قوم : إن حركة السماء إرادية » وإن السماء حيوان » وهذا الذى ذكرناه » 
ممكن الوجود » وليس فى دفعه إلا جرد الاستبعاد . 

الثانى » هو أن يقال : الحركة قسرية » ومبدؤها إرادة الله تعالى » فإنا 
نقول : حركة الحجر إلى أسفل أيضاً قسرية » تحدث يمخلق الله تعالى فيه » 
الحركة » وكذا القول فى سائر حركات الأجسام » الى ليست حيوانية . 

فييق استبعادهم » أن الإرادة لم اختصت به ؟ ! » وسائر الأجسام تشاركها 

فقد بيننا » أن الإرادة القديمةء من شأنها تخصيص الشىء عن مثله » وأنهم 
مضطرون إلى إثبات صفة هذا شأنها » فى تعيين جهة الحركة الدورية » وى 
تعيين موضع القطب والنقطة » فلا نعيده . 

والقول الوجيز » أن ما استبعدوه فى اختصاص اسم » بتعلق الإرادة به » 
من غير عيز بصفة » ينقلب عليهم » فى تميزه بتلك الصفة » فإنا نقول : ول 


3 

1 جسم السهاء بتلك الصفةء الى بها فارق رين الاجمام. سائر الأجسام 

أيضاً أجسام » فلم حصل فيهءمالم يحصل فى غيره ؟! » فإن عدّل ذلك بصفة 

أخرى » توجه السؤال فى الصفة الأخرى » وهكذا » يتسلسل إلى غير نبابة » 

فيضطرون بالآخرة » إلى الحكم بالإرادة » وأن فى المبادىء » ما يميز الشىء عن 
مثله » ومخصصه بصفة عن أمثاها . 

الثالث » هو أنا نسلم أن السماء » اختصت بصفة » تلك الصفة مبدأ 
الحركة » كا اعتقدوه فى هوى الحجر إلى أسفل » » إلا أنها لا تشعر بباء 
كالحجر . 

2-2 : إن المطلوب بالطبع » لا يكون مهروباً منه بالطبع » فت فتلييس » لأنه 
ليس ثم » أماكن متفاضلة بالعدد عندهم» بل الحسم واحد» والحركة الدورية 
واحدة » فلا للجسم جزء يالفعل » ولا للحركة جزء بالفعل » وإنما تتجزأ بالوهم ع 
فليستتلك الحركة » لطلب مكان » ولا للهرب من مكان » فيمكن أن يسخلق 
جسم 'ء فى ذاته مععى يقتضى حركة دورية » وتكون الحركة نفسها » مقتضى 
ذلك المعبى .» لا أن مقتضى المعبى طلب المكان » ثم تكون حركة للوصول إليه . 

وقولكم : إن كل حركة » فهى لطلب مكان » أو هرب منه » إذا كان 
ضرورياً » فكأنكم جعلم طلب المكان » مقتضى الطبع . وجعلم الحركة غير 
مقصودة فى نفسها » بل وسيلة إليه » ونحن تقول : لا يبعد » أن تكون الحركة 
نفس المقتضى » لا طلب المكان » فا الذى يحيل ذلك ؟ ! . 

فاستبان أن ما ذكرووء إن ظَن” أنه أغلب من احيال آخرء فلا يستيقن 
قطعاً » انتفاء غيره » فالحكم على السماء بأنها حيوان » تحكم محض » لا مستند 
له . 


مسألة 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض امرك للسماء 


وقد قالوا : إن السماء مطيعة لله تعالى » يحركتها » «متقربة إليه » لأن 
كل حركة بالإرادة » فهى لغرض » إذ لا يتصور أن يصدر الفعل والحركة من 
حيوان » إلا إذا كان الفعل أولى به من ارك » وإلا فلو استوى الفعل » والبرك » 
لا تصور الفعل . 7 

ثم التقرب إلى الله تعالى » ليس معناه طلب الرضى » والحذر من السخط » . 
فإن الله تعالى يتقدس عن السخط والرضى » وإن أأطلق ت هذه الألفاظ » فعلى 
سبيل المجاز» يمكنى” بها » عن إرادة العقاب » وإرادة الثواب . 

ولا يحوز أن يكون التقرب » بطلب القَرب منه فى المكان » فإنه محال . 

فلا يبى إلا طلب القرب منه فى الصفات » فإن الوجود” الأ كل » وجوداه » 
وكل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص » وللنقصان درجات وتفاوت » فلمك 
أقرب إليه صفة لا مكاناً » وهو اماد بالملائكة المقربين » أُعبى الخواهر العقلية » 
الى لا تتغير » ولا تففى » ولا تستحيل » وتعلم الأشياء على ما هى عليه » 
والإنسان كلما ازداد قربا » من الملائكة فى الصفات » ازداد قربا من الله تعالى » 
ومنتهى طبقة الآدميين » التشبه بالملائكة . 

وإذا ثبت أن هذا معبى التقرب إلى الله تعالى » وأنه يرجع إلى طلب القرب 
منه ق الصفات » وذلك للادى » بأن يعلم قائق الأشياء » وبأن ببق بعد 
موته » بقاء مؤبداً » على أ كل أحواله الممكنة له » فإن البقاء على الكال الأقصى 
هو لله تعالى » والملائكة” المقربون كل ما يمكن لم من الكال » فهو حاضر معهم 

؟٠١م8ل‎ 


لمق 

فى الوجود » إذ ليس فيهم شىء بالقوة » حى مرج إلى الفعل ع فإذن كالم ء 
فى الغاية القصوى » بالإضافة إلى ما سوى الله تعالى . 

والملائكة السماوية » هى عبارة عن التفوس المحركة للسموات » وفيها )١(‏ 
ما هو بالقوة » و قالامها منقسمة » إلى ما هو بالفعل » كالشكل الكرى والميأة » 
وذلك حاضر » وإلى ما هو بالقوة » وهو الهيأة فى الوضع » والأين » وما من 
وضع معين إلا وهو ممكن له ء ولكن ليس له سائر الأوضاع بالفعل » فإن 
الجمع بين جميعها ٠‏ غير ممكن فلما لم يمكنها استيفاء آحاد الأوضاع على الدوام » 
قصدت استيفاءها بالنوع »فلا يزال يطلب وضعاً » بعد وضع » وأيناً بعد أيئن » 
ولا ينقطع قط ء هذا الإمكان » قلا تنتقطع هذه الحركات ٠»‏ وإنما قصده 
التشبه بالميدأ الأول » فى نيل الككال الأقصى » على حسب الإمكان فى حقه » 
وهو معبى طاعة الملائكة السماوية لله تعالى . 

وقد حصل لا التشبه من وجهين : 

أحدهما : استيفاء كل وضع ممكن له » بالتوع » وهو المقصود بالقصد 
الأول . 

والثانى : ما يترتب على حركته » من اختلاف النسب » فى التثليث » 
والتر بيع » والمقارنة » والمقابلة » واختلاف الطوالع ء بالنسبة إلى الأرض » فيفيض 
منه ادير على ما تحت فلك القمر » وبحصل منه هذه الحوادث كلها » فهذا 
وجه استكمال النفس السماوية . 

وكل نفس عاقلة » ُتشوقة إلى الاستكمال بذاها . 

والاعتراض » على هذا هو أن فى مقدمات هذا الكلام » ما يمكن التزاع 
فيه » ولكنا لانطول به » ونعود إلى الغرض الذى عينتموه آخراً » ونبطله من 


وجهين : 


. أى السموات‎ )١( 
للق‎ 


1 

أحدهما : أن طلب الاستكمال بالكون » فى كل أيسن يمكن أن يكون له ع 
'حماقة”ء لا طاعة” » وما هذا إلا كإنسانء لم يكن له شغل » وقد كت المثونة فى 
شهواته » وحاجاته » فقام وهو يدور فى بلد أو بيت » ويزع أنه يتقرب إلى الله 
تعالى » فإنه يستكل » بأن يحصّل لنفسه » الكونة فى كل مكان أمكن » وزعم 
أن الكون فى الأماكن ممكن لى » ولست أقدر على المع بينها بالعدد 2 
فأستوفيه بالنوع » فإن فيه استكالا" وتقرباً » فيٌسفهعقله فيه » ويسحملعلى 
الحماقة » ويقال : الانتقال من حيز » إلى حيز » ومن مكان إلى مكان » ليس 
كنا لا يعتد به » أو يتشوف إليه » ولا فرق بين ما ذكروه » وبين هذا . 

والثانى » هو أنا نقول : ما ذكرتموه من الغرض ء حاصل بالحركة المغربية 
فلم كانت الحركة الأون مشرقية ؟ ! » وهلا كانت حركات الكل إلى جهة 
واحدة ! ! » فإن كان فى اختلافها غرض » فهلا اختلفت بالعكس ! ! » 
فكانت الى هى مشرقية مغربية » والى هى مغربية مشرقية » فإن كل ما 
ذكربموه من حصول الحوادث » ياختلاف الحركات » من التثليثات والتسديسات 
وغيرها » محصل بعكسه » وكذا ما ذكروه من استيفاء الأوضاع والإيون » 
كيف ! ! » ومن الممكن لما الحركة” إلى المهة الأخرى » فا بالها لا تتحرك مرة 
منجانب » ومرة من جانب » استيفاء لما يمكن لحا » إن كان فى استيفاء كل 
ممكن كال . 

فدل أن هذه خيالات لا حاصل لما » وآن أسرار ملكوت السموات » لا 
سطع عليها » بأمثال هذه التخيلات» وإنما يُطلع الله عليها » أنبياءه وأولياءم» 
على سبيل الإلهام » لا على سبيل الاستدلال » ولذلك عجز الفلاسفة من عند 
آخره » عن بيان السبب فى جهة الحركة » واختيارها . 

وقال بعضهم : لما كان استكالها حصل بالحركة » من أى جهة كانت » 
وكان انتظام الحوادث الأرضية » يستدعى اختلاف حركات» وين جهات» 
كان الداعى لا إلى أصل الحركة » التقرب إلى الله تعالى » والداعى إلى جهة 
الحركة » إفاضة الخير على العالم السفى . 


وهذا باطل » من وجهين : 

أحدها : أن ذلك إن أمكن أن يشخيل » فليقض بأن مقتضى طبعه 
السكون ء احترازاً عن الحركة والتغير » وهذا تشيه بالله تعالى على التحقيق » 
فإنه مقدس عن التغير » والحركة تغير » ولكنه اختار الحركة لإفاضة الخير » 
فإنه كان ينتفع به غيره » وليس يثقل عليه الحركة » وليست تتعبه » فا المانع 
من هذا الحيال ؟ ! . 

والثانى : أن الحوادث » تنبى على اختلاف التسب »ء المتولدة من احتلااف 
جهات الحركات» فلتكن الحركة الأولىمغربية » وما عداها مشرقية » وقد حصل 
به الاختلاف » ويحصل به تفاوت النسب » فلم تعينت جهة واحدة ؟ ! » 
وهذه الاختلافات لا تستدعى إلا أصل الاختلاف ء فأما جهة بعينها » فليست 
بأول من نقيضها » فى هذا الارض . 


مسَألة 
فى إيطال قولم 


إن نفوس السمواتمطلعة على جميع الحزئيات الحادثة فى هذا العالم» وأن المراد 
باللوح المحفوظ » نفوس السموات ٠»‏ وأن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى 
انتقاش المحفوظات » فى القوة الحافظة » المودعة ى دماغ الإنسان . لا أنه جسم 
صلب عريض ؛ مكتوبة عليه الأشياء » كنا يكتب الصبيان على اللوح » لأن 
تلك الكتابة » تستدعى كثرتتها » اتساع المكتوب عليهء وإذا لم يكن للمكتوب 
نهاية » لم يكن للمكتوب عليه نهاية » ولا يتصور جسم لا نهاية له » ولا تمكن 
خطوط لا نباية لا » على جسم » ولا يمكن تعريض أشياء » لا نباية لها » على 
جسم بخطوط معدودة 

وقد زعموا : أن الملائكة السماوية » هى نفوس السموات » وأن الملائكة 
الكروبين المقربين » هى العقول الجردة » الى هى جواهر قائمة بأنفسها » لا 
تتحيز » ولا تتصرف فى الأجسام » وأن هذه الصور الحزئية » تفيض على 
النفوس السماوية مها » وهى 2١7‏ أشرف من الملائكة السماوية » لآنها مفيدة » 
وهذه مستفيدة » والمفيد أشرف من المستفيد » ولذلك عير عن الأشرف ب 
ا ل « علم بالقلم » » لأنه كالنقساش المفيدء مشّل المعل م بالقام» 
وشبه المستفيد باللوح » هذا مذهيهم . 

والنزاع فى هذه المسألة » يخالف التزاع فما قبلها » فإن ما ذكروه من قبل » 
ليس محالا » إذ متهاه كون' السماء حيواناً متحركاً لغرض » وهو ممكن » أما هذه 

. يعى الملائكة الكروبين‎ )١( 


يلف 
فرجع إلى إثبات عم الخلوق » باللرئيات الى لا نهاية لها » وهذا ربما تعتقد 
استحالته » فنطاليهم بالدليل عليه » فإنه تحكم” نفسه . 


© © اهس 


استدلوا فيه » يأن قالوا : ثبت أن الحركة الدورية إرادية » والإرادة تتبع 
المراد » والمراد الكلى » لا تتوجه إليه إلا إرادة كلية » والإرادة الكلية » لا بصدر 
مها ثىء » فإن كل موجود بالفعل » معين جز » والإرادة الكلية » نسبتها إلى 
أحاد الحزئيات » على وتيرة واحدة » فلا يصدر عنها شىء جزثى » بللا بد من 
إرادة جزئية للحركة المعينة . 

فللفلك ى كل حركة جزئية معينة » من نقطة إلى نقطة معينة » إرادة جزئية 
لتلك الحركة » فله لا محالة تصور لتلك الحركات الحزئية » بقوة جسمانية » إذ 
ابلحزئيات لا تدرك إلا بالقوى المسمانية » فإن كل إرادة » فن ضرورَها تصوّر 
لذلك المراد » أى علي" به » سواء كان جزثيا أو كلياً . 

ومهما كان للفلك » تصور لحزئيات الحركات وإحاطة” ببا» أحاط لا 
محالة بما يلم مها » من اختلاف النسب مع الأرض » من كون بعض أجزائه 
طالعة » وبعصها غارية » وبعضها فى وسط السماء » فوقٌ قوم » ونحت قدم 
قوم » وكذلك يعلم ما يلزم من اختلاف النسب » الى تتجدد بالحركة » من 
التثليث والتسديس » والمقابلة والمقارنة » إلى غير ذلك من الحوادث السماوية . 

صسائر الحوادث الأرضية» تستند إلى الحوادث السماوية » إمًا بغير واسطة » 
وإممًا بواسطة واحدة » وإمسًا بوسائط كثيرة . 

وعلى الحملة » فكل حادث » فله سبب حادث » إلى أن يتقطع التسلسل » 
بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية » الى بعضها سبب للبعض . 

فإذن الأسباب «المسبيات » فى سلسلها » تتهى إلى الحركات الحزثية 
الدورية السهاوية » فالمتصور للحركات » متصور للوازمها » ولوازم 'وازمها إلى 
آخر السلسلة . 
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فبهذا يطنع على ما يحدث » فإن كل ما يحدث » فحدوئه واجب على علته؛ 

تحققت العلة . 

ونحن إنما لا نعم ما يقع فى المستقبل » لأنا لا فعلم جميع أسبابها » ولو علمتا 
جميع الأسباب » لعلمنا جميع المسببات » فإنا مهما علمنا » أن النار ستلتى بالقطن 
مثلا » فى وقت معين » نعلم احتراق القطن » ومهما علمنا » أن شخصاً سيأكل 
نعلى أنه سيشبع » وإذا علمنا أن شخصاً » سيتخطى الموضع الفلانى » الذى فيه 
كنز مخطتى يشىء خفيف » إذا مثبى عليه الماثى » تعثرٌ رجله فى الكت » 
ويعرفنه؛ تعلم أنه سيستغى بوجود الكتر . 

ولكن هذه الأسباب لا نعلمها » ور با نعلم بعضها » فيقع لنا حدس بوقوع 
المسبب » فإن عرفنا أغلبها وأكثرها » حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع » فلو حصل 
لنا العلم مجميع الأسباب » لحصلت المعرفة يجميع المسبيات » إلا أن السماويات 
كثيرة » ثم لها اختلاط بالحوادث الأرضية » وليس فى القوة البشرية الاطلاع 
عليها ؛ ونفوس السموات مطلعة عليها » لاطلاعها على السبب الأول » ولوازمها 
ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة . 

وهذا زعموا : أن النائم يرى فى نومه ء ما يكون فى المستقبل » وذلك لاتصاله 
باللوح المحفوظ » ومطالعته » ومهما اطلع على الثبىء » ربا بتى ذلك الشىء بعينه 
فى حفظه » وربما سارعت القوة المخيلة» إلى محاكاته » فإن من غرينتها محاكاة” 
الأشياء » بأمثلة تناسبهاء بعضالمناسبة » أو انتقالها مها إلى أضدادها » فينمحى 
المدرك الحقيى » عن الحفظ » ويب مثال الحيال فى الحفظ » فيحتاج إلى تعبير 
ماء يشل الحيال» كا 'يمثّل الرجل يشجرة» والزوجة” بحسف» واللخادم ببعض 
أواى الدار » وحافظ مال البر والصدقات» بزيت ؛ فإن الزيت سبب للسراج 
الذى هو سبب الضياء » وعلم التعبير يتشعب عن هذا الأصل . 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس»ميذول » إذ ليس ثم حجاب » ولكنا 
فى يقظتنا » مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا ؟ فاشتغالنا بهذه الأمور 


يلف 

الحسية » صرفنا عنه » وإذا سقط عنا فى النوم بعض اشتغال الحواس » ظهر به 
استعداد ما » للاتصال . 

وزعموا : أن النى المصطى » صلوات الله عليه وصلامه » يطلع على اليب 
بهذا الطريق أيضاً » إلا أن القوة النفسية النبوية » قد تقوى قوة » لا تستغرقها 
الحواس الظاهرة » فلا جرم يرى هو فى اليقظة ء ما يراه غيره فى النوم » ٠‏ نم القوة 
الخيالية » تمل له أيضا » ما يراه» ورا يق الشىء بعينه فى ذكره » ورا 
يبى مثاله » فيفتقر مثل هذا الوحى إلى التأويل » ٠»‏ كا يفتقر مثل ذلك المنام إلى 
التعبير . 

ولولا أن حميع الكائنات » ثابتة فى اللوح المحفوظ » لما عرف الأنبياء الغيب 
فى يقظة ولا منام » ولكن جف القلم » بما هو كائن إلى يوم القيامة » ومعناه 
هذا الذى ذكرناه . 

فهذا ما أردنا » أن نورده » لتفهم مذهبهم . 


© خ# هس 


والحواب » أن تقول : _بم تنكرون على من يقول : إن النى صلى الله عليه 
سلم » يعرف الغيب » بتعريف الله عز وجل » على سبيل الابتداء » وكذا من 
يرى فق المنام » فإنما يعرفه بتعريف الله تعالى » أو بتعريف »للك من الملائكة » 
فلا يحتاج إلى شىء ما ذكرعوه » فلا دليل فى هذا » ولا دليل لكم فى ورود 
الشرع باللوح امحفوظ » والقلم ء فإن أهل الشرع ء لم يفهموا من اللوح والقلم » 
هذا المعبى قطعآ » فلا متمسك لكم فى الشرعيات . 

ويبق السك عسالك العقول » وما ذكرتوه » وإن اعتذرف بإمكانه» مهما 
لم يشرط : نى النهاية عن هذه المعلومات » فلا سعرفوجوده » ولا يتحقق كذيلهء 
وإنما السبيل فيه » أن يتعرف من الشرع الاين ال 

وأما ما ذ كركوه من الدليل العقلى أولا” » فبنى' على مقدمات كثيرة » لسنا 
نطول بإبطالماء ولكنا ننازع فى ثلاث مقدمات منها . 
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المقدمة الأول » قولكي : إن حركة السماء إرادية » وقد فرغنا من هذه 
المسألة » وإبطال دعواكم فيها . 

لثانية » أنه إن سلّم ذلكء مساعة” لكم بهء فقولكم إنه يفتقر إلى تصور 
جز للحركات الخزئية » فغير مسلم» إذ ليس ثم جزء عندكم فى الحسم ء فإنه 
شىء واحد » وإنا يتجزأ بالوهم ؛ ولا فى الحركة » فإنها. واحدة بالاتصال » 
فيكى تشوقها إلى استيقاء « الإيون » الممكنة لما » كما ذكروه » ويكفها التصور 
الكلى » والإرادة الكلية . 

ومثل” للإرادة الكلية والحزئية » مثالاء لتفهم غرضهم . 

فإذا كان للإنسان غرض كلى » فى أن يحج بيت الله تعالى مثلا” » فهذه 
الإرادة الكلية لايصدر منها الحركة» لأن الحركة تقع جزئية » فى جهة مخصوصة 
بمقدار محصوص » بل لا بد فى الحركة الإرادية » من إرادة جزئية » ولا يزال 
يتجدد للإنسان » ف توجتهه إلى البيت » تصور بعد تصوّرٌ » للمكان الذى 
يتخطاه » والحهة الى يسلكها » ويتبع كل تصور جز » إرادة جرئية » 
للحركة عن 2١‏ امحل الموصول إليه بالحركة . 

فهذا ما أرادوه بالإرادة الحزئية» التابعة للتصور الى » وهو مسلم لم ق 
الحج » لآن الجهات متعددة » ق التوجه إلى مكة » والمسافة غير متعينة » 
فيفتقر تعين مكان عن مكان» وجهة عن جهة » إلى إرادة أخرى جزئية . 

وأما الحركة السماوية » فلها جهة واحدة » فإن الكرة إنما تتحرك على نفسهاء 
وفى حيزها لا تجاوزه» والحركة مرادة» وليس منت إلا جهة واحدة» 
واحد » وصوب واحد » فهو كهرى الحجر إلى أسفل » فإنه يطلب الأرض ى 
أقرب طريق » وأقرب الطرق » اللخط المستقم » الذى هو عبود على الأرض » 
كين خط للك ف يقعر اده إل انوبح شي بجاداث اع )مز الطبيعة 
الكلية » الطالبة للمركز » مع درو والبعد » والوصول إلى حد » 


. » وق نسخة و إل‎ )١( 


يدف 
والصدور عنه . فكذلك يكى ق تلك الحركة 3 الإرادة الكلية للحركة ء وله 
تفتقر إلى مزيد . 


فهذه مقدمة تحكلموا بوضعها . 
الثالثة : وهى التحكم البعيد جداً » قولم : إنه إذا تصرّر الحركات اللزئية 
تصور أيضاً » توابعها ولوازمهاء وهذا هوس محضء» كقول القائل : إن الإنسان 
إذا تحرك؛ وعرف حركته » ينبغى أن يعرف » ما يلزم من حركته » من موازاة 
ومجاوزة » وهو نسبته إلى الأجسام » الى فوقه وتحته ومن جوانبه » وإنه إذا 
مشى فى شمس » ينبغى أن يعلم المواضع » الى يقع عليها ظله » والمواضع الى 
لا يقع عليها » وما يحصل عن ظله » من البرودة: بقطع الشعاع فى تلك المواضع» 
وما يحصل من الانضغاط لأجزاء الأرض تحت قدمه » وما يحصل من التفريق 
فها » وما يحصل فى أخلاطه فى الباطن » من الاستحالة » يسبب الحركة » إلى 
الحرارة وما يستحيل من أجزائه إلى العرق » وهل جرًا » إلى جميع الحواث » فى 
بدنه وى غير بدنه » مما الحركة علة" فيه أو شرط» أو مهبىء وسعد » وهو 
هوس بيسن » لا يتخيئله عاقل » ولا يغتّر به إلا جاهل» وإلى هذا » يرجع هذا 
التحكم . 
على أنا تقول : هذه اللررئيات المفصلة » المعلومة لنفس الفلك » هى 
مرجودة فى الخال ؟1ء أو ينضاف إليها ما ينتوقع كونه فى الاستقيال ؟ ! » فإن 
قصرتموه على الموجود فى الحال » بطل اطلاعه على الغيب » واطلاع الأنبياء 
- صلوات الله عليهم -- فى اليقظة » وسائر الحلق فى النوم » على ما سيكون فى 
الاستقبال» بواسطته» ثم بطل مقتضى الدليل» فإنه تحكلم بأن من عرف الى ء 
عرف لوازمه وتوابعه » حتى لو عرفنا خميع أسباب الأشياء » لعرفنا جميع الحوادث 
المستقبلة ؛ وأسباب جميع الحوادث » حاضرة فى الحال » فإنها هى الحركة 
السماوية ء ولكن تقتضى المسبب » إما بواسطة أو بوسائط كثيرة . 


114 

وإذا "2 تعدى إلى المستقبل » لم يكن له آخر » فكيف يعرف » تفصيل 
جميع الحزئيات » ف الاستقبال » إلى غير نباية ؟ ! وكيف يمجتمع فى نفس 
مخلوق » فى حال واحدة » من غير تعاقب + علوم جزئية مفصلة” » لا نهاية 
لأعدادها » ولا غاية لاحادها ومن لم يشهد له عقله » باستحالة ذلك » فلييأس 
من عقله . 

فإن قلبوا علينا هذا » فى عل الله تعالى » فليس تعلق عل اللؤتعالى ععلوماته 
بالاتفاق - على نحو تعلق العلوم الى هى للمخلوقات . 

بل مهما دار نفس الفلك » دورة نفس الإنسان » كان من قبيل نفس 
الإنسان فإنه شاركه » ى كينه مدركاً للجزئيات بواسصة ء فإن لم يلتحق به قطعاً » 
كان الغالب على الظن أنه من قبيله » فإن لم يكن غالباً على الظن » فهو ممكن ‏ 
والإمكان يبطل دعواه القطع بما قطعوا به . 

فإن قيل : حق النفس الإنسانية » فى جرهرها » أن تدرك أيضاً » جميع 
الأشياء ولكن اشتغالها » بنتائج الشهوة » والغضب » والحرص » والحقد» 
والحسد » والجوع » والألم » وبابحملة عوارض البدن » وما تورده الحواس عليه » 
حى إذاأقبلت النفس الإنسانية على شىء واحد » شغلها عن غيره . 

وأما النفوس الفلكية » فبريئة عن هذه الصفات » لا يعتريها شاغل » ولا 
يستغرقها هر" » وألم » وإحساس» فعرفت جميع الأشياء . 

قلنا : ويم عرفم» أنه لا شاغل لها » وهلا كانت عيادتنها » واشتياقها إلى 
الأول مستخزقاً لما » وشاغلا لها » عن تصور الحزثيات المفصلة ! ! ! . 

أو ما الذى يحيل » تقدير مانع آآحر » سوى الغضب والشهوة وهذه الموانع 
المحسوسة ؟ ؛ ومن أين عرفم اتحصار المانع » فى القدر الذى شاهدناه من 
أنفسنا ؟ ! وى العقلاء شواغل من علو الهمة » وطلب الرئاسة » ما يستحيل 


"1 

تصوره عند الأطفال » ولا يعتقدونها شاغلا ومانعاً » فن أين ينعرف استحالة ما 

هذا ما أردنا أن نذكره ف العلوم الملقبة عندهم بالإلفية » وهى ست عشرة 
مسألة » والحمد لله وحده » وصلى الله على ثبيه محمد وسلم . 


أما الملقبة 
بالطبيعيات 
فهى علوم كثيرة 


نذكر أقسامها » ليعرف أن الشرع ء ليس يقتضى المنازعة فيها » ولا 
إنكارها إلا فى مواضع ذكرناها . 


وهى منقسمة إلى أصول وفروع . 

وأصوها ثمانية أقسام : 

الأول : مُذكر فيه ما يلحق الحسم» من حيث إنه جسم » من الانقسام » 
والحركة » والتغير » وما يلحق الحركة ويتبعها » من الزمان » والمكان واللحلاء » 
وياخيل عليه كات وجع الكيان » . 

الثانى : يعرف أحوال أقسام أركان العلمء الى هى السمدات » وما ق 
مقعر فلك القمر » من العناصر الأربعة » وطبائعها » وعلة استحقاق كل واحد 
منها » موضوعاً معيناً » ويشتمل عليه » كتاب ١‏ السماء والعالم السفل » . 

الثالث : 50 فيه » أحوال الكون والفساد » والتولّد» والتوالد » والتشوء 
والبلى » والاستحالات ٠»‏ وكيفية استيقاء الأنواع » على فساد الأشخاص» 
بالحركتين السماويتين » الشرقية والغربية » ويشتمل عليه » "كتاب : الكون 
والفساد » . 


الرابع : فى الأحوال الى تعرض » للعناصر الأربعة » من الامتزاجات » 
''ظ 


لقف 
الى منها تحدث الاثار العلوية » من الغيوم » والأمطار » والرعد » والبرق » 
والهالة » وقوس قزح ء والصواعق ؛ والرياح ١‏ والزلازل . 

الحامس : قى الجواهر المعدنية . 

السادس : ق أحكام النبات . 

السابع : قى الحيوانات » وفيه كتاب « طبائع الحيوان» . 

الثامن : ق النفس الحيوانية » والقوى الدراكة » وأن النفس الإنسانية 
لا عموت 55 » وأنه جوهر روحاق يستحيل عليه الفناء . 
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أما فروعها فسبعة : 
الأول : الطب » مومقصوده معرفة ميادىء » بدن الإنسان » وأحواله ٠»‏ من 
الصحة والمرض » وأسبابها » ودلائلها » ليدفع المرض » وتحفظ الصحة . 
الثانى : ىق أحكام النجوم » وهو تخمين ق الاستدلال » من أشكال 
الكوا كب وامتزاجاتها » على ما يكون من أحوال العالم والملل » والمواليد » والسنين. 
الثالث : علم الفراسة » وهو استدلال من الحانق على الأخلاق . 
الرابع : التعبير » وهو استدلال» من المتخيلات الحلمية »على ما شاهدته 
النفس ء من عام الغيب » فشبهته القوةٍ المتخيلة » عثال غيره . 
الحامس : علم الطلسهات » وهو تأليف القوى السماوية » بقوى بعض الأجرام 
الأرضية ليتألف من ذلك قوة » تفعل فعلا” غريباً » فى العالم الأرضى . 
السادس : عام النيرنجات ء وهو مزج قوى اللمواهر الأرضية » ليحدث منها 
أمور غريبة . 
السابع : علم الكيمياء » وبقصوده تبديل خواص المواهر المعدنية » ليتوصل 
إلى تحصيل الذهب و«الفضة » ينوع من الحيل . 


بذ مذ نما 


يفف 

ويس يلزم مخالفتهم شرعا فى شىء من هذه العلوم » وإنما نخالفهم » من 
حملة هذه العلوم » فى أربعة مسائل . 

الأول : حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد ف الوجود بين الأسباب والمسببات» 
اقران تلازم بالضرورة » فليس ف المقدور » ولا فى الإمكان » إيجاد السبب 
دون المسيب » ولا وجود المسبب دون السبيب . 

الثانية : قوم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة فى 
الجسم وإن معبى الموت » انقطاع علاقها عن البدن » بانقطاع التدبير » وإلا 
فهو قاتم بتفسه » فى حال الموت » وزعموا : أن ذلك عرف بالبرهان العقلى . 

النالئة : قوثم : إن هذه النفوس » يستحيل عليها العدم » بل هى إذا وجدت 
فهى أبدية » سرمدية » لا يتصور فناؤها . 

الرابعة : قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأجساد . 

وإما يلزم التزاع فى الأول » من حيث أنه ينببى عليها إثبات المعجزات » 
الخارقة للعادة » من قلب العصى » ثعباناً » وإحّياء الموقى » وشق القمرء ومن 
جعل مجارى العاداتلازمة لزوماً ضروريآء أحال جميع ذلك» وأوَنوا ما فى القرآن؛ 
ب إجاء المول » وقالوا : أراد به» إزالة موت الجهل » بحياة العلم + وأولرا 
تلقنت الع + سح السحرة » بإيطال الحجة الإلحية» الظاهرة على بد مبى » 
صلى الله عليه صلم » شبهات المتكرين » وأما شق القمر » فربما أذكروا وجوده » 
وزعموا : أنه لم يتواتر 

ول يشبت الفلاسفة من المعجزات الحارقة للعادات » إلا ثلاثة أمور : 

أحدها : فى القرة المتخيلة » فإنهم زعموا : أنها » إذا استولت » وقويت ع 
ونم تستغرقها الحواس بالاشتغال » اطلعت على اللوح الحفوظ » فانطيعت فيا 
صور الحزئيات » الكائنة فى المستقبل » وذلك فى اليقظة للأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم - ولسائر الناس فى النوم . 


رفف 


فهذه خاصية النبوة » الى هى للقوة المتخيلة . 

الثانى : فق القوة النظرية العقلية » وهو راجع إلى قوة الحدس ٠»‏ وهو سرعة 
الانتقال من معلوم إلى معلوم» فرب ذكى » إذ د كر له المدلول » تنبنّه للدليل» 
وإذ ذّ كر له الدليل تنه للمدلول» من تفسهء وبابكملة » إذا خطر له الحد 
الأوسط » تنينّه للتتيجة » وإذا حضر ف ذهنه حدً النتيجة » خطر بباله الحد 
الأوسط » الخامع بين طرق النتيجة . 

والناس قى هذا متقسمون » فنهم من يتنبه بنفسه » وهم من يتنبه بأدنى 
تنبيه » ومهم من لا يدرك مع التنبيه » إلا بتعب كثير » وإذا جاز أن يتهى 
طرف النقصان » إلى من لا حدس له أصلا » حتى لا يبأ لفهم المعقولات » 
مع التنبيه » جاز أن ينّهى طرف القوة والزيادة » إلى أن يتنبه » لكل المعقولات 
أو لأكثرها » وفى أسرع الأوقات وأقربها . 

ويختلف ذلك بالكية » فى جميع المطالب » أو بعضها » وف الكيفية » حجى 
يتفاوت » فى القرب والبعد » فرّب نفس مقدسة صافية » يستمر حدمها فى 
جميع المعقولات » وى أسرع الأوقات ؛ فهو النبى الذى له معجزة » من القوة 
النظرية» فلا يحتاج فى المعقولات إلى معلم» بل كأنه يتعلم من نفسه » وهو الذى 
وصف بأنه « يكاد زيتها يضىء ء ولو لم تمسسه نار » نور على نور » . 

الثالث : فى القوة النفسية العملية » فقد تنهى إلى حد » تتأثر بها الطبيعيات 


وتتسخر . 

ومثاله » أن النفس منا » مبى توعست شيئاً » خدمنها الأعضاء » والقوى الى 
فها » فتحركت إل اللحهة المتخيلة المطلوبة ؟ حبى إذا توامت شيئاً طيب المذاق 
تحت أشداقئهء وانتبضت القوة الملعبةء فياضة باللعابء من معادئه» وإذا 
تصورت الوقاع » انتبضت القوة » فنشرت الآلة » بل إذا مشثى على جل 
تمدود على فضاء » طرفاه على حائطين » اشتد توهمه للسقوط فاتفعل الجسم 
بتوعمه » وسققط ؛ ولو كان ذلك على الأرض »ء لمشى عليه » ولم يسقط . 


4 
وذلك لآن الأجسام » والقوى اللسمانية » خلقت خادمة مسخرة للنفوس» 
ويختلف ذلك ٠»‏ باختلاف صفاء النفوس وقوتها » فلا يبعد أن تبلغ » قوة النفس » 
إلى حد تخدمها القوة الطبيعية » ىغير يدنه» لآن نفسه ليست منطبعة فى بدنه» 
إلا أن لها نوع نزوع وشوق » إلى تدبيره » خلق ذلك فى جبالها » فإذا جاز أن 
تطيعها أجسام بدنها » لم يمتنع » أن يطيعها غيرها . 
فتتطلع نفسه » إلى هيوب ريح » أو نزول مطر » أو هجوم صاعقة » 
أو تزلزل أرض لتخسف بقوم ؛ وذلك موقوف حصوله » على حدوث برودة » أو 
سخونة » أو حركة فى المواء » فيتحدث من نفسه تلك السخونة » والبرودة » 
ويتولّد منها هذه الأمور » من غير حضور سبب طبيعى ظاهر ١‏ ويكون ذلك 
معجزة » للننى - عليه السلام - ولكنه إنما يحصل ذلك » فى هراء مستعد للقبول» 
ولا ينتهى إلى أن ينقلب الحشب حيواناً ويتفلق القمر » الذى لا يقبل الانخراق . 
فهذا مذهيهم ف المعجزات » ونحن لا نكر شيئاً مما ذكروه » وأن ذلك مما 
يكون للأنيياء - صلوات الله علييم سلامه ‏ وإنما نتكر اقتصارهم عليه » 
ومنعهم قلب العصى حية » وإحياء الموقى وغيره » فلزم الحوض فى هذه المسألة » 
لإثبات المعجزات» ولأمر آخر » وهو نصرة ما أطبق عليه المسلمون » من أن الله 
تعالى قادر » على كل شىء » فلنخض ف المقصود . 


مسألة 


الاقتران بينما معتقد فى العادة سبباً » وبين ما يعتقد مسبباً» ليس ضروريا 
عندنا ». بل كل شيئين » ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما » 
متضمنا لإثبات الآخر » ولا نفيه متضمناً لنى الآخر ؟ فليس من ضرورة 
وجود أحدهما » وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما » عدم الآخر 
مثل الرى والشرب » والشبع والأكل » والإحتراق ولقاء النار » والنور وطلوع. 
الشمس »ء والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء » وإسهال البطن واستعمال 
المسبل » وهام جرًا » إلى كل المشاهدات » من المقترنات فى الطب والنجوم 
والصئاعات والحرف . 

فإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه » يخلقها على التساوق لا لكونه 
' ضرورياً ق نفسه » غير قابل للفوت' » بل ق المقدور خلق الشبع دون 
ْ الأكل» وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة الحياة» مع جز الرقبة» وهلم جرأ 
إلى جميع المقيرنات . 

وأنكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته . 

والنظر فىهذه الأمور الحارجة عن الخصر يطول» فلنعين مثالا واحداً » وهو 
الاحتراق فى القطن مثلا » عند ملاقاة الثار » فإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما 
دون الاحتراق » ونجوز حدوث انقلاب القطن » رماداً مترقاً » دون ملاقاة النار 


وهم يتكرون جوازه . 


. وف نسخة ولفرقه أى الافتراق‎ )١( 
11 ١ 


)1( 


أطف 


وإلكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات : - 

المقام الأول : أن يدعى الخصم ء أن فاعل الاحتراق ء هو النار قط ء 
وهو فاعل بالطيع لا بالاختيار » فلا يمكنه الك عما هو فق طبعه » بعد 
ملاقاته نحل قايل له . 

وهذا ما نتكره » بل نقول : فاعل الاحبراق » يلق السواد فى القطن » 
والتفرق فى أجزائه » وجعله حتراقآ 2١‏ » أو رماداً » هو الله تعالى » إما بوساطة 
الملائكة » أو يغير وساطة » فأما النار وهى حماد » فلا فعل لا . 

فا الدليل على أنها الفاعل ؟ ! » وليس لم دليل » إلا مشاهدة حصول 
الاحتراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على الحصول عندها » ولا تدل على 
الحصول بها 2 » وأنه لا علة له سواها ؛ إذ لا خلاف فى أن انسلاك الروح 


. الحراق بهم الحاء ما تقع فيه الثار عند القدح‎ )١( 

)١(‏ ومن د أن هذا الرأى انتى عارض يه الغزالى رأى « القاراف ٠»‏ و وابن سيئا» 
فى « السببية » قد وجد له أنصاراً فى العصر الحديث » فرددوه وقال به فلاسقة لم شأنهم فى عالم الفكر » 
فأيدوا تلك النظرية الى تركز “كل القوى والحؤثرات ف العالى بأحعه » فى ثىء واحد هو قدرة الله » 
وإن أدى ذلك إلى إلغاء العلوم الطيعية » وعدم الاعتراف مما يدعى لها من قوانين » على أنها أمور 

قال مؤرغو القلسفة فى العصور الحديثة : « درج « التجريبيون » منذ « لوك ه عل تتبع 
الأفكار العامة » والحبادىء المسلمة » وجدوا فى تحليلها ومناقشها » ليثبتوا : 


أولا : أنها ليست عامة ذلك العموم الذى كان يظن » بل هناك من لا يسلم بها . 


وثانياً : ألها ليست فطرية موروثة بل تتولد فى الذهن يعد أن لم تكن . 

ومن بين هذه الميادى* » مبدأ السببية » الذى فردده » ونكاد نؤمن به حميعاً . 
فتحن نعتقد أن كل ظاهرة » لا بد للا من علة » وربما ذهبنا إلى أبعد من هذا » وهو أن علة ما 4 
تنتج دائماً نقس معلولا » فى الظروف المتحدة ‏ 

بيد أن بعض الفلاسقة » لم يسلموا بهذا المبدأ اه عبدع ام د » دون 
أن يكون لها أساس عمقل ثابت » وواضح أن الأعتقاد » وإن يكن غمرباً من المعرقة » هو معرقة 
ل ل ل اح امد كنا نمدها عللا » ثم لم نليث بعد تحليلها » 
أن تبينا أنه ليست فيا أية قوة من قوى الإنتاج » وهذا هو التى دقع « مالبرانش » و « بركل » 
إلى أن يردا الظواهر كلها » إلى القرة الوحيدة » والعلة المطلقة » وهى البارى جل شأنه . 


يفف 
والقوى المدركة والمحركة » ى نطفة الحيوانات » ليس يتولد عن الطبائع المحصورة 
فى المرنرة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » ولا أن الأب فاعل أبنه » بإيداع النطفة 
ف الرحى » ولا هو فاعل حياته » وبصره » ومعه » وسائر المعانى الى هى فيه : 
ومعلوم أنْها موجودة عنده » ول يقل أحد » إنها موجودة به » بل وجودها من جهة 
الأول » إما بغير واسطة ء وإما بواسطة الملائكة » الموكلين بهذه الأمور الحادثة . 

وهذا مما يقطع به الفلاسفة القائلون بالصانع » والكلام معهم . 

فقد تبين أن الوجود عند الشىء » لا يدل على أنه موجود به . 

بل نبين هذا بمثال» وهو أن الأكلمه » لو كانت فى عينيه غشاوة » ولم 
يسمع من الناس » الفمرق” بين الليل والهارء لو انكشفت الغشاوة عن عينيه نهاراً 
وفستح أجفاته » فرأى الألوان » ظن أن الإدراك الحاصل فى عينيه » لصور 
الألوان ؛ فاعله فتح البصرء وأنه مهما كان بصره سلا ومفتوحاً » والحجاب 


أما م هيوم » فيرى أن وضع المألة الصحيح » يقتضى - قبل البحث عن العلة وبقدار تأثيرها - 
أن نبحث عن العلاقة الى ترهمناها » بين علة ومعلول » فهل هناك ارتباط ضر ورى حقيقة على هذه 
الصورة ؟ 1 » أم الأمر مجرد فكرة » ذاعت وانتشرت » فأكسها الذيوع قوة » دون أن يكون ها 
أساس واضح ؟ ! 

قبدل أن يبحث ف العلة وأثرهاء يريد أن يناقشش المبدأ ذاته » ويبين كيف تولد فى أذهاننا ؟ ! ! 

وق رأيه » أن هذا المبدأ ليس إلا نتيجة مشاهدات سطحية » وتعاقب ظاهرى وذلك أنا شاهدنا 
غير مرة » بعض الظواهر يتبع بعضا » فظننا أن هناك علاقة ثابتة بين التابع والمتبوع » وأخذ تداعى 
المعانى يعمل عمله » فلا نكاد نرى التايع » حى ففكر ف المتبوع » وبالمكس » كا أخذت الحيلة 
تصور نا هذه التبعية 3 الى هى محرد تجاور زماق أو مكافى » بصورة الإنتاج والتأثير » 52-7 

وإذن ليس نمت علية » ولا ارقباط ضر ورى بين علة وبعلوها » أو مبدأسيبية - كا نسميه -» 
وكل ما هنالك عادة ذهتية » تكونت عل إثر توالى الحوادث وتعاقها » فحملتنا على أن تنتظر حادثة 
بعد أخرى » وممْيلة أسيغت عل الحادئة الأولى » سراً كامناً » وقوة شارقة للعادة » وللمخيلة دخل 
كبير ء فى أغلب مظاهر تفكيرنا » وخاصة ما أتصل مها » بالمعتقدات الشعبية » والآراء العامة 

ولا أدل على أن السيبية ليست مبدأ عقلياً » من أن طائفة من الحيوانات - فبا يبدو- تسلم 
بضرب من التعاقب الذى يقتضيه هذا المبدأ . 

ولكن إلغاء السببية معتاه القضاء على العلم » والقوانين العلمية » وإغلاق باب التكهن بالمستقبل » 
وترتيب المسببات على أسبابها ء وتلك إحدى النتائج المطيرة الى انبى إلها (د هيوم ٠‏ ؛ فق نقده 
وتحليله ! ! . » الفلسغة التوجيهية : للد كتور إبراهيم مذكور» والآستاذ يوسف أكرم . 


قف 
مرتفعا» والشخص المْقابل متلونا » فيلزم لا محالة أن يبصر ء ولا.يعقل أنه لا 
يبعر ؛ حتى إذا غربت الشمس » وأظلم المواء » علم أن نور الشمس هو 
السبب ء ق اتطباع الألوان فى بصره؛ فن أين يأمن الحصم” أن يكون فى ميادىء 
الوجود » علل وأسباب تفيض مها هذه الحوادث » عند حصول ملاقاة ‏ 
بينها ؟ ! ء إلا أنها ثابتة ليست تنعدم » ولا هى أجسام متحركة فتغيب ؛ ولو 
انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة»وفهمنا أن ثم" سببآً وراء ما شاهدناه » وهذا 
لا مخرج منه على قياس أصلهم . 

وهذا اتفق ققوم » على أن هذه الأعراض والحوادث » الى تحصل عند 
وقوع الملاقاة بين الأجسام . وعلى الحملة عند اختلاف نسبها » إنما تفيض من 
عند واهب الصور » وهو ملك من الملائكة » حتى قالوا : انطباع صور الألوان 
فى العين يحصل من جهة واهب الصورء وإنما طلوع الشمس والحدقة' السليمة » . 
والحسم المتلون» مُعدات ومهيئات » لقبول ا حل هذه الصورء وطردوا هذا فى 
كل حادث . 

وبهذا تبطل دعوىمن يدعى » أن النار هى الفاعلة للإحراق » والْميرَ هو 
الفاعل للشبع » والدواء هو الفاعل للصحة » إلى غير ذلك من الأسباب . 

المقام الثانى مع من يسلم أن هذه الحوادث » تفيض من مبادىء الحوادث » 
ولكن الاستعداد لقبول الصورء بحصل ببذه الأسباب المشاهدة الحاضرة؛ إلا أن 
تلك المبادىء أيضاً » تصدر الأشياء مها » باللزوم والطبع لا على سبيل التروى 
والاختيار صدور النور من الشمسء وإما افترقت المحال” فى القبول » لاختلاف 
استعدادها » فإن الجسم الصقيل » يقبل شعاع الشمس ويرد"ه حتى يستضىء به 
موضع آخر » والمدلر لا يقبل ع ولمواء لا بمنع تفوذ نوره » والحجر يمنع ء 
وبعض الأشياء يلين بالشمسء» وبعضها يتصلتّب » وبعضها يييض" » كثوب 
القصاب » وبعضها يسود" » كوجهه » والمبدأ واحد » والآثار مختلفة » لاختلاف 
الاستعدادات فى انحل . 


9 هف 

فكذا ميادىء الوجود فياضة » بما هو صادر مهاء لامنع عندها » ولا يخل 
وإنما التقصير من القوابل . 

وإذا كان كذلك » فهما فرضنا الثار بصفتها » وفرضنا قطتين متائلتين » 
لاقنا النار على وتيرة واحدة » فكيف يتصور أن تحترق إحداهما دون الأخرى » 
وليس - اختيار . 

ومن هذا المعبى أنكروا وقوع ابراهى ‏ صلوات الله عليه صلامه ‏ فى 
النار » مع عدم الاحتراق » ويقاء النار ناراً ء وزعموا : أن ذلك لا يمكن » 
إلا سلب الحرارة من النار » وذلك يخرجها عن كونما ناراً ؛ أو بقلب 2١‏ ذات 
ابراهي - عليه السلام ‏ ورده حجرا » أو شيئاً لا تؤثر فيه النار » ولا هذا ممكن 


ولا ذاك ممكن . 


الأول » أن نقول : لا نسلم أن المادىء » ليست تفعل بالاختيار » وأن الله 
تعالى لا.يفعل بالإرادة » وقد فرغنا من إبطال دعواهم » فى ذلك » ق مسألة 
حدوث العالم » وإذا ثبت أن الفاعل يلق الاحتراق بإرادته» عند ملاقاة القطنة 
النارَ » أمكن فى العقل ء ألا يملق الاحتراق » مع وجود الملاقاة . 

فإن قيل : فهذا بحر إلى ارتكاب محالات شنيعة » فإنه إذا أنكر لرزوم 
المسبيات » عن أسبابها » وأضيفت إل إرادة مخترعها » ولم يكن للإرادة أيضاً » 
مح عخصوص معن » بل أمكن تفسته ‏ وتوعهء فليجوز كل" واحد مناء أن 
يكون بين يديه » سباع” ضارية » وذيران مشتعلة » وجبال راسية » وأعداء مستعدة 
بالأسلحة لقتله » وهو لا يراها » لأن الله تعالى » ليس يلق الرؤية له . 

ومن وضع كتاباً فى بيته » فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه إلى بيته » 
غلامآ أمرد » عاقلا متصرفا » أو انقلب حيواناً . 


)١( 0‏ مقابل لقوله و بسلب الخراية». 


خرن 

ولو ترك غلاماً فى بيته » فليجوز انقلابه كلباً » أو ترك الرماد » فليجوز 
انقلابه مسكاً » وانقلاب الحجر ذهباً » والذهب حجراً » وإذا سثل عن شىء 
من هذا ء فينبغى أن يقول : لا أدرى ما فالبيت الآن» وإنما القدر الذى أعلمه 
أنى تركت فالبيت كتاياً » ولعله الآن فرس» قد لطاخ بيت الكتب ببوله وروثه» 
وإفى تركتق البيت جرة من الماء» ولعلّها الآن اتقلبت شجرة تفاح » فإن الله 
تعالى » قادر على كل شىء » وليس من ضرورة الفرس »ء أن "يخلق من النطفة» 
ولا من ضرورة الشجرة » أن تخلق من البتّذرء بل ليس من ضرورة الشجرة» 
أن تسخلق من شىء » فلعله خلق أشياء لم يكن لها وجود من قبل» بل إذا نظر 
إلى إنسان لم يره » إلا الآن » وقيل له : هل هذا مولود ؟ ؛ » فليتردد » وليقل 
يحتمل أن يكون بعض الفواكه فى السوق» قد انقلب إنساتاء وهو ذلك الإنسان » 
فإن الله تعالى قادر على كل شىء ممكن » فلا بد من التردد فيه » وهذا فن )١‏ 
يتسع المجال فى تصويره » وهذا القدر كاف فيه . ٠‏ 

والحواب : أن تقول : إن ثبت أن الممكن 29 كوته » لا يجوز أن يملق 

. هذا هو ما عبر عنه و هيوم » فيا نقلناه عنه سابقاً » بإلغاء العلم الطبيعى‎ )١( 

(١؟١)‏ يعى لو كان الثىء الممكن الوجود - كانقلاب الككتاب قرسا إذا كان غائباً عنا » 
نظل فى حيرة من أمره » ولا ندرى هل وقع » أم لم يقع ؟ ؟ » لزمت هذه المحالات . 

أما إذا كان فى الإمكان ء أن بحصل لنا علم » بأن هذا الانقلاب ‏ رتم إمكانه ‏ غير واقع » 
وغير .حاصلى ء ل تلزم هذة المحالات . 

وق الإمكان أن يحصل لنا هذا العلم بأحد طريقين : 

١)‏ ) أن يخلق الله فينا ابتداء » علماً يعدم حصول هذا الانقلاب » فتجزم بأنه - رنم 
إمكانه - غير حاصل » بمقتضى هذا العلم الذى خلقه الله فيتا . 

(ب) أن جريان العادة » يعدم حصول هذا الانقلاب » يرسخ فى أذهاننا - رنم إمكائه - 


العلم يعدم وقوعه ‏ 
وهذا الحل ق نظر الغزالى » كاف لأن يحصل لنا علماً بالعالم الطيعى » عل هذا التحو » 
رغم إمكان هذه الفروض عمقلا . ١‏ 
وتابع التزالى ى هذا الب » المتكلمون من بعده » وم يروا فى هذه الفروضص العقلية » ما يفوت 
علهم الوثوق » الذى يحب توافره » فى الإدرا كات ححى تسمو إلى مصاف المعارف » اليقينية . 
فيقول و عضد الدين الإيجى » و و السيد الشريف الحرجاق »ع ىق كتاهما « المواقف وشرحه » : 
« العلم صفة توجب تحلها » تميزاً بين المعانى » لا يحتمل النقيض » وأورد العلوم العادية فإنها 
نحتمل النقيضى . والحواب أن احيال النقيض نوعان : 


اقرف 

للإنسان عم بعدم كونه » لزم هذه انخالات ؛ ونحن لا نشك فى هذه الصور 
الى أوردتموها » فإن الله تعالى خلق لنا علماً » بأن هذه الممكنات » لم يفعلها » 
ولم نداع أن هذه الأمور واجبة "2 » بل هى ممكنة » يجوز أن تقع لوعو 
أن لا تقع » واستمرار العادة بها » مرة بعد أخرى » يرسخ فى أذهاننا » جريانها 
على وفق العادة الماضية ترسيخاً لا تنفك عته . 

بل يجوز أن يعلم ننى من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بالطرق البى ذكروها » 
أن فلاناً لا يقدم من سفره غداً » وقدومه بمكن » ولكن يعلم عدم وقوع ذلك 
الممكن » بل كما ينظر إلى العااى » فيعلم أنه ليس بعلم الغيب » فى أمر من 
الأمور ٠‏ ولا يدرك المحتولات ‏ من غير تعلم » ومع ذلك فلا يتكر » أن تتقوى 
نفسه وحدسه » بحيث يدرك ما يدركه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه علييم - 
على ما اعترفوا بإمكانه » ولكن يعلمون أن ذلك الممكن لم يقع » فإن 29 خرق 
الله العادة » بإيقاعها 24 فى زمان » تخرق العادات فيها » انسلت هذه العلوم عن 
القلوب » ولم يحلقها . 

فلا مانع إذن من أن يكون الثثىء تمكناً » فى مقدورات الله تعالى » ويكون 
قد جرى فى سابق علمه » أنه لا يفعله مع إمكانه » فى بعض الأوقات » ويخلق 

١ (‏ ) نوع يرجع إلى الإمكان الذاق » الثابت للممنكنات » وهذا لا يقدح ف العلوم . 

( ب ) ونوع يرجم إلى أن متعلق المييز » يكون محتملا ء لآن يحم فيه المميز ينقيضه ى 
الخال كا فى الظن ء أو فى المآل ء كا فى الخهل المركب والتقليد » ومنشؤه ضعف هذا المييز » 
إما لعدم الكزم » أو لعدم المطايقة ؛ أو لعدم استناده إلى موجب » وهذا هو المنى فى حد العلم ٠»‏ . 

ولكن هل قنع الفلاسفة الندثون » الذين وافقوا المتكلمين » ق إلغاء نظرية السبيية ؟ بهذا 
الحل الذى قنع به المتكلمون ؟ ! 

)١ (‏ يعنى هذه الفروض المذكورة آنقاً » من قلب الكتاب فرساً . . إلخ . 

. أى واجب ألا تكون‎ )١( 

(+) هذه العبارة إلى آخر الفقرة » ركيكة » ولكن معناها واضح » فهو يريد أن يقول : 
إذا خرق الله العادة » وأوقم أمثال هذه الفروض » فزع من القلوب العلم بأنها غير واقعة » وأدخل 
محله علماً يأنها واقعة » ولكن هذا لا محصل إلا فى متاسبات وظر وف خاصة كتأييد فى - رحمة من 
الله بعياده ‏ محى لا تتيلبل الأفكار وتضطرب العقول . 

( 4) أى بإيقاع هذه الفروض  .‏ 


ضف 
لنا العلم بأنه ليس يفعله » فى ذلك الوقت » فليس فى هذا الكلام.1 تشنيع 


خص . 
©*» © © 
المسلك الثانى » وفيه احلاص من هذه التشنيعات » وهو أنا نسلم » أن الثار 
خلقت خلقة » إذا لاقاها » قطنتان ممائلتان » أحرقهما » ول تفرق بينهما » إذا 


تمائلتا من كل وجه » ولكن مع هذا نجوز » أن يلى نى ف النار » فلا يحترق 
إما بتغيير صفة النار » أو بتغيير صفة النبى عليه السلام » فيحدث من الله تعالى 
أو من الملائكة » صفة ف الثار » تقصر سغوننها على جسمها » بحيث لا تتعدام 
فتبق معها سخونتها » وتكون على صورة النار وحقيقتها » ولكن لا تتعدى متوتتها 
وأثرها . أو محدث ى بدن النبى صفةء لا تخرجه عن كونه ما وعظماً » 
فيدفع أثر النار . ش 

فإنا نرى من يطل نفسه بالطلق 217 » ثم يقعد فى تنور موقد » “ولا يتأثر 
بالنار » والذى لم يشاهد ذلك ينكره . 

فأنكار الخصم اشمال القدرة » على إثبات صفة من الصفات » فى الثار أو 
ف البدن تمنع من الاحتراق» كإنكار من لم يشاهد الطلق )١(‏ وأثره » وى مقدورات 
الله تعالى غرائب وعجائب » ونحن لم نشاهد جميعها » فلم ينبغى أن ننكر 
إمكانها » ونحكم ياستحالها ؟ ! . 

وكذلك إحياء الميت » وقلب العصى حية » بمكن .هذه الطريق » وهو أن 
المادة قابلة لكل شىء ٠»‏ فالتراب سائر العناصر » يستحيل نباتً » ثم النبات 
يستحيل » عند أكل الحيوان له دما » ثم الدم يستحيل منيا » ثم المى ينصب 
فى الرحم » فيتخلق حيواناً » وهذا بحكم العادة واقع فى زمان متطاول » فلم يحيل 
الحصم أن يكون فى مقدورات الله تعالى » أن يدير المادة ى هذه الأطوار » فى 
وقت أقرب مما عهد فيه ؟ ! وإذا جاز فى وقت أقرب » فلا ضبط للأقل » 
فيستعجل هذه القوى فى عملها » ويحصل به ما هو معجزة للنبى عليه السلام . 

. كذاى الأصل ء ولعلها و الطلاء » وهو القطران‎ )١( 


ايوق 
فإن قيل : وهذا يصدر من نفس النبى ؟ ! : أو من مبدأ آخر من المبادىء 
عند اقتراح النبى عليه السلام ؟ ؛ » 
قلنا : وما سلمتموه من جواز نزول الأمطار » والصواعق » وتزلزل الأرض » 
بقوة نفس النى » يحصل منه أو من مبدأ آخر ؟ ؛ » فتولنا فى هذا كقولكم فى 
ذاك » والأولى بنا وبكم إضافة ذلك » إلى الله تعالى » إما بغير واسطة » أو 
بواسطة الملائكة » ولكن وقت استحقاق حصوطا » انصراف همة الننى عليه 
السلام ء إليها » وتعين نظام الخير فى ظهورها لاستمرار نظام الشرع » فيكون 
ذلك مرجحاً جهة الوجودء ويكون الشىء ق نفسه ممكتآء والمبدأ به سمحاً جواداً » 
ولكن لا يفيض منه إلا إذا ترجحت ا حاجة إلى وجودهء وصار احير متعيناً فيه ولا 
يصير الحير متعيناً فيه» إلا إذا أحتاج فى »فى إثبات نبوته إليه» لإفاضة الخير . 
فهذا كله لائق بمساق كلامهم» ولازم لم » مهما فتحوا باب الاختصاص 
للنى عليه السلام . يمخاصة تخالف عادة الناس » فإن مقادير ذلك الاختصاص 
لا ينضبط ف العقل إمكانه» فل يحب معه التكذيب» لم تواتر نقله وورد الشرع 
وعلى الحملة » لما كان لا يقبل صورة الحيوان » إلا النطفة » » وإتما تفيض 
القوى الحيوانية عليها من الملائكة » الى هى ميادىء الموجودات عندهم ٠‏ ول 
يتخلق قط من نطفة الإنسان إلا إنسان » ومن نطفة الفرس إلا فرس » من حيث 
إن حصوله من الفرس » أوجب ترجيحاً » لمناسبة صورة الفرس » على سائر 
الصور » فلم يقبل إلا الصورة المرجحة بهذا الطريق » ولذلك لم ينبت قط من 
الشعير حنطة ولا من بذر الجرى » تفاح » ثم رأينا أجناساً من ا حيوانات . 
تتولد من التراب . ولا تتوالد قط كالديدان » ومنها ما يتولد ويتوالد جيعاً » 
كالفأرة والحية » والعقرب » وكان تولدها من الراب » ويختلف استعدداها 
لقبول الصور » يأمور غابت عنا » ولم يكن فى القوة البشرية الاطلاع عليها » إذ 
ليس تفيض الصور عتدهم » من الملائكة بالتشهى ولا جزافاً » بل لا يفيض 


ذاوق 
على كل محل إلا ما تعين قبوله له » لكونه مستعداً فى نفسه » والاستعدادات 
مختلفة » وبيادئها عندهم امتزاجات الكواكب » واختلاف نسب الأجرام العلوية 
فى حركانا . 

فقد اتضح من هذا » أن ميادىء الاستعدادات » فبها غرائب وعجائب » 
حتى توصل أرباب الطلسهات » من علم خواص اللحواهر المعدنية وعلم النجوم » 
إلى مزج القوى السماوية » بالخواص المعدنية » فاتخنوا أشكالا من هذه 
الأرضية » وطلبوا لها طالعاً مخصوصاً من الطوالع » وأحدثوا بها أموراً غريبة فى 
العالم » فربما دفعوا الحية والعقرب » عن بلد » والبق عن بلد » إلى غير ذلك من 
أمور » تعرف من عام الطلسمات . 

فإذا خرجت عن الضبط مبادىء الاستعدادات » ول نقف على كبهها ' 
وم يكن لنا سبيل إلى حصرها » فن أين نعلم استحالة حصول الاستعداد » ى 
بعض الأجسام » للاستحالة فى الأطوار » فى أقرب زمان » حى يستعد لقبول 
صورة » ما كان يستعد لما من قبل » وينهبض » ذلك معجزة . 

ما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة » والأنس 2١١‏ بالموجودات العالية » 
والذهول عن أسرار الله سبحانه » فى الحلقة والفطرة . 

ومن استقرأ عجائب العلوم » لم يستبعد من قدرة الله تعالى » ما يحكى من 
معجزات الأنبياء » عليهم السلام » بحال من الأحوال . 

فإن قيل : فنحن نساعدكي , على أن كل بمكن مقدور لله تعالى » وأنم 
تساعدون على أن كل محال > فليس بمقدور » ومن الأشياء ما تعوف استحالته » 
ومنها ما يعرف إمكانه » ومها ما يقط العقل عنده » فلا يقضى فيه باستتحالة ولا 
إمكان . 

فالآن ما حد ا محال عندكم » فإن رجع إلى الجمع بين التى والإثبات » ى 
شىء واحدء فقولوا : إن كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » فلا 


 سنألا أى وضيق‎ )١( 


يإرف 

يستدعى وجود أحدهما وجود الآخر ٠‏ وقولوا : إن الله تعالى يقدر على خخلق إرادة 
من غير عل, بالمراد » وخلق علم من غير حياة » ويقدر على أن بحرك يد ميت » 
ويقعده » ويكتب بيده مجلدات » ويتعاطى صناعات » وهو مفتوح العين 
محدق بصره نحوه » ولكنه » لا يرى ولا حياة فيه » ولا قدرة له عليه » وإِنما هذه 
الأفعال المنظومة » يخلقها الله تعالى » مع تحريك يده » والحركة من جهة الله 
تعالى . 

وبتجويز هذا » يبطل الفرق بين الحركة الاختيارية 2١‏ » وبين الرعدة 9) 
فلا يدل الفعل امحكى » عل العلم » ولا على قدرة الفاعل . 

وينبغى أن يقدر على قلب الأجناس » فيقلب الحوهر عرضاً » ويقلب 
العلم قدرة » والسواد يياضاً » والصوت رائحة » كما اقتدر على قلب الحماد حيواناً 
والحجر ذهباً » ويلزم عليه أيضاً من امحالات » ما لا حصر له . 


 # *‏ اه# 


وامبواب » أن الخال غير مقدور عليه » وانخال إثبات الشىء مع نفيه » 
أو إثبات الأص مع نى الأعم » أو إثبات الآثنين مع نى الواحد » وما لا يرجع 
إلى هذا فليس بمحال » وما ليس محال » فهو مقدور . 

أما الجمع بين السواد والبياض » حال » لأنا نفهم من إثبات صورة السواد 
فى امحل ء فى ماهية البياض ووجود السواد » فإذا صار نى البياض مفهوماً » من 
إثبات السواد » كان إثبات البياض مع نفيه محالا . 

وإنما لا يحوز كون الشخص الواحد فى مكانين » لأنا نفهم من كونه ى 
البيت » عدم كونه فى غير البيت » فلا يمكن تقديره فى غير البيت » مع كونه 
فى البيت » المفهم لنفيه عن غير البيت . 


(1) فى نسخة و الإرادية» . 
(؟١)‏ ف نسخة والرعدية » تبة «لرعد » . 


كيف 


وكات اقورانن الإراه بط اظار ا ارو باجام ءلم 
يكن إرادة فكان فيه نى ما فهمناه 29 

والحماد يستحيل أن يخلق فيه العلم » لآنا نفهم من الحماد » ما لا يدرك » 
فإن خلق فيه إدراك فتسميته حمادا » بالمعيى الذى فهمتناه » محال » وإن 
يدرك فتسميته الحادث علماً » ولا يدرك به محله شيئاً محال ء فهذا موجه استحالته. 

وأما قلب الأجناس » فقد قال بعض المتكلمين : إنه مقدور لله تعالى . 

فنقول : مصير الشىء شيئاً آخر » غير معقول » لأن السواد إذا انتقلب 
كدارة » مثلا » فالسواد باق أم لا؟ ؛ » فإن كان معدوماً » فلم ينقلب » بل 
عدم ذالك » ووجد غيره » وإن كان موجوداً » مع الكدرة » فلم ينقلب » ولكن 
انضاف إليه غيره » وإن بى السواد » والكدرة معدومة ء فلم ينقلب ء بل بتى على 
ما هو عليه . 

وإذا قلنا : اتقلب الدم منيا » أردنا به أن تلك المادة بعينها » خلعت 
صورة » ولبست صورة أخرى » فرجع الحاصل » إلى أن صورة عدمت » 
وصورة حدثت » وثم مادة قائمة » تعاقبت عليها » الصورتان . 

وإذا قلنا : انقلب الماء هواء » بالتسخين » أردنا به أن المادة القابلة » 
لصورة المائية » خلعت هذه الصورة » وقبلت صورة أخرى » فالمادة مشتركة » 
والصورة متغيرة . 

وكذلك : إذا قلنا : اتقلبت العصى ثعباناً » والتراب حيواناً . 

وليس بين العرض والحوهر مادة مشيركة "2 ولا بين السواد والكدرة » ولا 
بين سائر الأجناس مادة مشتركة » فكان هذا محالا من هذا الوجه . 
)١(‏ فيؤيل إل تن الشى. » مع إثباته ء كا آل كرون الشخص الراحد فى مكائين » وكا 
ل ع ا ل ل - إلى قانون التناقض »© ومن هنا 
صم ما يروى عن أرسطو من أن الحال هو المع بين النقيضين » فكل ما لا يمكن إرجاعه إلى قانون 
التناقفى فهو غير محال . 


(؟) حى يصم قلب الموهر عرضا او العكسن . كما صح ق الدم والمى ؛ والماء والهواء ؛ 
والعصى والثعبان ؟ والعراب والحيوان . 


يفف 

وأما تحريك الله تعالى يد الميت » ونصبه على صورة حى يقعد » ويكتب 
حجى تحدث من حركة يده الكتابة المنظومة » فليس عستحيل فى نفسه » مهما 
أحلنا الحوادث إلى إرادة مختار » وإتما هو مستتكر لاطراد العادة مخلافه . 

وقولكم تبطل به دلالة إحكام القعل » على عام الفاعل » فليس كذلك » 
فإن الفاعل الآن هو الله تعالى » وهو امحكر » وهو عالم به . 

وأما قولكم : إنه لا يبى فرق بين الرعشة والحركة الختارة » فنقول : إتما 
أحركنا ذلك من أنفسنا » لأنا شاهدنا من أنفسنا تفرقة ضرورية » بين ا حالين » 
فعبرنا عن ذلك الفرق بالقدرة » فعرفنا أن الواقع من القسمين الممكنين » أحدهما 
فى حال » والآخر ىق حال » وهو إمجاد الحركة مع القدرة عليها فى حال » 
وإيحاد الحركة دون القدرة فى حال أخرى . 
وأما إذا نظرنا إلى غيرناء ورأينا حركات كثيرة منظومة» حصل لنا علم بقدرته » 
فهذه علوم يلها الله تعالى بمجارى العادات ع » نعف يها وجود أحد قسمى 
الإمكان » ولا نبين به استحالة القسم الثانى ؟ كنا سبق . 


مسألة 


فى تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر روحاق 
قائم بنفسه لا يتحيز » وليس بجسم » ولا منطبع ى جسم » ولا هو متصل بالبدن 
ولا هو منفصل عنه » كا أن الله ليس خارج العالم ء ولا داخل العالم وكذا 
الملائكة عندهم 

والحوض فى هذا يستدعى شرح مذهبهم » فق القوى الحيوانية » والإنسانية . 

والقوى الحيوانية : تنقسم عنده إلى قسمين » محركة ومدركة . ' 

والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . 

والظاهرة هى الحواس اللخمس » وهى معان منطبعة فى الأجسام » أعبى هذه 
القوى . 

وأما الباطنة » فثلاث . 

إحداها : القوة الخيالية » فى مقدم الدماغ » وراء القوة المبصرة » وفيها تبق 
صور الآشياء المرئية » بعد تغميض العين » بل ينطبع فيها » ما تورده الحواس 
الحمس » فيجتمع فها ء وتسمى والحس المشترك » لذلك » ولولاه لكان من 
رأى العسل الأأبيض » ولم يدرك حلاوته إلا بالذوق ء إذا 2١‏ رآه ثانية » لا يدرك 
حلاوته مالم يذق كالرة الأول » ولكن فيه معنى يحكم » بأن هذا الأبيض هو 


)310( الأصل وفإذا» وليس يصحيح . 
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غرف 

الحلو » فلا بد أن يكون عتده حاكم ء قد اجتمع عنده الأمران » أعتى اللون 
والحلاوة » حبى قضى عند وجود أحدهما بوجود الآخر . 

الثانية : القوة الوهمية » وهى البى تدرك المعانى » وكأن القرة الأول تدرك 
الصور » والمراد بالصورما لا بد لوجوده من مادة ‏ أى جسم - » والمراد بالمعائى 
ما لا يستدعى وجوده جسما » ولكن قد يعرض له أن يكون فى جمم ) كالعداوة 
والموافقة » فإن الشاة تدرك من الذئب لونهء» وشكله » وهيأته » وذلك لا يكون إلا 
فى جسم » وتدرك أيضاً كونه عالفاً لها » وتدرك السخلة 2١‏ شكل الأم ولا » 
ثم تدرك موافقته وملاءمته » ولذلك تهرب من الذئب وتعدو خلف الأم » وامخالفة 
والموافقة ليس من ضرورّتهما » أن تكونا فى الأجسام » لا كاللون والشكل » 
ولكن قد يعرض لما » أن يكونا فى الأجسام أيضاً » فكانت هده القوة مباينة 
للقوة الثانية 29 » وهذا محله التجويف الآخير من الدماغ . 

أما الثالثة : فهى اللقوة الى تسمى فى الحيوانات « متخيلة » وق الإنسان 
و مفكرة » » وشأنها أن تركب الصور المحسوسة» بعضها مع يعض» وتركب المعالى 
. على الصور. » وهى فى التجويف الأوسط » بين حافظ الصور وحافظ المعانى » 
ولذلك يقدر الإنسان » على أن يتخيل فرساً يطير » وشخصاً رأسه رأس إنسان » 
وبدنه بدن فرس » إلى غير ذلك من الركيبات » وإن لم يشاهد مثل ذلك » 
والأولى أن تلحق هذه القرة » بالقرى المحركة كا سيأنى » لا بالقوى المدركة . 

وإنما عرفت مواضع هذه القوى » يصناعة الطب » فإن الآفة إذا نزلت بهذه 
التجويفات » اختلت هذه الأمور . 

ثم زعموا : أن القوة الى تنطبع فيها صور المحسوسات » بالحواس الحمسة » 
تحفظ تلك الصور » حتى تبى بعد القبول » والشىء يحفظ الثشىء لا بالقوة الى 
بها يقبل » فإن الماء يقبل ولا محفظ » والشمع يقبل برطويته » ومحفظ بيبسته » 
)١( 0‏ تح ولد العم من الضأن والممز ساعة وضعه » ذكرا كان أو أثى » وجحممه مل بوزن 
(؟) يعئ والخيالية » . 


5 ظ, 
مخلاف الماء » فكانت الحافظة بهذا الاعتبار غير القابلة » فتسمى هذه قوة 
حافظة » وكذا ا معانى تنطبع فق الوهمية » وتحفظها قوة » تسمى ذاكرة » فتصير 
الإدراكات الباطنة بهذا الاعتبار » إذا ض ") إلها المتخيلة » خحمسة » كا 
كانت الظاهرة خمسة » 


وأما القوة المحركة » فتنقسم إلى : 

حركة على معنى أنها باعثة على الخركة . 

وإلى محركة على معنى أنها مباشرة للحركة » فاعلة . 

وامحركة على ألها باعثة » هى القوة التزوعية الشوقية » وهى الى إذا ارتسمت 
فى القوة الخيالية » الى ذ كرناها 9 صورة مطلوف © أو مهروب عته ٠‏ بعت 
القوة المحركة الفاعلة على التحريك . 

ولا شعبتان : 

شعبة تسمى قوة شهوانية » وهى قوة تبعث على تحريك » يقرب به من 
الأشياء المتخيلة » ضرورية أو نافعة » طلباً للذة . 

وشعبة تسمى قوة غضبية » وهى قوة تبعث على تحريك » يدفع به الشبى ء 
المتخيز » ضاراً أو مفسداً » طلباً للغلية . 

وبهذه القوة » يم الإجماع التام على الفعل المسمى إرادياً . 

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة : فهى قوة تتبث فى الأعصاب والعضلات» 
من شأنها أن تشنج العضلات » فتجذب الأوتار والرباطات » المتصلة بالأعضاء 

» ماقيمة هذا الاشتراط ء ول يشر فما سبق » إلى ما يشعر بأن حول هذه القوة خلافاً‎ )١( 
ولو أنه قال و ستة » بدل و خمة» لكان لهذا الاشتراط ما يبرره » لأن هذه القوة فى الحيوا يقايلها‎ 


فى الإنساث و المفكرة » فإذا اعتيرا اثتتين كان المجموع ستة لا خمسة . 
(؟) هى الحاسة الأولى من المواس الباطنة . 


أخى 
إلى جهة الموضع الذى. فيه القوة » أو ترخيها وتمدها طولا » فتصير الأوتار 
والرباطات » إلى خلاف الحهة . 
فهذه قوى التفس الحيوانية » على سبيل الإجمال » وترك التفصيل . 


نا لذ نا 


فأما التفس العاقلة الإنسانية » الممماة عندهم بالناطقة والمراد بالناطقة ع 
العاقلة » لأن النطق أخحص ثمرات العقل فى الظاهر » فتسبت إليه . 

فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة » وقد تسمى كل واحدة عمقلا » ولكن 
باشتراك الاسم . 

فالعاملة : قوة هى مبداً محرك لبدن الإنسان » إلى الصناعات المرتبة الإنسانية 
المستنبط ترتييها » بالروية الخاصة بالإنسان . 

وأما العالمة : فهى الى تسمى النظرية : وهى قوة من شأنها » أن تدرك 
حقائق المعقولات » الجردة عن المادة والمكان والحهة » وهى القضايا الكلية » الى 
يسميها المتكلمون « أحوالا” » مرة » و «وجوها » أخرى » ويسميها الفلاسفة 
«الكليات الجردة » . 

فإذن للتفس قوتان » بالقياس » إلى جنبتين ؛ القوة النظرية بالقياس إلى 
جنبة الملائكة » إذ بها تأخذ من الملائكة » العلوم الحقيقية » وينبغى أن تكون 
هذه القوة دائمة القبول (١؟»‏ من جهة فوق . 

والقوة العملية لما بالنسبة إلى أسفل » وهى جهة البدن وتدبيره » وإصلاح 
الأخلاق » وهذه القوة ينبغى أن تتسلط 29 » على سائر القوى البدنية » وأن 
تكون سائر القوى ». متأدبة بتأدبيها » مقهورة دونها » حبى لا تنفعل ولا تتأثر .هى 
عنها » بل تنفعل تلك القوى عنها » لثلا بحدث ف النفس من الصفات البدنية » 

(؟) وهى إذا تسلطت كانت فاعلة » وإذا خضعت كانت منفعلة » فهى بين أن تكون 


فاعلة » ومتقعلة ع حلاف القوة النظرية فإنها لا تكون - عتدهم - إلا متفعلة . 
الحد 


14 
هيئات انقيادية » تسمى رذائل » بل تكون هى الغالبة » ليحصل للنفس يسببها 
هيئات تسمى فضائل . 1 

فهذا إيجاز ما فصلوه من القوى الحيوانية » والإنسانية » وطولوا بذكرها » مع 
الإعراض عن ذكر القوى النباتية » إذ لا حاجة إلى ذكرها ف غرضنا . 

وليس شىء مما ذكروه » مما يحب إنكاره فى الشرع » فإنها أمور مشاهدة » 
أجرى الله تعالى العادة يها . 

وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم » معرفة كون التفس جوهراً قائماً 
بنفسه ‏ ببراهين العقل » ولسنا نعترض على دعواه, » اعتراض من يبعد ذلك من 
قدرة الله تعالى » أو يرى أن الشرع جاء بنقيضه » بل ربما نبين ى تفصيل 
الحشر والنشر » أن الشرع مصدق له » ولكنا نتكر دعواهم » دلالة مجرد العقل 
عليه ؛ والاستغناء عن الشرع فيه . 

فلنطالبهم بالأدلة » وم فيها براهين كثيرة بز مهم . 


الأول 


قولى : إن العلوم العقلية » تحل النفوس الإنسانية » وهى محصورة » وفيها 
آحاد لا تنقسم ء فلا بد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم » وكل جسم » فنقسم » 
فدل على أن محلها شى ء لا ينقسم . 

ويمكن إيراد هذا على شرط المنطق بأشكاله » ولكن أقربه أن يقال : إن 
كان محل العلم جسما منقسماء فالعلم ا محال فيه أيضاً منقسم» لكن العلم الحال غير 
منقسم » فاحل ليس جسما وهذا « قياس شرطى » استثى فيه « نقيض التالى » ع 


14 
فيتتج « نقيض المقدم » بالاتفاق » فلا نظر ى صحة شكل القياس » ولا نظر 
أيضاً فى المقدمتين » فإن 

الأول قولنا : إن كل حال فى منقسم » ينقسم لا محالة بفرض القسمة فى 
محله » وهو أولى" لا يمكن التشكك فيه . 

والثانى : قولنا : إن العلم الواحد يحل فى الآدى » وهو لا يتقسم » لأنه لو 
انقسم » إلى غير نهاية » لكان محالا » وإن كانت له نهاية » فيشتمل على آحاد 
لا محالة لا تنقسم » وعلى الحملة نحن نعلم أشياء » ولا تقدر أن تفرض زوال 
بعضها » وبقاء البعض » من حيث إنه لا بعض لا . 

والاعراض على مقامين : 

المقام الآول » أن يقال : بم تنكرون على من يقول : محل العلم جوهر فرد 
متحيز لا ينقسم » وقد عرف هذا من مذهب المتكلمين . 

ولا يبى بعده إلا الاستبعاد » وهو أنه كيف تحل العلوم كلها » فى جوهر 
فرد » وتكون جميع الجواهر المطيفة بها » معطلة وهى مجاورة ؟ ! . 

والاستبعاد لا خير فيه » إذ يتوجه على مذهبهم أيضاً » أنه كيف تكون 
النفس شيئا واحداً لا يتحيز » ولا يشار إليه » ولا يكون داخل البدن » ولا 
خارجه » ولا متصلا بالحسم ولا متفصلا عنه ؟ ! . 
إلا أننا » لا نؤثر هذا المقام » فإن القول فى مسألة الحزء الذى لا يتجزاً طويل » 
ول فيه أدلة هندسية يطول الكلام عليها » ومن جملها قوثم : جوهر فرد » بين 
جوهرين » هل يلاق أحد' الطرفين منه عين ما يلاقيه الآخر ؟ ! » أو غيره ؟ ! 
فإن كان عينه فهو محال » إذ يلزم منه تلاق الطرفين » فإن ملاق الملاق ملاق» 
وإن كان ما يلاقيه غيره » ففيه إثبات التعدد والاتقسام » وهذه شبهة يطول 
حلها ”2 » وينا غمنية عن الحوض فيها » فلنعدل إلى مقام آخر. 


)١(‏ الغزالى يعترف بصعوية إثبات المزء الذى لا يتجرأ . انظر ما يأق ص4307؟ 


14 
المقام الثانى » أن تقول : ما زعمتموه من أن كل حال فى جسم » فينبغى أن 
ينقسم ) باطل” عليكم بما تدركه القوة الوهمية » البى فى الشاة » من عداوة الذئب» 
فإنها فى حك شىء واحد » لا يتصور تقسيمها » إذ ليس للعداوة بعض : حى 
يقد ر إدراك بعضه » وزوال بعضه» وقد حصل إدراكها ف قوة جسمانية عند كي » 
فإن نفس البهام منطبعة فى الأجسام » لا تببى بعد الموت » وقد اتفقوا عليه » فإن 
أمكنهم أن يتكلفوا تقدير الانقسام» فى المدركات بالحواس االحمس » وبالحس 
المشترك » وبالقوة الحافظة للصور » فلا يمكلهم تقدير الانقسام فى هذه المعانى » 

الى ليس من شرطها » أن تكون فى مادة . 
الذئب المعين المشخص » مقروناً بشخصه وهيكله » والقوة العاقلة تدرك الحقائق 
يجردة » عن المواد والأشخاص . 

قلنا : الشاة قد أدركت لون الذئب » وشكله » ثم عداوته » فإن كان اللون 
ينطبع فى القوة الباصرة » وكذا الشكل » وينقسم بانقسام محل البصر » فالعداوة 
بعاذا تدركها ؟ ! . فإن إدركبها بجسم » فلينقسم » وليت شعرى ما حال ذلك 
الإدراك إذا قسم ؟ ! » وكيف يكون بعضه ؟ !2 أهو إدراك” لبعض العداوة؟ ! » 
فكيف يكون لها بعض ؟ ! » أو كل قسم أدرك كل العداوة ؟ ! » فتكون العداوة 
معلومة مراراً » بثبوت إدراكها فى كل قسم من أقسام انحل . 

فإذن هذه شببة مشككة لم فى برهامهم » فلا بد من الحل . 

فإن قيل : هذه مناقضة فى المعقولات » والمعقولات لا تنقض » فإنكم مهما 
لم تقدروا على الشك ف المقدمتين » وهو أن العلم الواحد لا ينقسم » وأن ما لا 
ينقسم لا يقوم يحسم منقسم » لم يمكنكم الشك ف النتيجة . 

والحواب » أن هذا الكتاب ما صتفناه » إلا لبيان اللهافت والتناقض » ى 
كلام الفلاسفة » وقد حصل » إذ انتقض به أحد الأمرين : - 

إما ما ذكروه ف النفس الناطقة . 

وإما ما ذؤكروه.ق القوة الوهمية . . 


هظ 
م نقول : هذه المناقضة » تبين أنهم غفلوا عن موضع تلبيس فى القياس , 
ولعل موضع الالتياس قولهم : إن العلم منطبع ابحسم 5 انطباع الوق المتلوٌ نْ2 
وينقسم اللون باتقسام المتلون, في: فينقسم العلم باتقسام محلهء والخلل فى لفظ الانطباع 5 
إذ يمكن ألا تكون نسبة العلم إلى محله » كنسبة اللون إلى المتلون » حتى يقال : 
إنه منبسط عليه ومنطبع فيه ومنتشر فى جوانبه » فينقسم بانقسامه » فلعل نسبة 
العلم إلى محله » على وجه آخر » وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام » عند انقسام 
حل » بل نسبته إليهء كنسبة إدراك العداوة إلى الحسم ؛ ووجوه” نسبة الأوصاف 
إلى محالها » ليست محصورة ى فن واحد » ولا هى معلومة التفاصيل لنا » علماً 
فى يدع فالى عليه دون الإحاظة ٠‏ وتشفل الي سكم غير موق بز 
وعلى الحملة لا نكر أن ما ذكروه ء مما يقوى ١١‏ الظن » ويغلبه » ونا 
يتكر كونه معلوماً يقيناً » علما لا يحوز الغلط فيه » ولا يتطرق إليه الشك ع 
وهذا القدر مشكك فيه . 


دليل ثان 

قالوا : إن كان العلم بالمعلوم الواحد العقلى ‏ وهو المعلوم جرد عن المواد ‏ 
منطبعاً فى المادة » انطباع الأعراض فى الجواهر اللحسمانية » لزم انقسامه 
بالضروره بانقسام الحسم كما سبق » وإنلم يكن منطبعاً فيها » ولا منبسطاً عليها . 

إن استكره لفظ الاتطباع » فلنعدل إلى عبارة أخرى » وتقول : هل للعلم 
نسبة إلى العالم يه » أم لا ؟ ! » وتحال قطع النسبة » لأنه إن قطعت النسبة عنه ؛ 
فكوته عالاً به » لم صار أولى به » من كون غيره عالاً به ؟ ! وإن كان له 
نسبة » فلا يخلو من ثلاثة أقسام  :‏ 

إما أن تكون النسبة لكل جزء من أجزاء امحل . 

أو تكون لبعض أجزاء امحل دون بعض . 


. كذاى الأصول » وفيه ركة‎ )1١( 
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أو لا يكون لواحد من الأجزاء نسبة إليه . 

وباطل أن يقال : لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن للتحاد 
نسبة » لم يكن للمجموع نسبة » فإن المجتمع من المياينات » مباين . 

وباطل أن يقال : النسبة للبعض » فإن الذى لا نسية له » ليس هو من 
معناه قى شىء » وليس كلامنا فيه . ّ 

وباطل أن يقال : لكل جزء مفروض تسية إلى الذات 2 » لأنه إن كانت 
المعلوم » بل هو المعلوم كا هو » فيكون معقولا مرات لا نباية لما بالفعل 29 ع 
وإن كان كل جزء له نسبة أخرى» غير النسبة الى للجزء الآخر إلى ذات العلم» 
فذات العلم إذن منقسمة فى المعبى » وقد بينا أن العلم بالمعلوم الواحد من كل 
وجه » لا ينقسم فى المعيى » وإن كانت نسبة كل واحد9©) ٠»‏ إل قىء من 
ذات العلم » غير ما إليه نسبة الآخخر » فاتقسام ذات العلم بهذه الطريقة أظهر» 
وهو محال . 

ومن هذا يتبين أن المحسوسات المتطبعة فى الحواس الحمس » لا تكون إلا 
أمثلة » لصور جزئيةمتقسمةء فإن الإدراك معناه حصول مثال المدرك » فى نفس 
المدرك» ويكون لكل جزء من مثال المحسوس » نسبة إلى جزء من الالة ابكسمانية. 

والاعبراض » على هذا ما سبق » فإن تبديل لفظ الانطباع يلفظ النسبة » 
لا يدرأ الشبية » فيا ينطبع فى القوة الوعمية للشاة » من عداوة الذئب » كا 
ذكروه » فإنه إدراك لا محالة » وله نسبة إليه » ويلزم فى تلك النسبة ما ذكرعوه» 
فإن العداوة ليست أمراً مقدراً » له كية مقدارية » حتى ينطيع مثالها فى جسم 

)١(‏ يعنى لذات العلم. 

(؟) هذا لا يلزم إلا عل رأى من يرى أن اللسم مؤلف من أجزاء لا نباية لها بالفعل مثل 
« النظام » عل ما أثيت أنه قائل بذلك فى مقال لنا تشر يمجلة الأزهر » المحلد الثامن عشر . عدد 


ربيع الأول سثة ١85‏ «اء وأما جهرة المتكلمين فلا يقولون بذلك فلا يرد عليهم هذا الإلزام . 
(©) يعى من الأجزاء . 
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مقدتر » وتنتسب أجزاؤها إلى أجزائه» وكون شكل الذئب مقدراً » لا يكنى , 
فإن الشاة أدركت شيئاً سوى شكله » وهو الْخالفة والمضادة والعداوة » والزيادة” 
على الشكل من العداوة » ليس لما مقدارء وقد أدركها يجسم مقدار . 

فهذه الصورة مشككة فى هذا البرهان » كما فى الأول . 

فإن قال قائل : هلا دفعتم هذه البراهين » بأن العلم يحل من اللحسم فى جوهر 
«تحيز لا يتجزا » وهو الحوهر الفرد ! ! ! 

قلنا : لأن الكلام فى الجوهر الفرد » يتعلق بأمور هندسية ء يطول القول فى 
حلها "2 ثم ليس فيه ما يدقع الإشكال » فإنه يلزم أن تكون القدرة والإرادة » 
أيضاً قى ذلك الحزءء فإن للإنسان فعلاء ولا يتصور ذلك إلا بقدرة وإرادة » ولا 
تنصور الإرادة إلا بعلم » وقدرة الكتابة فى اليد والأصابع » والعلم بها ليس فى 
اليد » إذ لا يزول بقطع اليد » ولا إرادها فى اليد » فإنه قد يريدها بعد شلل 
اليد وتتعذر لا لعدم الإرادة » بل لعدم القدرة . 


دليل ثالث 


قولم : إن العلم لو كان فى جزء من حسم » لكان العالم ذلك الحزء » دون 
سائر أجزاء الإنسان » والإنسان يقال له عالم » والعالمية صفة له على االحملة » من 
غير نسبة إل محل مخصوص . 

وهذا هوس » فإنه يسمى » ميصراً وسامعاً » وذائقاً » وكذا البييمة توصف 
به » وذلك لا يدل ء على أن إدراك امحسوسات ليس بامسم ؛ بل هو نوع من 
التجوز ء كا يقال : فلان فى « بغداد » وإن كان هو فى جزء من جملة و بغداد » 
لاف حميعها ولكن يضاف إلى الحملة . 


دليل رابع 


إن كان العلم يحل جزعا من القلب أو الدماغ مثلا » فالجهل ضده » فينبغى 
أن يحوز قيامه يجزء آخر من القلب أو الدماغ » ويكون الإنسان فى حال واحدة 
عالماً وجاهلا” بشبىء واحد » فلما استحال ذلك » تبين أن محل الجهل » هو محل 
العلم » وأن ذلك امحل واحد » يستحيل اجماع الضدين فيه » فإنه لو كان 
منقسما » لا استحال قيام االحهل ببعضه » والعلم ببعضه ء لأن الشىء فى محل » 
لا يضاده ضده » فى محل آخر » كا مجتمع البلق "١‏ » فى الفرس الواحد » 
والسواد والبياض ق العين الواحدة » ولكن فى محلين . 

ولا يلزم هذا فى الحواس » فإنه لا ضد لإدراكاتها » ولكنه قد يدرك وقد 
لا يدرك » فليس بيهما إلا تقابل الوجود والعدم » فلا جرم نقول : يدرك ببعض 
أجزائه كالعين والأذن » ولا يدرك يسائر بدنه » وليس فيه تناقض . 

ولا يغنى عن هذا قولكم : إن العالمية مضادة للجاهلية » والحكم عام لجميع 
البدن » إذ يستحيل أن يكون الحكم فى غير محل العلة » فالعالم هو امل الذى قام 
العلى به » فإن أطلق الاسم على الحملة فبالمجاز » كا يقال : هو فى يغداد » وإن 
كان هو فى بعضها » وكا يقال : هو مبصر » وإن كنا بالضرورة نعلم » أن 
حكم الإبصار لا يثبت للرجل «اليد » بل يختص بالعين » وتضاد الأحكام 
كتضاد العلل » فإن الأحكام تقتصر على محل العلل . 

ولا مخلص من هذا قول القائل : إن امحل المهيأ لقبول العلم والحهل من 
الإنسان واحد » فيتضادان عليه » فإن عندكم أن كل جسم فيه حياة فهو قابل 


)١ (‏ البلق يفتح الباء وآللام والبلقة يضم الباء كرون اللام » سواد وبياض . 


لانيا 


ادق 
للعلم والجهل » ولم تشرطوا سوى الحياة » شريطة أخرى » وسائر أجزاء البدن 
عند كم ق قبول العلم على وتيرة واحدة . 
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الاعتراض : أن هذا ينقلب عليكم فى فى الشهوة والشوق والإرادة » فإن هذه 
الأمور تثبت 0 تثبت للبهائم والإنسان » وهى معان تنطيع فى الجسم » م يستحيل أن ينفر 
جما يشتاق إليه » فيجتمع فيه النفرة والميل إلى شبىء واحد » بوجود الشوق فى محل 
والتفرة ى محل آخر » وذلك لا يدل على أنها لا تحل الأجسام ء وذلك لأن هذه 
القوى وإن كانت كثيرة » ومتوزعة على آلات ممختلفة » فلها رابطة واحدة وهى 
النفس ء وذلك للبهيمة والإنسان حميعاً » وإذا اتحدت الرابطة » استحالت 
الإضافات المتناقضة » بالنسبة إليها » وهذا لا يدل على كون النفس » غير 
منطبعة فى الحسم » كا فى البهائم . 


دليل خامس 
قوم : إن كان العمل يدرك المعقول بآلة جسمانية » فهو لا يعقل نفسه » 
والتالى محال » لأأنه يعقل نفسه » فالمقدم محال . 
قلنا : مسلم أن « استثناء نقيض التالى » » ينتج « نقيض المقدم » » ولكن 
إذا ثبت اللزوم بين التالى والمقدم » بل نقول : لا يسلم لزوم التالى للمقدم » وما 
الدليل عليه ؟ ! 
فإن قيل لقال عليه مال غبار اجات غيم ب ابعر التاق 
بالإبصار فالرؤية لا تدرىء والسمع لايسسمع » وكذا سائر الحواس » فإن كان 
الجر ابنالا يزه راد حم ع هد يدر اده ولكل 147 مكل عر » يعقل 
نفسه » فإن الواحد منا » كا يعقل غيره » يعقل نفسه » ويعقل أنه عمل غيره» 
وأنه عقل نفسه . 


1 

قلنا : ما ذكرنوه فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الإبصار عندنا » يجوز أن يتعلق بنفسه » فيكون إبصاراً لغيره 
ولنفسه ٠»‏ كنا يكون العلم الواحدء علماً بغيره » وعلماً بنفسه » ولكن العادة جارية 
بخلاف ذلك » وخرق العادات عندنا جائز 

والثانى : وهو أقوى»أنا نسم هذا ى ان 2 ولكن. لم قلم : إذا امتنع 
ذلك قى بعض الحواس » يمتنع فى بعض ؟! 27 وأى بمّعد فى ف أن يرق حكم 
الحواس فى وجه الإدراك » مع اشتراكها فى أنها جسمانية ؟ ! » كنا اختلف البصر 
واللمس » فى أن اللمس لا يفيد الإدراك » إلا باتصال الملموس بالآلة اللامسة » 
وكذا الذوق » ويخالفها البصر » فإنه يشترط فيه الانفصال ء حتى إن الواحد إذا 
أطبق أجفانه » لم ير لون الحفون » لأنهالم تبعد عنه . 

وهذا الاختلاف » لا يوجب الاختلاف فى الحاجة إلى الجسم » فلا ببعد أن 
يكون فى الحواس اللسمانية » ما يسمى عقلا » ويخالف سائرها » فى أنها تدرك 


دليل سادس 


قالوا : لو كان العقل يدرك بآ لة جسمانية » كالإيصار » لما أدرك 1 لته » 
كسائر الحواس » ولكنه يدرك الدماغ والقلب » وما يد عى أنه آ لة له » فدل أنه 
ليس 1 لة له ولا محلا » وإلا لما أدركه . 

الاععراض على هذا الكلام » كالاعتراض على الذى قبله » فإنا نقول : 
لا:يبعد أن يدرك الإبصار محله » ولكنه جرى على العادة . 

أو نقول : لم يستحيل أن تفترق الحواس فى هذا الى ؟ ! » وإن اشيركت 

ف الانطياع فى الأجسام كا سبق » ولم قلم : إن ما هو قائم ى جسم ء 


)١(‏ يعى وآخرع». 
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يستحيل أن بدرلك الحسم” النى هو عحله» م" يلزم أن أبمكم من جزئى معين , 
على كلى مرسل ؟ ! 

وما عرف بالاتفاق بطلانه » وذكر ف المنطق » أن يحكم بسيب جز أو 
جزئيات كثيرة »على كلى» حبى مثلوه بما إذا قال الإنسان : إن كل حيوان فإنه 
يحرك عند المضغ فكنّه الأسفل» لأنا استقرأنا الحيوانات كلها فرأيناها كذلك » 
فيكون ذلك لخفلته عن « المساح» فإنه يحرك فكنه الأعلى . 

وهؤلاء لم يستقرئوا إلا الحواس اللخمس » فوجدوها على وجه معلوم » فحكوا 
على الكل يه » فلعل العقل حاسة أخرى ٠‏ تجرى من سائر ا حواس » مجرى 
امساح من سائر الحيوانات » فتكون إذن الحواس » مع كونها جسمانية » 
منقسمة إلى : ما تدرك محلها » وإلى ما لا تدرك » هما انقسمت إلى ما يدرك 
منركهء من غير مماسة كالبصر » وإلى ما لا يدرك إلا بالانصال كالذوق 
واللمس . 

فا ذكروه أيضاً » إن أورث ظنا » فلا يورث يقيناً موثوقاً به . 

فإ قبل : لسنا نعول على مجرد الاستقراء للحواس» بل نعول على البرهان » 
تقول : لو كان القلب أو الدماغ » هو تفس الإزوان » لكان لا يعزب عنه 
إدراكهماء حتى لا يخلو عن أن يعقلهما جميعاً 229 "كا أنه لا يخلو عن إدراك 
نفسه » فإن أحداً لا يعزب ذاته عن ذاته» بل يكون مثبتاً لنفسهء فى نفسه أبداً » 
والإنسان ما لم يسمع حديث القلب والدماغ » أو لم يشاهدهما بالتشريح » من 
إنسان آخر ء لا يدركهما ولا يعتتقد وجودهما » فإن كان العقل حالا فى جسم » 
فيتبغى أن يعقل 29 ذلك الحسم أيدآء أو لا يدركه' أبدا » وليس واحد من 
الأمرين بصحبحء بل يعقل فى حالة » ولا يعقل فى حالة . 
)١( 0‏ كيف يلزم من كرن النفس القلب أو الدماغ ع أنه لابد أن يعقلهما يما ؟ ! » 
بل اللازم أن يعقل واحداً منهما » وهو ما يدعى أنه التفس . 


(؟) أى إن قلنا إنه ليس كالحواس » يل يخالفها فى أنه يدرك نفسه . 
(؟) أى إن قلنا إنه كسائر المحواس فى أنه لا يدرك نفسه . 


30 
وهذا تحققيق » وهو أن الإدراك الحال فى محل » إنما يدرك احل لنسية له إلى 
امحل » ولا يتصور أن تكون له نسبة إليه » سوى الخحلول فيه » فليدركه أبداً » 
وإن كانت هذه النسبة لا تكى »فينبغى ألا" يدرك أبدآء إذ لا يمكن أن تكون له 
نسبة أخرى إليه» كا أنه لما أن كان يعقل نفسهء عقل نفسه أبداً » ولم يغفل عنها 

حال . [ْ 

قلنا : الإنسان ما دام يشعر بنفسه ء ولا يغفل عبا » فإنه يشعر بمجسده 
وجسمهء نعم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكله» ولكنه يثبت نفسه جسما » 
حبى يثبت نفسه فى ثيابه » وق بيته » والنفس الى ذكروها » لا تناسب البيت 
والثوب . فإثباته لأصل اللسم ملازم له » وغفلته عن شكله واسمه » كغفلته عن 
محل « الشم” » وأنهما زائدتان فى مقدم الدماغ » شبيهتان بحلمى الثدى » فإن كل 
إنسان يعلم أنه يدرك الرائحة يجسمه» ولكن محل الإدراك لا يتشكل له ولا يتعين » 
وإن كان يدرك أنه إلى الرأس» أقرب منه إلى العقب » ومن حملة الرأس إلى داخل 
الأنف ٠»‏ أقرب منه إلى داخل الأذن » فكذلك يشعر الإنسان بنفسه » ويعلم 
أن هويته الى بها قوامه » إلى قلبه وصدره أقرب مها » إلى رجله » فإنه يقدر 
نفسه باقياً مع عدم الرجل » ولا يقدر على تقدير نفسه » باقياً مع عدم القلب . 

ها ذكروه من أنه يغفل عن ابلسم تارة» وتارة لا يطل عنه » فليس كذلك . 


دليل سابع 


قالوا : القوى المدركة بالالات الحسمانية» يعرض لا من المواظبة على العمل » 
بإدامة الإدراك» كلال» لأن إدامة الحركة » تفسد مزاج الأجسام » فشكالها . 
وكذلك الأمور القوية الحلية الإدراك » .توهها » وربما تفسدها » حبى لا 
تدرك عقيبها » الأخى والأضعف » كالصوت العظم للسمع » والنور العظم 
للبصر » فإنهما ربما يفسدانء أو يمنعان » عقيبهما » من إدراك الصوت الى » 


وا 

والمرثيات الدقيقة » بل من ذاق الحلاوة الشديدة » لا يحس بعدها بحلاوة دونها . 

والأمر ق القوةٍ العقلية بالعكس » فإن إدامتها للنظر إلى المعقولات» لا يتعبها 
ودرك الضروريات الحلية يقويها » على درك النظريات الحفية » ولا يضعفها » 
وإن عرض ها فى بعض الأوقات كلال ء فذلك لاستعماها القوة الحيالية » 
واستعانها بها » فتضعف آلة القوة الحيالية » فلا تخدم العقل . 

وهذا » من الطراز السابق » فإنا نقول : لا يبعد أن تختلف الحواس 
السمانية» فى هذه الأمورء فلي سما يثبت منها للبعض» يحب أن يثبت للآآخر . 
بل لا يبعد أن تتفاوت الأجسام » فيكون منها ما يضعفها نوع من الحركة . وبنها 
ما يقويها نوع من الحركة ولا يوهها » وإن كان يؤثر فيها » فيكون ثم سبب 
يحدد قونها » بحيث لا تحس بالآثر فيها . 

فكل هذا ممكن » إذ الحكم الثابت لبعض الآشياء » ليس يلزم أن يثبت 
لكل . 


دليل ثامن 


قالوا : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد متهى النشوء » واأوقوف عند 
الأربعين سنة فا بعدها » فيضعف البصر والسمع وسائر القوى » والقدوة العقلية 
فى أكثر الأمور 9" إِنما تقوى بعد ذلك . 

ولا يلزم على. هذا تعذر النظر فى المعقولات عند حلول المرض فى البدن » 
وعند اللرتف 9 يسبب الشيخوخة » فإنه مهما بان أنه يتقوى مع ضعف البدن 
فى بعض الأحوال » فقد بان قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل البدن » لا يوجب 


(؟) هو قساد المقل من الكبر . 


6 
كونه قائماً بالبدن » فإن استغناء « عين التالى » لا ينتج » فإنا نقول : 

إن كانت القوةِ العقلية قائمة بالبدن » فيضعفها ضعف البدن بكل حال » 
والتالى محال » فالمقدم محال » وإذا قلنا التالى موجود فى بعض الأحوال » فلا 
يلزم أن يكون المقدم موجوداً . 

تم السبب فيه » أن النفس لحا فعل بذاتها » إذا لم يعققها عائق » ولم يشغلها 
شاغل » فإِن للنفس فعلين  :‏ 

١ (‏ ) فعل بالقياس إلى البدن » وهو السياسة له » وتدبيره . 

( ب) وفعل بالقياس إلى مبادئه » و إلى ذاته » وهو إدراك المعقولات . 

وما متانعان متعاندان » فمهما اشتغل بأحدهما » انصرف عن الآخر ‏ 
وتعذر عليه الجمع بين الآمرين . 

وشواغله من جهة البدن » الإحساس” ء والتخيل” » والشهوات » والغضب » 
والحوف » والغم' » والوجم » فإذا أخذت تفكرفى معقول » تعطلت عليك كل 
هذه الأشياء الآخرء بل مجرد الحس» قد يمنع من إدراك العقل ونظره » من غير 
أن يصيب 7 لة العقل شىء » أو يصيب ذاتها آفة » والسببْ فى كل ذلك اشتغال” 
النفس بفعل عن فعل » ولذلك يتعطل نظر العقلعند الوجع » والمرض » والحوف 
فإنه أيضاً مرض فى الدماغ . 

وكيف يستبعد القانع فى اختلاف جهبى فعل النفس ؟ ! » وتعدد ابدية 
الواحدة » قد يوجب العمانع » فإن الفرق” يذهل عن الوجع » والشهوة عن 
القضب . والنظر ى معقول عن معقول آخر . ْ 

وآية أن المرض الخال فى البدن » ليس يتعرض نحل العلوم » أنه إذا عاد 
صحيحاً » لم يفتقر إلى تعلم العلوم من رأس 23 » بل تعود هيأة نفسه كنا كانت + 
وتعود تلك العلوم كنا كانت بعيها » من غير استثناف تعلم . 


«#0 © * 


. يعن ومن جديد,‎ )١( 


هه" 

والاعتراض أن نقول : نقصان القوى وزيادتها ؛ لها أسباب كثيرة لا تتنحصر 
فقد يقوى بعض القوى ٠»‏ فى ابتداء العمر » وبعضها فى الوسط » وبعضها فى 
الآخر » وأمر العقل أيضاً كذلك » فلا يبى إلا أن يدعى الغالب . 

ولا بعد فى أن يختلف الشم والبصر » فى أن الشم بقوى بعد الأربعين » 
ولبصر يضعف » وإن تساويا فى كرنهما حالين فى الحسم » كا تتفاوت هذه 
القوى فى الحيوانات » فيقوى الشم فى بعضها » والسمع فى بعضها » والبصر ى 
بعضها لاختلاف فى أمزجها لا يمكن الوقوف على ضبطه . 

فلا يبعد أن يكون مزاج الآلات أيضاً يختلف » فى حق الأشخاص » وى 
دق الأخرال» تكن اد الانناياق سبق الفعت إل الصر هبد النقل: 
أن البصر أقدم » فإنه مبصر فى أول فطرته » ولا يتم عقله إلا بعد حمس عشرة 
سنة » أو زيادة » على ما يشاهد اختلاف الناس فيه » حى قيل : إن الشيب . 
إلى شعر الرأس » أسبق منه إلى شعر اللحية » لآن شعر الرأس أقدم . 

فهذه الأسباب إن خاض الحخائض فيها » ولم يرد هذه الأمور إلى يجارى 
العادات . فلا يمكن أن يببى عليها علماً موثوقاً به » لأن جهات الاحمال فيا 
تزيد به القوى أو تضعف » لا تنحصر » فلا يورث شىء من ذلك يقينا . 


دليل تأسع 


قالوا : كيف يكون الإنسان عبارة عن الحسم مع عوارضه ؟ ؛ » وهذه 
الأجسام لا تزال تنحل » والغذاء يسد مسد ما ينحل » حتى إِذا رأينا صبياً 
انفصل من أمه » عرض مراراً ثم يذيل » ثم يسمن وينمو » فيمكتنا أن نقول : 
لم يبق فيه بعد الأربعين شبىء من الأجزاء الى كانت موجودة عند الاتفصال » 
' بل كان أول وجوده من أجزاء الى فقط ء ولم يبق فيه شىء من أجزاء المى ؛ 


بل انحل كل ذلك وتبدل بغيره » فيكون هذا الحسم غير ذلك الحسم » وتقول : 


كه ؟” 
هذا الإنسان » هو عين ذلك الإنسان » حبى إنه يبى معه علوم من أول صباه » 
ويكون قد تبدل جميع أجسامه » فدل أن للنفس وجوداً سوى البدن ء وأن البدن 
آلتةهى 
٠‏ هاه 

الاعتراض : أن هذا ينتقض بالبهيمة والشجرة » إذا قيست حال كيرهما 
محال الصغر » فإنه يقال : إن هذا هو ذاك بعينه » كما يقال فى الإنسان » وليس 
يدل ذلك » على أن له وجوداً غير ابلسم . 

وما ذكر ف العلم يبطل بمحفظ الصور المتخيلة » فإنها تببى فى الصبيان إلى 
الكير » وإن تبدل سائر أجزاء الدماغ . 

فإن زعموا أنه لم يتبدل سائر أجزاء الدماغ » فكذا سائر أجزاء القلب . 

وتما من البدن » فكيف يتصور أن يتبدل الجميع ؟ ! 

بل نقول : الإنسان وإن عاش مائة سنة مثلا » فلا بد أن يكون قد بى فيه 
أجزاء من النطفة» فأما أن تمحى عنه فلا20 ء فهو ذلك الإنسان باعتبار ما بّى» 
كنا أنه يقال : هذا ذاك الشجر » وهذا ذاك الفرس ؛ ويكون بقاء المى "2 مع 
كثرة التحلل والتيدل . 

مثاله ما إذا صب فى موضع رطل من الماء » ثم صب عليه رطل آخر » حبى 
اختلط به » ثم أخذ منه رطل » ثم صب عليه رطل آخر » ثم أذ منه رطل » 


)١(‏ يحد المنتع لأفكار المتكلمين صدى هذا الرأى فى كتبهم » إذ وجدوا فيه ما يويد حجتهم 
ضد خصوبهم المنكرين للبعث الحسماى » فيقول ه سعد الدين التفتازاف » شارح العقائد النسفية ص 
٠1‏ 4 و مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ء ويعيد روحه إلها . . . وبهذا سقط 
ما قالوا : إنه لو أكل إنسان إنساناً حيث صار جزماً منه » فتلك الأجزاء إما أن تعاد فهما » وهو 
محال ء أو فى أنسدهها » فلا يكونه الآخر معاداً يجميع أجرائه » وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء 
الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره » . 

ويعقب ٠‏ الخيالى » على هذا بقوله ه فإن قيل تحتمل أن يتولد من الأجزاء الأصلية المأكول » 
نطفة يتولد مها شخص آخر » قلنا : لعل الله تعالى يحفظه من أنه يصير حزما لبدن آخر » فضلا عن 
أن يصير نطفة وجزءا أصلياً » والفساد فى الوقوع لا فى الحواز » . 

* . يعى فى الإننسان‎ )7١( 


باه ؟ 
م لا يزال يفعل ذلك ألف مرة ٠‏ فنحن ف المرة الأخيرة » نحكم ,أن شيئاً من 
لماء الآول باق » وأنه ما من رطل يؤخذ منه » إلا فيه شبى ء من ذلك الماء الأول » 
لأنه كان موجوداً ف الكرة الثانية» والثالثة مرتبة قريبة من الثانية » والرابعة قربية” 
من الثالثة » وهكذا إلى الأخير . 
وهذا على أصلهم ألزم » حيث جوزوا اتقسام الأجسام إلى غير نباية » 
فانصباب الغذاء فى البدن » وانحلال أجزاء البدن » يضاهى صب الماء فى هذا 
الإناء » واغيرافه منه . 


دليل عاشر 


قالوا : القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية الى يسمها المتكلمون 
أحوالا ».فتدرك الإنسان المطلق » عند مشاهدة الحس » لشخص إنسان معين » 
وهو )١‏ غير الشخص المشاهد » فإن المشاهد ى مكان مخصوص »ء ولون 
مخصوص » ومقدار مخصوص » ووضع مخصوص » والإنسان المعقول المطلق ع 
مجرد عن هذه الأمور بل يدخل فيه » كل ما ينطبق عليه اسم الإنسان» وإن 
لم يكن على لون المشاهد وقدره ووضعه » ومكانه » بل الذى يمكن وجوده ى 
المستقبل يدخل فيه » بل لو عدم الإنسان » تب حقيقة الإنسان فى العقل مجردة 
عن هذه الحواص » وهكذا كل شبىء شاهده الحس مشخصاً » فيحصل منه 
لعقل » حقيقة ذلك الشخص كلياً مجرداً عن المواد والأوضاع حى تنقسم أوصافه 
إلى ما هو ذاتى » كالخحسمية للشجر والحيوان » والحيوانية للإنسان » و إلى ما هو 
عرضى له » كالبياض والطول للإنسان والشجر » ويحكم بكونه ' ذاتيا وعرضياً 
على جنس الإنسان والشجر وكل ما يدرك » لا على الشخص المشاهد . 


(؟) يعى الحسمية والطول » مثلا ء» على التوزيم . 
00 


ره ؟ 

فدل على أن الكلى الجرد عن وافحود مو جه »حال 
عمّله . 

وذلك الكلى المعقول ء لا إشارة إليه » ولا وضع له ء ولا مقدار » فإما أن 
يكون تجرده عن الوضع والمادة » بالإضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال » فإن 
المأخود منه » ذو وضع » وأين ومقدار » وإما أن يكون بالإضافة إلى الأحذ, 
وهو النفس العاقلة » فينبغى ألا يكون النفس وضع » ولا إليه إشارة » ولا له مقدر 
وإلا لو ثبت له ذلك » لثبت للذى حل فيه . 

الاعتراض » أن المعبى الكل الذى وضعتموه حالا فى الحقل ؛ غير مسلم ) 
بل لا يحل فى العقل إلا ما يحل فى الحس » ولكن يحل فى الحس مجموعاً » ولا 
يقدر الحس على تفصيله » والعقل يقدر على تفصيله . 

ثم إذا فصل » كان المفصل المفرد 2١0‏ عن القرائن » فى العقل » فى كونه 9) 
جزئياً كالمقرون بقرائنه » إلا أن الثابت فى العمل » يناسب المعقول 29 وأمثاله » 
مناسية واحدة » فيقال : إنه كلى على هذا المعى » وهو أن فى العقل صورة 
المعقول المفرد الذى أدركه الحس أولا » ونسبة تلك الصورة » إلى سائر الحاد ذلك 
الحنس » نسبة واحدة ء فإنه لو رأى إنساناً آخر » لم تحدث له هيأة أخرى » 
كا إذا رأى فرساً بعد إنسان » فإنه محدث فيه صورتان مختلفتان . 

ومثل هذا قد يعرض فى مجرد الحس » فإن من رأى الماء حصل فق خياله 
صورة » فلو رأى الدم بعده » حصلت صورة أخرى » فلو رأى ماء آخر » لم 

تحدث صورة أخرى 9) بل الصورة الى انطبعت فق خخياله من الماء » مثال لكل 

)١(‏ يعنى والمجرد» ع ولعله تعمد أن يترك عبارة القلاسفة وهى و المجرد » لثلا يفهم منْها 

المعى المتبادر عندهم » نحين يتحدثون عن الإدراكات وهو أنه ه كلى » . 


0 ا و ار : و كالمقرونة بقرائته ق كوه 
جزئيا » لكانت أوضح 


0 يعى الثىء الخارجى الذى أدرك العقل صورته وفصلها ‏ 
0( يعى غير صورة الماء الأول . 


4" 
واحد من آلحاد المياه » فقد يظن أنه كلى يبذا المعيى » فكذلك إذا رأى اليد مثلا 
حصل ق الخيال وف العقل » وضع أجزاتها » بعضها مع بعض » وهو انبساط 
الكف » وانقسام الأصابع عليه » وانتهاء الأصابع على الأظفار » و يحصل مع 
ذلك صغره وكبره » ولونه » فإن رأى يدا أخرى تاثلها ف كلشىء» لم تتجدد له 
صورة أخرى » بل لا تؤثر المشاهدة الثانية » فى إحداث شىء جديد فى الخيال » 
كا إذا رأى الماء بعد الماء فى إناء واحد » على قدر وأحد » وقد يرى يدا أخرى » 
تخالفها فى اللون والقدر » فيحدث له لون آخر وقدر آخر » ولا تحدث له 
صورة جديدة لليد » فإن اليد الصغيرة السوداء » تشارك اليد الكبيرة البيضاء ى 
وضع الأجزاء » وتخالفها فى اللون والقدر » فا تساوى فيه الأول 27 لا تتجدد له 
صورته » إِذ تلك الصورة » هى هذه الصورة بعيها .وما تخالفها تتجدد صورته. 
فهذا معنى الكلى ف العقل والحس حميعاً » فإن العقل إذا أدرك صورة الحسم 
من الحيوان » فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة ف الحسمية» كما فى المثال ؟) 
فى إدراك صورة المائين » فى وقتين » وكذا فى كل متشابهين » وهذا لا يؤذن 
بثبوت كلى لا وضع له أصلا . 
على أن العقل قد يحكم بثبوت شىء لا إشارة إليه » ولا وضع له » كحكله 
يوجود صانع العالم » ولكن من أين أن ذلك لا يتصور قيامه يجسم ؟ ! » وى هذا 
القسم يكون المنتزع عن المادة » هو المعقول 29 فى نفسه » دون العقل والعاقل » 
فأما تى المأخوذ من المواد » فوجهه ما ذكرناه . 


6 ق الأصول و الأول ه . 
لي فى نسخة و كا فى الميال بإدراك صورة الماثين » . 
(؟) يمنى يسسى معقولا باعتبار ذاته » لا باعتبار وجوده فى عق المعاقل ‏ 


مسألة 
فى إيطال قوم : إن النفوس الإتسانية » يستحيل عليها العدم يعد وجودها 


وأنها سرمدية لا يتصور فناقها . 


لذ لذ نا 


فيطالبون بالدليل عليه » ولم دليلان ل 

أحدها : قوم إن عدمها لا يخلو : 

إما أن يكون بوت البدن . 

أو يضد يطرأ عليها . 

أو بقدرة القادر . 

وباطل أن تنعدم بموت البدن » فإن البدن ليس محلا لها » بل هو آلة 
تستعملها النفس بوساطة القوى الى ق البدن » وفساد الآلة لا يوجب فساد 
مستعمل الآلة » إلا أن يكون حالا فيها منطبعاً » كالنفوس البهيمية والقوى 
الحسمانية . ١‏ 
ولأن للنفس فعلا بغير مشاركة البدن » وفعلا بمشاركته . 

فالفعل الذى لما بمشاركة البدنء التخيل” والإحساس والشهوة والغضب » فلا 
جرم يفسد بفساد البدن » ويقوى بقوته . ' 

وفعدّها بذاتها دونمشاركة البدن » إدراك المعقولات المجردة عن المواد » ولا 
حاجة قى كونها مدركة للمعقولات إلى البدن » بل الاشتغال بالبدن يعوقها عن 
المعقولات » :ومهما كان لما فعل دون البدن » وزنجود دون البدن » لم تفتقر ى 


قوامها إلى الببن . 
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كف 

وباطل أن يقال : إنها تنعدم بالضد ء إذ الجواهر لا ضد لا , ولذلك لا 
ينعدم فى العالم إلا الأعراض والصور المتعاقبة على الأشياء » إذ تنعدم صورة المائية 
بضدها » وهى صورة الموائية » والمادة الى هى امحل » لا تنعدم قط » وكل 
جوهر ليس قى محل » فلا يتصور عدمه بالضد » إذلا ضد لما ليس فى محل » 
فإن الأضداد هى المتعاقبة على محل واحد . 

وباطل أن يقال : تفنى بالقدرة » إذ العدم ليس شيئاً حى يتصور وقوعه 
بالقدرة » وهذا عين ما ذكروه فى مسألة أبدية العالى » وقد قررناه وتكلمنا 
عليه . 


والاعتراض عليه من وجوه : 

الأول : أنه بناء على أن التفس لا تموت بوت البدن » لها ليست حالة فى 
جسم ) وهو بناء على المسألة الأول 29 » ققد لا نسلم ذلك . 

الثانى : أنه مع أنها لا تحل البدن عندهم » قلها علاقة بالبدن » حى لم 
تحدث إلا يحدوث البدن » وهذا ما أختاره 9 ابن سينا » والمحققون منهم » وأنكروا 
على «إفلاطن » قوله : إن النقس قدية » ويعرض ا الاشتغال بالأبدان » 
عسلك برهاق محقق . 

وهو أن النفوس قبل الأبدان » إن كانت واحدة » فكيف انقسمت ؟ ! ء 
وما لا حج له ولا مقدار » لا يعقل انقسامه » وإن-زعم أنمالم تنقسم 2 فهو 
محال » إذ يتعلم ضرورة” أن نفس زيد » غير نفس عمرو » ولو كانت واحدة » 
. لكانت معلومات زيد » معلومة لعمرو » فإن العم من صفات ذات التفس ء 

وصفات الذات تدخل مع الذات فى كل إضافة» وإن كانت النفوس متكيرة 9) 

)١( 0‏ يعنى المسألة الثامنة عشرة وهى الى قبل هذه مباشرة . 


( ؟١)‏ مقابل لقوله : قكيف انقسيت . 
(؟) مقابل لقوله : إن كانت واحدة . 


ذف 
قهاذا تكيرت ؟ ! ولم تتكثر بالمواد » ولا بالأماكن » ولا بالأزمنة » ولا بالصفات 
إذ ليس فيها ما يوجب اختلاف الصفة . بحلاف النفوس بعد موت البدن » فإنها 
تتكثر باختلاف الصفات » عند من يرى بقاءها » لأنها استفادت من الأبدان 
هيئآت مختلفة » لا تهاثل نفسان مها ء» فإن هيئآتها تحصل من الأخلاق » 
والأخلاق لا تماثل قط » كا أن الحلق الظاهر لا يّاثئل قط » ولو تمائل لاشتبه 
علينا زيد بعمرو . 

وسهما ثبت بحكم هذا البرهان حدوببا » عند حدوث النطفة فى الرحم » 
واستعداد مزاجهاء لقبول النفس المدبرة» ثم قبلت 2١‏ النفس» لا لأنها 29 نفس 
فقط » إذ قد تستعد ى رح واحد نطفتان لتوأمين فى حال واحدة » للقبول » 
فيتعلق بهما نفسان » تحدثان من المبدأ الأول بواسطة أو بغير واسطة » ولا تكون 
نفس هذا مدبرة الحسم ذاك » ولا نفس ذاك مدبرة حسم هذاء فليس 
الاختصاص إلا لعلاقة خاصة » بين النفس المخصوصة ء وبين ذلك البدن 
الخصوص » وإلا فلا يكون بدن أحد التوأمين » بقبول هذه النفس » أولل من 
الآخر » وإلا فقد حدثت نفسان مع » واستعدت نطفتان لقبول التدبير معآً » 
فا الخصص ؟ ! » فإن كان ذلك الخصص هو الانطباع فيه » فيبطل ببطلان 
البدن » وإن كان ثم وجه آخر ء به العلاقة » بين هذه التفس على الخصوص » 
وبين هذا البدن على الخصوص » حى كانت تلك العلاقة شرطاً فى حدوثه » 
فأى بعد فى أن تكون شرطاً فى بقائه ؟ ؛ » فإذا انقطعت العلاقة » انعدمت 
النفس ء ثم لا يعود وجودها إلا بإعادة الله سبحانه وتعالى » على سبيل البعث 
والنشور ء» كما ورد به الشرع ا المعاد ‏ 

(١؟)‏ أى النفس المقبولة . 

(©) من حق الغزالى أن يعترض عل القلاسفة هذا الاعتراض وأشباهه » لييين لم أن هناك 
احيالات أخرى » يمكن أن يضمها العقل موضع الاعتبار » إذ ليس لديهم من المسوغات ما يضطره 


لقبول هذا الاحمال الذى يتشيثون به ؛ على ما عودنا من طريقته فى هذا الكتاب ء الى تسم بأنها 
طريقة المشكك ء لا طريقة المثبت الممهد . 


وكا 

فإن قيل : أما العلاقة بين النفس والبدن + فليست إلا بطريق تروع طبيعى 
وشوق جبلى » خلق فيها إلى هذا البدن خاصة » يشغلها ذلك الشوق به عن غيره 
من الأبدان » ولا يخليها لحظة » فتبى مقيدة بذلك الشوق الحبل بالبدن المعين 
مصروفة عن غيره . 

وليس من سحقه أن يدعى أن النفس - على أنها جودر يرد عن المادة » قات بنفسه ‏ تفنى بموت 
البدن » مبرراً رأيه ى ذلك بأنه كا كان شرطاً لحدريها » هو أيضاً شرط لبقائها » ثم يعيدها الله 
تعالى » حين يعيد لها هذا البدن ء على سبيل البعث والتشور . 

ذعم ليس من حقه أن يدعى ذلك منسوباً إلى الشرع ! ! ! ء فأين هذا من نصوص الشرع الى 
تعبت الحياة البرزخية » وأن قبل البعث والنشور » وبعد الموت » حياة ؟ ! . 

كقوله تعالى و ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ريهم يرزقين » 
فرحين بما آ تاه الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » ألا خوف عليهم » 
ولا مم خرئون 0 

وليس قى هذه الآية ما يدل على أن المياة البرزخية خاصة بالشبداء ‏ كا يريد بعض الناس 
أن يفهم ذلك - بل الخاص بهم هو هذا اللون من الليجة والسرور » والنعمة والحبور . وكأن قصر 
النص علهم لتطيين بهذه المغريات القلوب الى كان نخالطها القزع ء ويساورها الرعب » من 
الخاطرة والتضحية بأنمن شىء فى الوجود . 

عل أنا لو فرضتا أن الياة الير زخية خاصة بالشبداء » لكات فى إثباتها ما يبطل رأى الغزالى 
الذاهب إلى أن الشرع قد جاء بأن التفس تفى بعد موت البدت » لاحتياج فى النفس إلى البدث يجعلها 
لا تستطيع البقاء بعد موته » إذ قد تخلف ذلك فى ياة الشبداء الروحية » بعد موت أبدانهم . 

وكقوله صل اله عليه وسلم و ما أنتم بأسمع منْهم » جواباً لأصحابه وقد سألوه حين أل السلام على 
الموق » أو يسمعون ؟ 1 .2 

وكثير فى هذا الباب غير هذا الحديث » مما هو معروف مشبور فلا نطيل بذكره . 

فأين من هذه النصوص ما يدعيه الغزالى متسوباً إلى الشرع ؟ ! ! . 

على أفى ل أشأ أن أتسرع بسرء الظن » فقلت : لعله يعنى بالوارد شرعاً ما يتمذهب به المتكلمون 
لذين يناصره, يتأليف هذا الكتاب » أو فريق مهم على الأقل ؛ فرجعت إلى كتب الكلام قوجدت 
لسيد الشريف يقول فى شرحه للمواقف ج م ص 547 « واعلم أن الأقوال الممكنة فى مسألة المعاد 
لاتزيد عل حمسة : : 

)١ (‏ الأول بوت المعاد الحسيانى فققط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين النفس الناطقة . 

ويعقب المحثى عل قوله و النافينللتفسسالناطقة » بقوله « والقائلين بأن النمس حسم » إما حذ! 
الميكل المخصوص ء أو جمم داخل فيه ء وهو الأجزاء الأصلية » كا علم من مذهيهم ». 

( ب) والثافى ثبوت المعاد الروحاق فقط » وهو قول الفلاسفة الإطيين . 

( ج ) والثالث تُبوتهما معاً » وهو قول كثير من الحققين » كالحليمى » والغزالى » والراغب » 
وأفف زيد الدبوبى » ومعمر من قدماء المعتزلة » و جمهور من متأخرى الإمامية » وكثير من الصوقية . 


كف 

وذلك لا يوجب فسادها بفساد البدن » الى هى مشتاقة بالحبلة إلى تدبيره » 
نعم قد يبى ذلك الشوق ء بعد مفارقة البدن » إن استحكم ى الحماة اشتغالما بالبدن 
وإعراضها عن كسر الشهوات » وطلب المعقولات » فتتأذى بذلك الشوق » مع 
مع فوات الآلة البى يصل بها الشوق إلى مقتضاه 29 . 

وأما تعين نفس زيد لشخص زيد » فى أول الحدوث » فلسبب ومناسبة » 
بين البدن والنفس لا محالة » حتى يكون هذا البدن مثلا » أصلح لذه النفس من 
الأخرى لزيد مناسبة بيئهمنا » فيترجح اختصاصه ء وليس فى القوة البشرية إدراك 
خصوص تلك المناسبات » وعدم اطلاعنا على تفصيلها » لا يشككنا فى أصل 
الحاجة إلى مخصص » ولا يضرنا أيضاً فى قولنا : إن التفس لا تفى بفناء البدن . 

قلنا : مهما غابت المناسبة عنا » وهى المقتضية للاختصاص » فلا يبعد أن 
تكون تلك المناسبة الجهولة » على وجه يحوج النفوس ى يقاتها إلى بقاء البدن » 


فإنهم قالوا : الإنسان بالحقيقة هو التفس الناطقة » وهى المكلت » والمطيع » والعاصى » 
والمثاب » والمعاقب » والبدث يحرى مها يحرى الآلة » والنفس باقية بمد قساد البدت » فإذا أراد 
الله تعالى حشر الخلائق » لق لكل واحد من الأرواح » بدناً يتعلق به » ويتصرف » كا كان 
فى الدنيا ‏ 

( د ) والرابع عدم ثبوت شىء منهما » وهذا قول القدماء من القلاسفة الطبيعيين . 

(ه ) والحامس التوقف ق هذه الأقسام » وهو المتقول عن جالينوس » فإنه قال : لم يتبين لى 
أن النفس . هل هى المزاج ؟ ؛ فيتعدم عند الموت ء فيستحل إعادتها » أو هى جوهر باق بعد 
قساد اليئية ؟ ؟ فيمكن المعاد حينئذ» ‏ 

وليس فى هذا النص ما يقيد أن حهرة المتكلمين يقولون بنفس محردة » فضلا عن أن بينها 
وبين البدن علاقة خاصة . . إلى" آخر ما يقوله الغزالى . 

نعي فيه أن الغزالى وطائفة معه » يقولون : إن الإنسان مكون من نفس مجردة و © وأته 
إنسانه هما معا فى الدنيا » وإنسان هما معاً فى الأآخرة » ولعله وطائقته » 5-0 
لذلك موقا من التصوص . 

أما أن التفس المحردة تفنى مورت البدت » ثم تخلق عند إحيائه بالبعث والنشور » نهو ما لم 
يعرف لغيره من هذه الطائفة ء يل ولا له بمقتضى هذا النص ء فضلا عن أنه يكون هو ما ورد 
به الشرع . 

. ف الأصل « مقتضاهاى»‎ )١( 


لف 
حبى إذا فسد فسدت ء فإن اجهول لا يمكى الحكم عليه » بأنه يقتضى التلازم 
أم لا » فلعل تلك النسبة ضرورية فى وجود النفس » فإن انعدمت اتعدمت» 
فلا ثقّة بالدئيل الذى ذكروه . 

الاعتراض الثالث » هو أنه لا يبعد أن يقال : تنعدم بقدرة الله تعالى كما 
قررناه فى مسألة سرمدية العالم . 

الاعتراض الرابع » هو أن يقال : ذكرتم أن هذه الطرق الثلاث فى العدم 
تنحسم » وهو مسلم » فا الدليل على أن عدم الثىء ٠‏ لا يتصور إلا بطريق من 
هذه الطرق الثلاث ؟ ؟ » فإن التقسم إذا لم يكن دائراً بين التى والإثبات » فلا 
يبعد أن يزيد على الثلاث والأربع » فلعل للعدم طريقاً رابعاً » وخامساً » سوى 
ما ذكرتموه » فحصر الطرق فى هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان . 

دليل ثان ء وعليه تعويلهم » أن قالوا : كل جوهر ليس فى حل » 
فيستحيل عليه العدم » بل البسائط لا تنعدم قط » وهذا الدليل » يثبت فيه أولا 
أن انعدام البدن » لا يوجب انعدام النفس لا سبق » فبعد ذلك يقال : يستحيل 
أن ينعدم بسبب آخر » لآن كل ما ينعدم بسبب ما » - أى سبب كان - ففيه 
قوة الفساد » قبل الفساد » أى إمكان” العدم سابق” على العدم » "كا أن ما يطراً 
وجوده من الحوادث » فيكون إمكان الوجود سابقاً على الوجود : ويسمى إمكان 
الوجود » قوة الوجود ! و إمكانالعدم قو ةالفساد. و كنا أنإمكانالوجودوصف إضاق» لا 
يقوم إلا بشىء » حبى يكون إمكانا بالإضافة إليه » فكذلك إمكان العدم ولذلك 
قيل : إن كل حادث » مفتقر إلى مادة سابقة » يكون فيها إمكان وجود الحادث 
وقرته » كا سبق فى مسألة قدم العالم » فالمادة الى فيها قوةٍ الوجود » قابلة للوجود 
الطارىء ء والقابل غير المقبول » فيكون القابل موجوداً مع المقبول عند طريانه » 
وهو غيره » فكذلك قابل العدم » ينبغى أن يكون موجوداً عند طريان العدم » 
حبى يعدم منه شىء غ كا وجد فيه شىء » ويكون ما عدم غير ما بى » ويكون 
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كف 
ما بى هو الذى فيه قوة العدم » وقبوله وإمكانه » كا أن ما ببى عند طريان 
الوجود » يكون غير ما طراً » وقد كان ما فيه قوة قبول الطارئ . 

فيلزم أن يكون الشى ء الذى طرأ عليه العدم » مركي من شىء انعدم » ومن 
قابل للعدم بى مع طريان العدم » وقد كان هو حامل قوةٍ العدم » قبل طريان 
العدم ويكون حامل قوة العدم كالمادة » والمنعدم منها كالصورة . 

ولكن النفس بسيطة » وهى صورة مجردة عن المادة » لا تركيب فيها » فإن 
فرض فيها تركيب من صورة ومادة » فنحن نتقل البيان إلى المادة » » الى هى 
السنخ والأصل الأول » إذ لا بد أن ينتهى إلى أصل ٠‏ فنحيل العدم على ذلك 
الأصل » وهو المسمى نفساً » كنا نحيل العدم على مادة الأجسام » فإنها أزلية 
أبدية ؛ وإما تحدث عليها الصور » وتنعدم منها الصور» وفبها قوة طريان الصور 
علها » وقوة طريان انعدام الصور مها » فإنها قابلة الضدين على السواء . 

وقد ظهر من هذا أن كل موجود أحدى الذات » يستحيل عليه العدم . 

ويمكن تفهم هذا بصيغة أخرى » وهى أن قوة الوجود للشىء » تكون قبل 
وجود الثبى ء » فتكون لغير ذلك الثبىء » ولا يكون نفس قوة الوجود . 

بيانه أن الصحيح البصر » يقال : إنه بصير بالقوة » أى فيه قوة الإيصار » 
ومعناه أن الصفة الى لا بد منها فى العين » ليصح الإيصار ء موجودة » فإن 
تأخر الإبصار » فلتأخر شرط آخر » فتكون قوة الإبصار للسواد مثلا » موجودة 
للعين قبل إيصار السواد بالفعل » فإن حصل إيصار السواد بالفعل » لم تكن قوة 
إيصار ذلك السواد موجودة عند وجود ذلك الإيصار » إذ لا بمكن أن يقال : 
مهما حصل الإيصار » فهو مع كونه موجوداً بالفعل » موجود بالقوة » بل قوة 
الوجود ‏ لا تضام حقيقة الوجود الحاصل بالفعل أبداً . 

وإذا ثبتت هذه المقدمة فتقول : لو انعدم الشىء البسيط » لكان إمكان 


 لصآلا الست هو‎ )١( 


ف 
العدم قيل العدم حاصلا لذلك الشبىء » وهو اماد بالود » فيكون إمكان الوجود 
أيضا » حاصلا لذلك الغىء » فإن ما أمكن عدمه » فليس واجب الوجود » 
فهو تمكن الوجود » ولا نعبى بقوة الوجود إلا إمكان الوجود » فيؤدى إلى أن يجتمع 
فى الشىء الواحد » قوة وجود نفسه » مع حصول وجوده بالفعل » و يكون وجوده 
بالفعل ء هو عين قوة الوجود » وقد بينا أن قوة الإبصار تكون فى العين » الى 
هى غير الإبصار » ولا تكون فى نفس الإبصار » إِذ يؤدى إلى أن يكون الى ء 
بالقوة والفعل » وهما متناقضان » بل مهما كان الشىء بالقوة » لم يكن بالفعل » 
ومهما كان بالفعل لم يكن بالقوة » وف إثبات قوة العدم للبسيط قبل العدم » 
إثبات لقوة الوجود » فى حال الوجود وهو محال . 

وهذا نفسه هو الذى قررناه للم فى مصيرهم » إلى استحالة حدوث المادة 
والعناصر » واستحالة عدمها » فى مسألى أزلية العالم » وأبديته . 

ومنشأ التلييس وضعهم الإمكان وضعاً مستدعياً محلا يقوم بهء وقد تكلمنا 
عليه » بحا فيه مقنع » فلا نعيده » فإن المسألةهى المسألة » ولا فرق بين أن يكون 
لمتكلم فيه جوهر مادة » أو جوهر نفس . 


مسألة 


ق إبطال إنكارهم لبعث الأجساد » ورد الأرطح إلى الأبدان» ووجود النار 
الحسمانية» ووجود ابخنة والخور العين » » وسائر ما وعد به الناس . وقول : إن كل 
ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق. لتفهم ثواب وعقاب روحاتيين هما أعلا رتبة 

من الحسمانيين : 

وهذا مالف لاعتقاد المسلمين كافة » فلتقدم تفهم معتقدهم ى 0 
الأخروية » ثم لنعترض على ما يخالف الإسلام من حملته . 

وقد قالوا : إن النفس تبى بعد الموت بقاء سرمدياً » إما فى لذة » لا يحيط 
الوصف بها لعظمها » وإما فى ألم لا بحيط الوصف به لعظمه ؛ ثم قد يكون ذلك 
الألم مخلداً » وقد ينمحى على طول الزمان . 

ثم تتفاوت طبقات الناس فى درجات الألم واللذة » تفاوتاً غير محصور ء كا 
يتفاوتون فى المراتب الدنيوية ولذانها » تفاوتاً غير محصور ء فاللذة السرمدية » 
للنفوس الكاملة الزكية ؛ والأم” السرمدى » للتفوس الناقصة الملطخة ؛ والأل 
المنتقضى » للتفوس الكاملة الملطخة ؛ فلا تنال السعادة المطلقة ؛ إلا بالكمال 
والتركية والطهارة ؛ والكثال بالعلم ؛ والزكاء بالعمل . 

ووجه ا حاجة لك العلم » أن القوة العقلية » غذاوها ولذتها ». ى درك 
المعقولات ؟ "ما أن القوة الشهوانية » لذتها فى نيل المشهى ؛ والقوة البصرية » 
لذمها فى النظر إلى الصور الحميلة ؛ وكذلك سائر القوى . 

وإنما بمنعها من الاطلاع على المعقولات ٠»‏ البدن” وشواغله » وحواسه” 


وشبواته . 
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والنفس الخاهلة فى الحياة الدنيا » حقها أن تتأم بفوات لذ النفس » ولكن 
الاشتغال بالبدن » ينسيه نفسه ء ويلهيه عن أله ؛ كالخائف لا يحس بالألم ؛ 
وكالحدر لا يحس بالنار » فإذا بقيت تاقصة » حبى انحط عنبها شغل البدن ع 
كان فى صورة الحدر » إذا عرض على النار » فلا يحس بالألم » فإذا زال الحدر 
شعر بالألى العظم دقعة واحدة هجوماً . 

والنفوس المدركة للمعقولات ٠»‏ قد تلتذ بها إلتذاذاً حفياً » قاصراً عما تقتضيه 
طباعها » وذلك أيضاً لشواغل البدن وأنس النفس بشهواتها . 

ومثاله مثال المريض » الذى فى فيه مرارة » يستبشع الشىء الطيب الحلو » 
ويسسهجن الغذاء » الذى هو أتم أسباب اللذة فى حقه » فلا يتلذذ به لما عرض له 
من الأرض . 

فالنفوس الكاملة بالعلوم » إذا انحطت عنها أعباء البدن وشواغله بالموت » 
كان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ » والذوق الأطيب » وكان به عارض 
من مرض » عنعه من الإدراك » فزال العارض » فأدرك اللذة العظيمة دفعة . 

أو مثال من اشتد عشقه فى حق شخص » فضاجعه ذلك الشخص وهو 
نائم » أو مغمى عليه » أو سكران ء» لا بحس به ؛ فيتنبهفجأة » فيشعر بلذة 
الوصال » يعد طول الانتظار » دفعة واحدة . 

وهذه اللذات حقيرة : بالإضافة إلى اللذات الروحانية العقلية » إلا أنه لا 
يكن تفهيمها للإنسان » إلا بأمثلة مما شاهده الناس فى هذه ال حياة . 

وهذا كا أنا لو أردنا أن نفهم الصبى أو العنين لذة الجماع » لم تقدر عليه» 
إلا بأن تمثله » فى حق الصبى باللعب » الذى هو ألذ الأشياء عنده ؛ وفى حق 
العنين » بلذة الأكل الطيب » مع شدة الجوع » ليصدق بأصل وجود اللذة » 
م يعلم أن ما فهمه بالمثال» ليس يحقق عنده لذة االجماع » وأن ذلك لا يدرك إلا 
بالنوق . 

والدليل على أن اللذات العقلية » أشرف من اللذات الحسمانية » أمران : 

أحدهماء أن حال الملائكة أشرف من حال السباع والكنازير من الهاتم * . 


وف 
وليست لا اللذات الحسمية » من الجماع والأكل » وإنما لها لذة الشعور بككالها 
وحمالها ء الذى خصت به فى نفسها » فى اطلاعها على حقائق الأشياء ء وقربها 
من رب العالمين فى الصفات » لا قى المكان ورتبة الوجود » فإن الموجودات » 
حصلت من الله تعالى » على ترتيب » وبوسائط » فالذى يقرب من الوسائط » 
رتبته لا محالة » أعلا ما دوها . 

والثانى » أن الإنسان أيضاً » قد يؤثر اللذات العقلية » على الحسمية » فإن 
من يتمكن من غلبة عدو والشماتة به » بجر فى تحصيلها » ملاذ الأنكحة 
والأطعمة » بل قد بجر الأكل طول الهار » فى لذة غلية الشطرنج والترد » مع 
خسة الأمر فيهما » ولا يحس بألم الجوع » وكذلك المتشوف إلى الحشمة » وإلى 
الرئاسة » يبردد » بين انخرام حشمته » وبين قضاء الوطر من عشيقته » مثلا » 
بحيث يعرفه غيره» ويتتشر عنهء فيؤثر الحشمة » وييرك قضاء الوطر » ويسحتقر 
ذلك » محافظة على ماء الوجه » فيكون ذلك لا محالة ألد عنده  .‏ 

بل ربها مهجم الشجاع » على جم غفير من الشجعان » مستحقراً خطر 
الموت » شغفا بما يتوهمه بعد الموت » من لذّة الثناء والإطراء عليه . 

فإذن اللذات العقلية الأخروية » أفضل من اللذات الحسمية الدنيوية » 
ولولا ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله تعلى : أعددت 
لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر . » وقال '١‏ تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين » . 

فهذا وجه الحاجة إلى العلم . 

والنافع من جملته العلوم العقلية المحضة » وهى العلم بالله تعالى » وصفاته » 
وملائكته » وكتبه » وكيفية وجود الأشياء منه » وما وراء ذلك » إن كان وسيلة 
إليه » فهو نافع لأجله » وإن لم يكن سيلة إليه » كالنحو واللغة والشعر » 


. أى ونا قال تعالى . . . إل‎ )١( 
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وأنواع العلوم المتفرقة ؟ فهى صناعات وحرف » كسائر الصناعات . 

وأما الخاجة إلى العمل والعبادة ؛ فلزكاء النفس » فإن النفس فى هذا البدن» 
مصدودة عن درك حقائق الأشياء » لا لكونها منطبعة فى البدن بل لاشتغالها » 
ون وعها إلى شهواها » وشوقها إلى مقتضياته » وهذا التزوع والشوق » هيأة للنفس 
ترسخ فيها. » وتتمكن مها بطول المواظبة » على اتباع الشهوات » والمثابرة على 
الأنس بالمحسوسات المستلذة » فإذا تمكنت من النفس »ء ومات البدن » كانت 
هذه الصفات متمكنة من النفس » ومؤذية من وجهين : 

أحدهما » أنها تمنعها عن لذاتها الخاصة بها » وهى الأتصال” بالملائكة 
والاطلاع على الأمور الحميلة 2١‏ الإلمية : ولا يكون معها البدن الشاغل » 
فيلهيها عن التأم ٠‏ كنا قبل الموت . 

والثانى » أنه يبى معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذامها » وقد استلبت 
مها الآلة » فإن البدن هو الآلة » للوصول إلى تلك اللذات » فتكون حاله كحال 
من عشق امرأة » وألف رئاسة » واستأنس بأولاده » واستراح إلى مال » وابيج 
بحشمة » فقتلت معشوقته » وعزل عن رئاسته » وسبى أولادة ونساؤه » وأخذ 
أمواله أعدائه » وسقطت بالكلية حشمته » فيقابى من الألم ما لا يخى » وهو 
فى هذه الحياة » غير منقطع الأمل » عن عودة أمثال هذه الأمور » فإن أمر 
الدنيا غاد ورائح فكيف إذا انقطع الأمل » بفقدان البدن » بسبب الموت ؟ ! ! 

ولا ينجى عن التضمخ ببذه الميئات » إلا كف النفس عن الموى » 
والأعراض عن الدنيا » والإقبال بكنه الحد » على العلم (") والتقوى » حى تنقطع 
علائقها » عن الأمور الدنيوية » وهى ف الدنيا وتستحكم علاقها مع الأمور 
الأخروية ء فإذا مات كان كالمتخلص من من » والواصل إلى جميع مطالبه » 


وهو جننه . 


. » وق نسخة والخليلة‎ )١( 
. » (؟) وق نسخة و العمل‎ 


قف 

ولا يمكن سلب حميع هذه الصفات عن النفس » مبحوها بالكلية » فإِن 
الضرورات البدنية » جاذبة إليها » إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة » ولذلك 
قال الله تعالى : دوإن منكم إلا واردها » كان على ربك حا مقضياً » » إلا أنه 
إذا ضعفت العلاقة » لم تشتد نكاية فراقها » وعظ الالتذاذ بما اطلع عليه » عند 
الموت من الأمور الإلهية » فأماط أثر مفارقة الدنيا » والتزوع [ليها » على قرب » 
كن يستنهض من وطنه » إلى منصب عظم » وملك رفيع 27 » فقد ترق نفسه 
حالة الفراق » على أهله ووطنه » فيتأذى أذى ما » ولكن ينمحى بما 
يستأنفه » من لذة الابتهاج بالملك والرئاسة . 

ولالم يمكن سلب هذه الصفات » ققد ورد الشرع فى الأخلاق ٠»‏ بالتوسط 
بين كل طرفين متقابلين » لأن الماء الفاتر » لا حار ولا يارد » فكأنه بعيد من 
الصفتين » فلا ينبغى أن يبالغ فى إمساك المال » فيستحكم فيه الحرص على المال 
ولا فى الإنفاق ء فيكون مبذراً » ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور » فيكون 
جباناً » ولا منهمكاً فى كل أمر » فيكون متهوراً » بل يطلب اللحود” » فإنه الوسط 
بين البخل و«التبذير » والشجاعة » فإنها الوسط بين الحبن والهور » وكذا فى 
جميع الأخلاق . ش 

وعلم الأخلاق طويل » والشريعة بالغت فى تفصيلها » ولا سبيل إلى -هذيب 
الأخلاق » إلا عراعاة قانون الشرع » فى العمل » حى لا يتبع الإنسان هواه » 
فيكون قد اتخذ إلمه هواه » بل يقلد الشرع » فيقدم ويمحجم بإشارته » لا باختياره 
فتتهذب به أخلاقه . 

ومن عدم هذه الفضيلة فى الخلق والعلم جميعاً » فهو الحالك» ولذلك قال الله 
تعالى : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

ومن حمع الفضيلتين » العلمية والعملية » فهو العارف العابد » وهو السعيد 
المطلق . 
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ومن له الفضيلة العلمية » دون العملية » فهو العالم الفاسق ٠‏ ويتعذب مدة » 
ولكن لا يدوم » لآن نفسه قد كلت بالعلم » ولكن العوارض البدنية لطخته » 
تلطيخاً عارضاً » على خلاف جوهر النفس » وليس تتجدد الأسباب الجددة » 
فينمحى على طول الزمان . 

ومن له الفضيلة العملية دون ١7‏ العلمية » فيسلم وينجو عن الأم » ولكن لا 
حظى بالسعادة الكاملة . 

وزعموا : أن من مات فقد قامت قيامته . 

وأما ما وود فى الشرع » من الصور الحسية » فالقصد به ضرب الأمثال » 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات فثل لم ما يفهمون » ثم ذكر لم أن تلك 
اللذات فوق ما وص لم » فهذا مذهبهم . 

وحن نقول : أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة الشرع ٠»‏ فإنا لا نتكر 
أن فى الآخرة أنواعاً من اللذات » أعظ” من امحسوسات » ولا نتكر بقاء النفس 
عند مفارقة البدن ء ولكنا عرفنا ذلك بالشرع » إذ قد ورد 9) بالمعاد » ولا 
يفهم المعاد إلا ببقاء النفس؛ وإما أنكرنا عليهم» من قبل دعواه معرفة ذلك 
عجرد العقل . 

ولكن انالف للشرع مها : 

إتكار حشر الأجساد . 

وإنكار اللذات الحسمانية ق الخنة . 

وإنكار الالام الحسمانية فى الثار . 

وإنكار وجود الحنة والنار » كا وصف ق القرآن 29 . 

. فق نسسنة وفوق » وهو غير سصحيح‎ )١( 

. يعى الشرع‎ )١( 

(+) هكذا يروى التزالى عن الفلامفة ؛ ولمطورة ما سيرتبه من الأحكام آخر الكناب » 


على هذا الذى يرويه ء» أرى الواجب يقتضيتى أن أروى نصرص القلامغة الإسلاميين » فى 


للك 


يف 


ف المانع من تحقق الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وكذا 
الشمّاوة ؟ ! 


مستسه يه 


هذا المقام » وإليك ما يقوله « ابن سينا ه فى « العجاة » ص 497 مطعة السعادة لسنة 1881 ه : 
«ويحب أن تعلم أن المعاد ٠‏ 


منه مقبول من الشرع » ولا طريق إلى إشاته إلا من طريق الشريعة وتصديق شير النبوة ع 
وهو الذى للبدن عند البعث » وخيرات البدن وشر و ره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم 1 

وقد بسطت الشريعة الحقة » الى أتافا بها فبيئا المصطى - محمد صل الله عليه لم - حال 
السعادة والشقاوة » الى محسب البدن ‏ 

ومنه ما هو مدرك بالعمل والقياس البرهاق » وقد صدقته النبوة » وهو السعادة والشقاوة » 
الثابتان بالمقاييس الى للأنفس » وإن كانت الأوهام متا تقتصر عن تصورها الآن » لما فوضح 
من العلل 

والمكاء الإلهيون » رغتهم فى إصابة هذه السعادة » أعضظم من رغيتهم فى إصاية السعادة البدنية » 
بل كأنهم لا يلتعتون إلى تلك » وإت أعطوجاء فلا يستعظمونها ى جانب هذه السعادة » الى هى 
مقاربة الحق الأول » فلتعرف حال هذه السعادة » وانشقاوة المضاد ا » فإن البدنية مفروغ مها 
فى الشرع » فقول : 

يحب أن تعلم أن لكل قوة نفسانية » لذة وخيراً مخصها ؛ وأذى وشراً مخصها . 

مثاله : أن لذة الشهوة وخيرها » أن يتأدى إامها كيفية محسوسة ملامة » ولذة الغضب الظفر » 
ولذة الوهم الرجاء » ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية » وأذى كل واحد مها » ما يضاده . 

وتشتر ك كلها نوعاً من الشركة » فى أن الشعور موافقها وملائمها » هو الخير واللذة الخاصة بها 
والموافق بكل واحد مها بالذات والحقيقة » هو حصول الكال » الذى هو بالقياس إليه كال بالفعل . 

. فهذا أصل ‏ ا 

وأيضاً فإن هذه القوى » وإن اشتركت فى هذه المعانى » فإن مراتها فى الحقيقة محختلفة » قالذى 
كاله أنم وأفضل » والذى كاله أكثر » والذى كاله أدوم » والذى كاله أوصل إليه ء وأأحصل له » 
والذى هو فى نفسه أ كل فملا وأفضل » والذى هو فى ذقسه أشد إدرا كا فاللذة له أبلغ وأوفى لا ممالة ' 

وهذا أصل . 


وأيضاً فإنه قد يكون الحروج إلى الفمل »ع ى كال ما » بحيث يعلم أنه كائن ولذيد » 
ولا يتصور كيفيته » ولا يشعر باللذاذة ما لى محصل ؟ وما لم يشعر به » لم يشتق إليه وم يتزع 
نحوه » مثل العنين » قإته متحقق أن للجماع لذة » واكنه لا يشتهيه ولا بحن تحوه » الاشهاء 
والحنين » اللذين يكونات مخصوصين به » يل شبرة أخرى » كا يشهى من يحرب » من حيث يحصل 
به إدراك » وإن كان مؤذياً » وق الحملة فإنه لا يتخيله . 


وكذلك حال الأكه » عند الصور المميلة » والأصم عند الآلحان المتتظمة . 
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وقوله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة أعين » أى لا بعلم جميع 
ذلك . 


ولهذا يجب ألا يتوه, العاقل » أن كل لذ » فهى - كا للحمار - فى بطنه وفرجه » وأن المبادئة 
الأول » المقربة عند رب العالمين » عادمة للذة وألقيطة » وأن رب العالمين - عز وجل - ليس له 
فى سلطاته » وخاصيته الهاءالنى له » وقوه غير المتناهية » أمر فى غاية الفضيلة والشرف والطيب » 
نجله عن أن يسمى لذة » ثم للحمار ولبهائم حالة طيبة ولذيذة كلا . بل أى نسية تكون لما للمبادي؟ 
المالية » إلى هذه الحسيسة » واكنا نتخيل هذا ونشاهده » وم نعرف ذلك بالاستشعار » بل بالقياس » 
لطييها 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإن الكال والأمر الملائم » قد يتيسر للعوة الدراكة » وهناك مانم أو شاغل للنفس » 
فتكرهه » وتؤثر ضده عليه » مثل كراهية بعض المرضى » الطمم الحلو » وشبوبهم للطعوم الردية 
أو اللذة » فلا يشعر بهما ء ولا يستلذهما . 

وهذا أصل . 

وأيضاً فإنه قد تكون القوة الدراكة » صوة بضد ما هو كالا » ولا تحس به ولا تنفر عنه » 
حى إذا زال العائق » تأذت به » ورجعت إلى غريزتها » مثل الممرور ء قريما لم بحس مرارة فيه » 
إلى أن يصلح مزاجه » وتشى أعضائه » فحينئذ ينفر عن الخال العارضه له . 

وكذلك قد يكون الحيوان » غير مشته للغذاء البتة » كارهاً له » وهو أوفق ثىء له » ويى 
عليه مدة طويلة » فإذا زال العائق » عاد إلى واجبه ى طبعه » فاشتد جوعه وشبويّه للغذاه » حى 
لا يصير عنه » وبهلك عند فقدانه » وقد بحصل سبب الألم العظم ع مثل إحراق النار » وتبريد 
الزنهرير » إلا أن الحس مثوف ء قلا يتأذى البدن به » حى تزول الآفة » فيحس حيتئذ بالم 
العظم . 

فإذا تقر رت هذه الأصول » فرجب أن نتصرف إل الغرض الذى نؤمه » فنقول : 

إن النفس الناطقة ع كاها الخاص بها » أن تصير عالاً عقلياً » مرتمم) فيه صورة الكل » 
والنظام المعقول فى الكل » والخير الفائض فى الكل » متدثاً من مبدأ الكل » سااكاً إلى الجواهر 
الشريفة » قالر وحاتية المطلقة » ثم الروحائية المتعلقة توعاً ما ء ٠ن‏ التعلق بالأبدان ء م الاجسام 
العلوية بهيئاتها وقواها » ثم تستمر كذلك ع حّ تستوفق فى نفسها هيأة الوحود كله ؟ فشقلب عالاً 
معقولا » موازياً للعالم الموجود كله » مشاهداً لما هو الحسن المطلق » والخير المطلق » والحمال الحق ) 
وبتحداً به » ومنتقشاً بمثاله وهيأته + ومتخرطاً فى سلكه » وصائراً من جوهره . 

وإذا قيس هذا بالكالات المعشرقة » الى للقوى الأخرى ء وجد فى المرتبة » الى بحيث يقبح 


7" 
وقوله : « أعددت لعبادى الصالحين » ما لا عين رأت » ولا أذن ممعت ولا 
خطر على قلب بشر » فكذلك وجود هذه الأمور الشريفة » لا يدل على نى 
غيرها » بل الجمع بين الأمرين أ كل » والموعود به أكل الأمور » وهو ممكن ‏ 

فيجب التصديق به على وفق الشرع . 


معها ء أن يقال إنه أتم وأفضل مها » بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوهء قضيلةء وماماً ع 
وكثرة » وسائر ما يم به تلذذ المدركات مما ذكرناه . 1 

وأما الدوام » فكيف يقاس الدوام الأبدى » بالدوام المتغير الفاسد ؟ ؟ ‏ 

وأما شدة الوصول » فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة السطوح » بالقياس إلى ما هو 
سار فى جوهر قابله » حى يكون كأنه هو هو » بلا انفصال ؟ ؟ ؟ » إذ العقل » والمعقوله » 
والعاقل شىء واحد » أو قريب من الواحد . 

وأما أن المدرك فى نفسه أكل » فأمر لا مخى » وأما أنه أشد إدراكاً » فأمر أيضاً تعرفه بأدق 
تذ كر لما سلف بيانه . 

فإن النفس النطقية أكتر عدد مدركات ء وأشد تقصياً للمدرك » وتجريداً له عن اازوائد » 
غير الداخلة فى معناه » إلا بالعرض » وها االموض فى باطن المدرك وظاهره . 

بل كيف يقاس هذا الإدراك » بذلك الإدراك ؟ ؛ » أو كيف تقاس هذه اللذة » بالذة 
الحسية » والبهيمية » والغضيية » ولكننا ق عالمنا و بدننا وانفاسنا فى الرذائل » لا نحس بتلك اللذة » 
إذا حصل عندنا شىء من أسياءها » كا أومأنا إليه ى يعضى ما قدمناه » من الأصول » ولذلك لا نطلبها 
ولا نحن إلها » اللهم إلا أن نكون قد خلعنا » ر بقة الشهوة والغضب وأحواتها من أعتاقنا » وطالعنا 
شيئاً من تلك اللذة » فحيتئذ رما تخيلنا مها » خيالا طفيعاً ضعيفاً » وخصوصاً عند انحلال 
المشكلات» واستيضاح المطلوبات التميسة . 

ونسبة التذاذنا هذا » إلى التذاذنا ذلك » نسبة الالتذاذ الحسى » يتنشق روائح المذوقات اللذيذة » 
إلى الالتذاذ بتطممها ٠‏ بل أبمد من ذلك بعداً غير محدود . 

وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً يهمك » وعرضت عليك شهوة » وخيرت بين الطرفين » استخفقت 
بالشبوة' » إن كنت كري النفس ء والأنفس العامية أيضاً كذا » فإنها تيرك الشبوات المعترضة » 
وتؤثر الغرامات » والآلام الفادحة » بسبب افتضاح » أو خجل ء أو تعيير » أو شوق لغلبة » 
وهذه كلها أحوال عقلية . 

فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية » أكرم عل الأنفس من محقرات الأشياء فكيف فى الأمور 
النبهة العالية ؟ ؟ . إلا أن الأنفس المسية » تحس با يلحق المحقرات من الخير والشر » ولا تحس 
بما يلحق الأمور النبهة » لما قيل من المعاذير . 

وأما إذا انفصلنا عن البدن » وكانت الئفس منا قد تنبت » وهى ق البدن » لكالا الذى هو 
معشوقها » ولم تحصله وهى بالطبع تازعة إليه »ع إذ عقلت بالفعل أفه موجود » إلا أن اشتغالما 
باليدن كا قلنا » قد أنساها ذاتها ومعشوقها » كا يتسى المرضض الحاءجة » إلى بدل ما يتحلل » 


ذف 

فإن قبل : ما ورد فى الشرع » أمثال" ضربت » على حد أفهام الخلق كا 

أن الوارد من أيات التشبيه وأخباره 4 أمثال” على حد فهم الحلق والصفات 
الإلحية مقدسة” ء عما يتخيله عوام الناس . 


وكا يتسى الحرن الالتذاذ بالحلو واشباءه » ويل الشهوة بالمريض ء إلى المكروهات فى الحقيقة 
عرض لها حيتئذ من الألم يفقداقه » كفء ما يعرض من اللذة الى أوجبنا وجودها » ودللنا على عثم 
منزلها ء فيكون ذلك هو الشقاوة » والعقوبة الى لا يعدا تفريق النار للاتصال وتبديلها » وتبديل 
الزمهر ير للمزاج » فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذى أوبأنا إليه فها سلف » أو الذى عمل فيه فار 
أو زمهرير » فنعت المادة الملايسة وجه الحس » من الشعور به فلم يتأذ » ثم عرض أن زال العائق » 
فشعر' بالبلاء العظم . 

وأما إذا كانت القوة العقلية » بلغت من التفس حداً من الكال » بمكلبا به إذا قارقت البدن » 
أن تستكل الاستكال التام » آلذى لها أن تبلغه » كان مثلها مثل الخدر » الذى أذيق المطمم الألذ » 
وعرضى تلحال الأشبى ء وكان لا يشعر به » فرزال عنه الحدر » فطالع اللذة العظيمة دفعة » وتكون 
تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوائية » بوجه » بل لذة تشاكل الحال ااطيية » الى للجواهر 
الحية الحضة » وهى أجل من كل لذة وأشرف . 

فهذه هى السعادة 4 وتلك هى الشعاوة . 

وليست تلك الشقاوة تكون لكل واحد من الناقصين » بل للذين أكسيوا القوة العقلية » الشوق 
إلى كالها ء وذلك عندما يبرهن لم » أن من شأن النفس إدراك ماهية الككال » بكسب الجهول من 
المعلوم » والاستكثال بالفعل » فإن ذلك ليس فيها بالطع الأول » ولا أيضاً ق سائر التوى » يل 
شعور أكثر القوى يكالاتها » إنما يحدث بعد أسباب . 

وأما التفوس والقوى الساذجة الصرفة ء فكأنها هيولى موضوعة ء لم تككتسب ألمتة هذا الشوق » 
لأن هذا الشوق » إنما يحدث حدرثاً » وينطبع فى جوهر النفس » إذا تبرهن للقوى النقسانية » أن 
هاهتا أموراً » يكتسب الحلم بها بالحدود السطى » على ما علمت » وأما قبل ذلك » فلا يكون » 
لأن الشوق يتبع رأياً » وليس هذا الرأى للنفس أولياً » بل رأياً مكتسباً . 

فهؤلاء إذا ١‏ كتسبوا هذا الرأى » لزم النفس غمر ورة هذا الشوق » فإذا فارقت وم يحصل معها » 
ما تبلغ به بعد الانقصال » إلى العام » وقعت فى هذا النوع من الشقاء الأبدى » لأن أوائل الملكة 
العلمية » إنما كانت تكتسب بالبدن لا غير » ويد قات . وهؤلاء إما مقصرود عن السعى » فى 
كسب الكمال الاتبى » وإما معائدون جاحدون متعصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية » 
واللاحدون أسواً حالا » لما كسيوا من هيئات مقادة للكال . 

وأما أنه كر يتبغى ء أن يحصل عند نفس الإنسان » من تصور المعقولات » حى تجاوز به 
الحدء الذى فى مثله تقع هذه الشقاوة » وى تعديه وجوازه » ترجى هذه السعادة ؟ ؛ » فليس يمكنى 
أن أنص عليه نصاً إلا بالتقريب . 


ف 


والحواب » أن التسوية بينهما تحكم ء بل هما يفترقان من وجهين : 

أحدهما : أن الألفاظ الواردة فى التشبيه » تحتمل التأويل على عادة العرب 
الاستعارة » وما ورد فى وصف الحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال » بلغ 
مبلغاً لا يحتمل التأويل » فلا يبى إلا حمل الكلام على التلبيس + بتخبيل نقيض 
الحى » لمصلحة الحلق » وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة . 


وأظن أن ذلك » أن يتصور الإنسات المبادئ الحفارقة » تصوراً حقيقياً » ويصدق بها تصديقاً 
يقيياً » لوجودها عنده بالبرهان » ويعرف العلل العائية » للأمور الواقعة فى الحركات الكلية » 
دون الحزئية الى لا تتتاهى . 

ويتقرر عنده هيأة الكل » ونسب أجزاء بعضبا إلى بعض » والظم الآنحذ من المبدأ الأول » 
إلى أقصى الموجودات الواقعة فى ترتيه . 

ويتصور العناية وكيفيبا » ويتحقق أن اللذات المتقدمة للكل » أى وجود مخصها ؟ ؟ » 
وأية وحدة تخصها ؟ ؟ » وأنها كيف تعرف» حى لا يلحقها تكثر ولا تغير » يوجه من الوجوه ؟ ؟ » 
وكيف ترتبت فسبة الموجودات إإها ؟ ؟ . 

ثم كلما ازداد الناظر استبصاراً » ازداد للسعادة استعداداً . 

وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه » إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم » 
فصار له شوق إلى ما هناك » وعشق لما هناك » يصده عن الالتفات إلى ما خلقه حملة . 

وقول أيضاً : إن هذه السعادة الحقيقية لا تنم إلا بإصلاح ااه العمل من النفس » ونقدم لذلك 
مقدمة » وكأنا قد ذكرناها ذما سلف » فتقول : 

إن الخحلق هو ملكة يصدر ها عن النفس أفعال ما » بسهولة » ٠ن‏ غير تقدم روية © وقد 
أمر فى كتب الأخلاق » يأن يستعمل التوسط بين الحلقين الضدين » لا بأن يفعل أفعال التصمط » 
بل بأن حصل ملكة الترسط » وملكة التوسط كأنها موجودة للقوة الناطقة وللقوى الليوانية معأ . 

أما القرة الميوانية » فبأن يحصل فها هيأة الإذعان والانفعال . 

- وأما القوة الناطقة » قبأن محصل فبا هيأة الاستعلاء . 

كا أن ملكة الإفراط والتفريط » موجودة للقوة الناطقة » وللقوى الميوانية معاً ولكن بعكس هذه 
النسبة » ومعلوم أن الإفراط والتفريط » هما مقتفى القوى الحيوانية » وإذا قويت القوة الحيوانية » 
وحصل لا ملكة استعلائية » حدثت فى النفس الناطقة هيأة إذعانية » وأثر انفعالى » قد سخ فى 
النفس الناطقة » من شأنه أن يجملها قوية العلاقة مع البدن ء» شديدة الانصراف إليه . 

وأما ملكة التوسط » فالمراد نبا التيرئة عن الحيثآت الانقيادية » وإبقاء النفس الناطقة عل 
جيلها ء» مع إفادة هيأة الاستعلاء والتترّه » وذلك غير مضاد لموهرها » ولا مائل بها إلى جهة البدن » 


١‏ ف 

الثانى : أن أدلة العقول » دلت على استحالة المكان » والخهة » والصورة» 

ويد الخارحة» وعين الخارحة» وإمكان الانتقال » والاستقرار » على الله سبحائه 

وتعالى » فوجب التأويل بأدلة العقول » وما وعد به من أمور الآخرة » ليس ممالا 

فى قدرة الله تعالى » فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام » بل على فحواه الذى هو 
ربح فيه... 


بل عن جهته » فإن التوسط يسلب عنها الطرفين دائماً » ثم جوهر النفس » إنما كان البدن هو الذى 
يغمره ويلهيه » ويغفله عن الشوق الذى مخصه ع وعن طلب الكثال الذى له » وعن الشعور بلذة 
الكال » إن حصل له » أو الشعور يألم النقصان » إن قصر عنه » لا بأن النفس منطبعة فى البدن » 
ومتغمسة فيه » واكن بالعلاقة الى كانت بيهما وهى الشوق ابل » إلى تدبيره » والاشتعال بآ ثاره » 
و بما يورده عليه من عوارضه » و با يتقرر فيه » من ملكات مبدؤها الإدن . 

فإذا فارق » وفيه الملكة الحاصلة يسبب الاتصال به » كان قريب الشيه من حاله وهو فيه » 
ةما ينقص من ذلك » تزول غفلته عن حركة الشوق الذى له إلى كاله » و مما يكى مته معه » يكون 
محجوباً عن الاتصال الصرف ,محل سعادته » ويحدث هناك من الحركات المثوشة » ما يعطم أذاء » 
ثم إن تلك الحيأة البدنية » مضادة لمرهرها مؤذية لا » وإتما كان يلهبا عنها أيضاً الدن نمام انغماسها 
فيه » فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة المطيمة » وتأذت بها أذى عظما » اكن هذا 
الأنى وهذا الأنم » ليس لأمر لازم » بل لأمر عارض غريب » 'العارض الغريب لا يدوم 
ولا يبى » فيزول ويبطل مع ترك الأفعال » الى كانت تثبت تلك اليأة بتكرارها » فيلزم إذن أن 
تكون العقوبة » الى حسب ذلك » غير خالدة » يل تزول وتنسحى قليلا قليلا » حى تزكو النفس 
وتبلغ السعادة الى تخصها . 

وأما التقوس البله » الى لم تكتسب الشوق » فإنها إذا.ما فارقت البدن » وكانت غير مكتسبة 
للهيعات البدنية الردية » صارت إلى معة من رحة الله » ونوع ءن الراحة ؟ وإن كانت مكتسية 
للهرعات البدئية الردية » وليس عندها هيأة غير ذلك » ولا مدى يضاده وسافيه » فتكون لا محالة مو 
بشرقها إلى مقتضاها » قسعذب عذاباً شديداً » بفقد الدن » ومقتضيات البدن » من غير أن يحصل 
المفحاق إليه » لأن 1 لة ذلك قد بطلت » وخلق التعلق بالدن قد بى . 

ويشبه أيضاً أن يكرت ما قاله بعض العلماء حقاً » وهو أن هذه الأنفس » إن كانت زكية » 
وفارقت البدن » وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد فى العاقة ٠‏ الى تكرن لأمثافم » على ما مكن 
أن مخاطب به العامة » وتصور فى أنفسهم من ذلك » فإنهم إذا فارقوا الأبدات » ولم يكن لم ممى 
جاذب إلى المهة ء الى فوقهم ء لإإمام كال » فتعد تلك السعادة » ولا شوق كال » فتشى تلك 
الشقاوة » يل حميع هيئآتهم التفسانية متوجهة فحو الأسمل قيطي إلى الأجبام.» ولا منع اق 
المواد السباوية » عن أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها » قالوا فإنها تتخيل حيع ما كانت اعتقدته » 
من الأسوال الأخروية ء وتكون الآلة الى يمكلا بها التخيل » شيئاً من الأجرام الماوية فتشاهد 
يع ما قيل لما فى الدنيا » من أحوال القبر » والعث » والفيرات الأخروية . ركون الأنفس 


33»>, 
فإن قيل : وقد دل الدليل العقلى على استحالة بعث الأجساد » كا دل على 
استحالة تلك الصفات » على الله تعالى . 
فلتطالبهم بإظهار الدليل . 
ول فيه مسلكان . 


الردية أيضاً » تشاهد العقاب المصور لم فى الدنيا » وتقاسيه » إن الصور اليالية » ليست تضعف 
عن الحسية » بل تزداد عليها تأثيراً وصفاء » كا يشاهد دلك قى المام » قريما كان المحكوم به 
أعظ شأناً » فى يابه من المحسوس » على أن الأخروى أشد امتقراراً هن الموجود فى المنام » بحسب 
قله العوائق » وتجرد النفس © وصفاء القابىل » وليست الصورة الى ترى فى المنام » والى تحس ق 
اليقطة »ع كا عست » إلا الحرتسمة فى النفس إلا أن إحداهما تبتدئ ءن باطن » وتتحدر إإلها » 
والثانية تبتدى' ٠ن‏ خارج 3 وترتقع إلها » فإذا ارتسمت فى النفس م هناك إدراك المشاهدة » وإما 
يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا المرتسم ف النفس » لا الموجود من خارح » فكل ما ارتسم قى النفس » 
فعل قعله » وإن لم يكزنسيب عنخارج » فإن السبب الذاق » هو هذا المرتسم » والخارج سيب 
بالعرض » أو سبب السبب . 

فهاتان هما السعادة والشقاوة الخسيستان » وإللتان بالقياس إلى الأنفس الكسيسة . 

وأما الأنفس المقدسة » فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال ع وتتصل بكاها بالذات » وتنغيس 
ف اللذة الحقيقية » وتتبرأ عن النظر إلى ما خلقها » و إلى المملكة الى كادت لما كل التبرى ولو كان 
بى فها أثر من ذلك اعتقادى أو خلى » تأذت وتخلفت لأجله » عن درجة عليين » إلى أن ينفسخ 
ها 96 


هذا هو رأى « ابن سينا و فى البعث » وهو - كا ترى - شطران : 


(| ) شطر يرجع فيه إلى الشريعة المحمدية » وما جاء فيها عن بعث البدن ونعيمه » وعذايه 
وقد أمن بكل ذلك وأذعن له 


( ب ) وشطر يرجع فيه إلى العقل » وما تأدى إليه من بعث الروح وتعيمها وعذابها » وقد 
حكى كل ذلك أيضاً حكاية المذعن المؤين . 

والذى لا يستطيع المنصف أن بمارى فيه » أن ما جاء فى الشطر الثاف » يكاد يودى بما جاه 
فى الشطر الأول » إذ قد جعل مناط السعادة والشقاوة فى الحلاص من البدن » فالتقو س الى توفرت 
لدها أسباب السعادة » إنما كان بمنعها من الشعور بها البدن ء فإذا خلعته وتخلصت منه » استذوقت 
سعادها واستكلتها » والنفوس الى توافرت لديها أسباب الشقاوة » نما كان يحول بِينْها ويين الشعور 
بها » البدن وشواغله » فإذا ألقته جائباً » تأذت وتألت . 

ولقد ورد فى عبارته ما يفيد أن كلا الصتقين من النقوس سيفارق بدنه إلى غير رجعة » وبعنى 
هذا إنكار البِعث التاق » وما يترتب عليه من نيم البدن وعذابه . 


"41 

المسلك الأول : قالوا : تقدير العود إلى الأبدان ثلاثة أقسام . 

)١(‏ إما أن يقال : الإنسان عبارة عن البدن والحياة الى هى عرض تائم به 
كا ذهب إليه بعض المتكلمين » وأما النفس الذى هو قاتم بنفسه » ومدبر 
للجسم » قلا وجود لها , ومعبى الموت انقطاع الحماة ؛» أى امتناع الحالق عن 
حلقها ء فتنعدم 0 أيضاً ينعدم 34 ومعبى المعاد إعادة” الله تعالى للبدن » 
الذى انعدم » ورد ه إلى الوجود » وإعادة الحياة الى انعدمت. 

أو يقال : مادة البدن تبى تراباء ومعبى المعاد أن يسجمع ويركتبعلى شكل 
أآدى » وتخلق فيه الحماة ابتداء . 


فهذا قسم . 
( ب) وإما أن يقال : النفس موجودة» وتبى بعد الموت» ولكن 5 البدن 
الأول » مجمع تلك الأجزاء بعينها . 


فهل كان و أبن مينا ن يعبى ما جاء قى الشطر الغافى » وإنما ذكر الأول تقية ؟ ؛ هذا 
محتمل » أم هو الاضطراب الذى كان ظاهرة شائعة فى الفلسفة الإسلامية » من جراء يمان أصصابها 
بمصدرين تلفين » واعتقاده فهما العصمة والمزاهة ؟ ؛ 

إن كان الأول » فلماذا لم يستشعر « ابن سينا » التقية فى غير هذه المسألة ء مما لا يقل خطره- 
ق نظر خصويه عن خطرها » كالقول يقدم العام . 

وإن كان الثاني فكيض غاب عنه » هذا التناقض الواضح بين الحاتنين » فإن كلا مهما ينى 
ما يثبته الآخر ؟ ؛ ١‏ 

فى الحق أن موقف « اين سينا » فى هذه المسألة غامض » ورأيه فيها مضطرب . 

ولكن هل بحق للناقد المنصف أن يسحل عليه أحد الحانبين ويضرب بالآخر عرض الحائط ؟ ؛ 
وإن حق له ذلك » فهل هو بالخيار بين أن يفقل أى الحانبين شاء ؟ ؛ 

هذا مالا أوافق الغزالى » عليه . 

وما هو جدير بالذكرٌ أيضاً فى هذا المقام » ما يرويه الشارى - هم ص 47؟ من المواقف - 
تعليقاً على قول السيد الشريف : و والثالت - أى من الأقوال فى اللعث - ثبوتهما مما - أى الحمم 
والروح - » من كول شارح الصحائف ٠‏ وهذا على وجهين : 

أحدها » أن يكون الروح جردا عن المادة » فيعاد الحمم ويتعلق به الروج » أو يتعلق 
حسم آخر © من غير إعادة اسم الأول 4 وهدا مذهب قليل من أهل العلم ©« كالغزال » 
ود الغاراى ه . . قعل هذا يكون « المارانى » أيضاً قائلا بالبمث الحسماف . 


ذف 


وهذا قسم . 

( ج) وإما أن يقال : تدرد النفس” إلى بدن» سواء كان من تلك الأجزاء 
يعينها » أو من غيرها » ويكون العائد ذلك الإنسان » من حيث إن النفس تلك 
النفس »ء فأما المادة فلا التفات إليها » إذ الإفسان ليس إنساناً بها » بل بالتفس . 

وهذه الأقسام الثلاثة باطلة . :3 

أما الأول فظاهر البطلان » لأنه مهما اتعدمت الحياة والبدن » قاسكناف 
خلقهما » إيجاد" لمثل ما كان ء لا لعين ما كان » بل العود المنهوم » هو الذى 
يفرض فيه بقاءء شىء » وتجد د شىء؛ كا يقال فلان عاد إلى الإنعام » أى أن 
المنيم باق » وترك الإنعام” » ثم عاد إليه » أى عاد إلى ما هو الأول بالمتس : 
ولكنه غيره بالعدد » فيكون عوداً بالحقيقة إلى متله » لا إلية » ويقال : فلان عاد 
إلى البلد » أى بى موجوداً خارج البلد » وقد كان له كون فى البلد » فعاد إلى 
مثل ذلك » فإنلم يكن شىء ياقياً » وشيئان متعددان مهاثلان » يتخللهما زمان» 
لم يتم اسم” العود إلا أن يسلك مذهب العتزلة » فيقال : المعدوم شىء ثايت» 
والوجود حال يعرض له مرة » وينقطع تارة » ويعود أخرى » فيتحقق معنى العود» 
باعتبار يقاء الذات ٠‏ ولكنه رفع للعدم المطلق » الذى هو النى المحض » وهو 
إثبات للذات مستمرة الثبات » إلى أن يعود إليها الوجود » وهو محال . 

فإن احتال ناصر هذا القسم » بأن قال : تراب البدن لا يفبى » فيكون 
باقياً » فتعاد إليه الحياة . 

فتقول : عند ذلك يستقم أن يقال : عاد التراب حياً » بعد أن انقطعت 
الحياة عنه مدة » ولا يكون ذلك عوداً للإنسان » ولا رجوع ذلك الإنسان بعينه » 
لأن الإنسان إنسان لا عادته » والعراب الذى فيه ء إذ تتبدل عليه سائر الأجزاء 
أو أكثرها بالغداء » وهو ذاك الأول بعينه » فهو هو » باعتبار روحه ونفسه ع 


>” 

فإذا عدمت ال حياة والروح » فا عدم لا يعقل عوده » وإنما يستأنف مثله » 
ومهما خلق الله تعالى حياة إنسانية ى تراب » يحصل من بدن شجر » أو فرس » 
أو نبات ء كان ذلك ابتداء خلق إنسان . 

فالمعدوم قط » لا يعقل عوده ء والعائد هو الموجود » أى عاد إلى حالة 
كانت له من قبل » أى إلى مثل تلك الحالة » فالعائد هو الثراب » إلى صفة 
الحياة . 

وليس الإنسان إنساناً ببدنه » إذ قد يصير بدن الفرس غنذاء لإنسان » 
فتتخلق منه نطفة » يحصل منها إنسان » فلا يقال : الفرس انقلب إنساناً » بل 
الفيس فرس بصورته » لا بعادته » وقد انعدمت الصورة » وما بى إلا المادة . 

وأما القسم الثانى » وهو تقدير بقاء النفس وردها إلى ذلك البدن بعينه » فهو 
لو تصور ء لكان معاداً » _أى عوداً إلى تدبير البدن بعد مفارقته » لكنه محال ع 
إذ بدن الميت يستحيل تراباً » أو تأكله الديدان والطيور » ويستحيل دماء وجخاراً 
وهواء » ويمتزج بهواء العالم » ويخاره » ومائه امتزاجاً يبعد انتزاعه » واستخلاصه. 

ولكن إن فرض ذلك اتكالا على قدرة الله تعالى » فلا يخلو » إما أن يجمع 
الأجزاء الى مات عليها فقط » فينبغى أن يعاد الأقطع » ويجذوع الأنف ١‏ 
والأذن » وناقص الأعضاء ء» كا كان » وهذا مستقبح لا سها فى أهل اللنة » 
وهم الذين خلقوا ناقصين » فى ابتداء الفطرة » فإعادم إلى ما كانوا عليه » من 
الحزال عند الموت » فى غاية التكال . 

هذا إن اقتصر على جمع الأجزاء الموجودة عند الموت . 

وإن جمع جميع أجزائه الى كانت موجودة فى جميع عمره » فهو محال من 
وجهين : 

١‏ أحدهماء أن الإنسان إذا تغذى بلحم إنسان » وقد جرت العادة به قى 
بعض البلاد » ويكثر وقوعه فى أوقات القحط . فيتعذر حشرجما حميعاً » لأن 


لك 
مادة واحدة كانت بدن للمأكول » وصارت بالغذاء بدناً للآكل » ولا عكن رد 
نفسين إلى بدن واحد . 

» والثانى » أنه يحب أن يعاد جزء واحد » كبداً وقلباً » ويداً » ورجلا‎ ٠١ 
فإنه ثبت بالصناعة الطبية » أن الأجزاء العضوية » يتغذى يعضها » بفضلة غذاء‎ 
البعض » فيتغذى الكبد بأجزاء القلب » وكذلك سائر الأعضاء » فنفرض أجزاء‎ 
. معيئة » قد كانت مادة حملة من الأعضاء » فإلى أى عضو تعاد ؟ ؛‎ 

بل لايحتاج فى تقرير الاستحالة الأول ! 1 إلى أكل الناس الناس” ع 
فإنك إذا تأملت ظاهر التربة المعمورة » علمت بعد طول الزمان » أن ترابها 
جثث الموقى » قد تتربت وزرع فيها وغرس » وصارت حبآ وفاكهة » وتناولها 
الدواب » فصارت لما » وتناولناها فصارت أبداناً لنا » فا من مادة يشار !ليها » 
إلا وقد كانت بدنا لأناس كثيرين » فاستحالت وصارت ترابآء ثم نباتاً » ثم لحمآ 
ثم حيواناً . 

بل يلزم منه محال ثالث » وهو أن النفوس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
والأبدان أجسام متناهية » فلا تنى المواد » الى كانت مواد الإنسان » بأنفس 
الناس كلهم » يل تضيق عهم . 

(ج) وأما القسم الثالث » وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة 
كانت » وأى تراب اتفق » فهو محال من وجهين : 

١‏ أحدهما أن المواد القابلة تلكون والفساد » محصورة فق مقعر فلك القمرء 
لايمكن عليها مزيد » وهى متناهية » والأتفس المفارقة للأبدان » غير متناهية » 
فلاتى با . 

؟ ‏ والثانى » أن التراب لا يقبل تدبير النفس » ما بى تراباً » بل لا بد أن 
تمتزج العناصر امتزاجاً » يضاهى امتزاج النطفة » بل الحشب والحديد » لا يقبل 


)١(‏ يعى مأ ورد فق رقم .اع 


م" 
هذا التدبير » ولا يمكن إعادة الإنسان » وبدنه من خشب أو حديد » بل لا 
يكون إنساناً إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى الحم » والعظم والأخلاط ء ومهما 
استعد البدن والمزاج » لقبول نفس ٠‏ استحق من المبادى الواهبة للنفوس » 
حدوث نفس » فيتوارد على البدن الواحد نفسان . 

وبهذا بطل مذهب التناسخ وهذا المذهب هو عين التناسخ » فإنه رجع إلى 
اشتغال النفس » بعد خلاصها من البدن » بتدبير بدن آخر » غير البدن الأول» 
فالمسلك الذى يدل على بطلان التناسخ » يدل على بطلان هذا المذهب . 

الاعتراض » أن يقال بم تنكرون على من يمختار القسم الأخير » ويرى أن 
النفس باقية بعد الموت » وهى جوهر قاتم بنفسه » فإن ذلك لا يخالف الشرع » 
بل دل عليه الشرع » فى قوله تعالى : ١‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً » بل أحياء عند ربهم » يرزقون » فرحين. . . الخ » 

وبقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : - « أرواح الصالحين » فى حواصل طيور 
خضر »ء معلقة تحت العرش 4 . 

وبما ورد من الأخبار » بشعور الأرواح بالخيرات والصدقات وسؤال منكر 
ونكير » وعذاب القير » وغيره » وكل ذلك يدل على البقاء . 

لج كندل امع كات عل البعث والنشور يعد + وو بعت البدت 6 يداك 
ممكن » بردها إلى بدن » أى بدن كان ء سواء كان من مادة البدن الأول » أو 
من غيره » أو من مادة استؤنف خلقها » فإنه هو بنفسه لا ببدنه » إذ تتبدل 
عليه أجزاء البدن » من الصغر إلى الكبر » بالحزال والسمن » وتبدل الغذاء » 
ويختلف مزاجه مع ذلك ء وهو ذلك الإنسان بعينه » فهذا مقدور لله تعالى » 
ويكون ذلك عوداً » لتلك النفس » فإنه كان قد تعذر عليها أن تحظى بالالام 
واللذات الحسمية » بفقد الآلة ء وقد أعيدت إليها » آلة مثل الأولى » فكان 
ذلك عوداً محققاً . 


كف 


وما ذ كرموه : 

من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية » وكون المواد متناهية » محال 
لا أصل له » فإنه بناء على قدم العالم » وتعاقب الأدوار على الدوام » ومن لا 
يعتقد قدم العالم » فالتفوس المفارقة للأبدان » عنده متناهية » وليست أكثر من 
المواد الموجودة » وإن سلم أنها أكثر » فالله تعالى قادر » على اللحلق واستئناف 
الاختراع » وإنكاره إنكار لقدرة الله تعالى على الإحداث » وقد سبق إبطاله 
فى مسألة حدوث العالى . 

وأما إحالتكم الثانية » بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة تى الأسماء » فا ورد 
الشرع به يحب تصديقه » فليكن تناحفاً » ونحن إنما نتكر التناسخ فى هذا العالمء 
وأما البعث فلا نذكره » سعى تناتاً » أو لم يسم تناساً . 

وقولكم : إن كل مزاج استعد لقبول نفس » استحق حدوث نفس من 
المبادئ » رجوع إلى أن حدوث النفوس» بالطبع لا بالإرادة» وقد أبطلنا ذلك فى 
مسألة حدوث العام » كيف ! ولا يبعد على مساق مذهبكم أيضاً » أن يقال 
إنها يستحق حدوث نفس » إذالم تكن ثم" نفس” موجودة» فتستأنف نفس . 

فيبى أن يقال فلم تتعلق بالأمزجة المستعدة فى الأرحام قبل البعث 
والنشور ء بل ى عالنا هذا . 

فيقال : لعل الأنفس المفارقة » تستدعى نوعاً آخر من الاستعداد » ولا يتم 
سببها إلا فى ذلك الوقت» ولا يعد فى أن يفارق الاستعداد” » المشروط للنفس 
الكاملة المفارقة » الاستعداد المشروط للنفس احادثة ابتداء الى ل تستفد كالا » 
بتدبير البدن مدة » والله تعالى أعلمء بتلك الشروط » وأسبابها » وأوقات حضورها 
وقد ورد الشرع به » وهو ممكن ٠‏ فيجب التصديق به . 

00 

المسلك الثانى أن قالوا : ليس ف المقدور » أن يقلب الحديد ثوباً منسوجاً ع 

بحيث تنعر به الأجسام ء إلا بأن تتحلل أجزاء الحديد » إلى بسائط العناصر ع 


كك 
بأسباب تستولى. على الحديد » فتحلله إلى بسسائط العناصر » ثم تجتمع العناصر ع 
وتدار فى أطوار فى الخلقة » إلى أن تكتسب صورة القطن » ثم يكتسب القطن » 
صورة الغزل ء م الغزل يكتسب الانتظام المعلوم » الذى هو النسج » على هيأة 
معلومة » ولو قيل : إن قلب الحديد » عمامة قطنية » بمكن من غير الاستحالة 
فى هذه الأطوار » على سبيل الترتبب » لكان محالا . 

نعم يجوز أن يخطر ببال الإنسان » أن هذه الاستحالات يجوز أن تحصل 
كلها فى زمان متقارب » لا بحس الإنسان بطوله » فيظن أنه وقع » فجأة دفعة 
واحدة . 

وإذا عمّل هذا ؛ فالإنسان المبعوث المحشور » لو كان بدنه من حجر » أو 
ياقوت » أو در » أو تراب محض » ل يكن إنساناً » بل لا يتصور أن يكون 
إنساناً » إلا أن يكون متشكلا » بالشكل المخصوص » مركياً من العظام ع 
والعروق » واللحوم » والغضاريف » والأخلاط . والأجزاء” المفردة” » تتقدم على 
المركبة » فلا يكون البدن » مالم تكن الأعضاء » ولا تكون الأعضاء المركبة » 
مالم تكن العظام » واللحوم » والعروق » ولا تكون هذه المفردات , مالم تكن 
الأخلاط » ولا تكون الأخلاط الأربعة » مالم تكن موادها » من الغذاء » ولا 
يكون الغذاء » مالم يكن حيوان » أو نبات ؛ وهو اللحم والحبوب » ولا يكون 
حيوان وفبات » ها لم تكن العناصر الأربعة جميعاً » ممتزجة بشرائط مخصوصة 
طويلة » أكثر مما فصلنا حملها . 

فإذن لا بمكن أن يتجدد بدن إنسان » لترد التفس إليه » إلا بهذه الأمور » 
ولا أسباب كثيرة . 

أفتقل التراب إنساناً » بأن يقال له كن ؟ ؛ » أو بأن تمهد أسباب 
انقلابه » ى هذه الأدوار ؟ ؛ ء وأسبابه هى إلَاء النطفة المستخرجة » من لباب 
بدن الإنسان» فى رحيء حبى يستمد من دم الطمث» ومن الغذاء مدة طويلة حجبى 
يتخلق مضخة ء ثم علقة » ثم جنيناً » ثم طفلاك ثم شابآء ثم كهلاا» ثم شيخا . 
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فقول القائل : يقال له : كن » فيكون » غير معقول » إذ التراب لا 
يخاطب » وانقلابه إنساناً » دون تردده فى هذه الأطوار » محال » وتردده فى هذه 
الأطوار » دون جريان هذه الأسباب » محال » فيكون البعث مهالا . 

الاعتراض : أنا نسل أن الزق فى هذه الأطوار » لا بذ منه » حبى يصير 
بدن إنسان كا لا بد منه حبى يصير الحديد عمامة » فإنه لو ببى حديداً لما كان 
ثوباً » بل لا بد أن يصير قطنا » مغزولا » ثم منسوجاً » ولكن ذلك فى لحظة » 
أو فى مدة » ممكن » ولم يبين لنا أن البعث يكون فى أدنى 27 ما يقدر » إذْ 
يكن أن يكون جمع العظام »:وإنغار للحم . وإنباته » فى زمان طويل » وليس 
المناقشة فيه . 

وإنما النظر ى أن التق فى هذه الأطوار » يحصل بمجرد القدرة » من غير 
واسطة » أو بسبب من الأسباب » وكلاهما تمكنان عندنا » على ما ذكرناه فى 
المسألة الأول » من الطبيعيات عند الكلام على إجراء العادات » وأن المقترنات ى 
الوجود » اقيراها ليس على طريق التلازم » بل العادات يجوز خرقها » فتحصل 
بقدرة الله تعالى هذه الأمور » دون وجود أسياءها . 

وأما الثانى 9) » فهو أن نقول : ذلك يكون بأسباب » ولكن ليس من 
شرطه » أن يكون السبب » هو هذا المعهود » بل فى خزانة القدورات » عجائب 
وغرائب » ل يطلع عليها » ينكرها من يظن » أن لا وجود إلا لما شاهده » كا 
ينكر طائفة » السحر » «النارنجات » والطلسمات » والمعجزات » والكرامات 
وهى ثابتة - بالاتفاق ‏ بأسباب غريبة » لا يطلع عليها . 


10 فى الأصل « أيحى  »‏ 

(؟) مر قوله إن الترق فى هذه الأطوار بمكن أن يكون بغير سبب » ويمكن أن يكون 
بسبب ء ولم يحتج أن يتكلم عن الأول وهو كونه بغير سبب إذ ما مر له فى المسألة الطبيعية مغن 
عن ذكر شىء هناء ين الثاى وهو كوه بسبب وهوما يريد أن يتكلم عته هنا بقوله ه وأما الثانى » . 


3 

بل لو لم ير إنسان المغناطيس » وجذابه للحديد » وحكى له ذلك ع 
لاستنكره » وقال : لا يتصور جذب الحديد » إلا بخيط يشد عليه » ويجذى » 
فإنه المشاهد فى الحذب ؛ حى إذا شاهده تعجب منه » وعلم أن علمه قاصر » 
عن الإحاطة يعجائب القدرة . 

وكذلك الملاحدة المنكرون”' للبعث والنشور » إذا بعنوا من القبور ع 
ورأوا عجائب صنع الله تعالى » فيهم 9" » ندموا ندامة لا تنفعهم » ويتحسرون 
على جحودهم » تحسراً لا يغنهم وشال مم : و هذا الذى كنم به تكذبون» 
كالذى يكذب بالحواص والأشياء الغريبة . 

بل لو خلق إنسان عاقلا ابتداء » وقيل له : إن هذه النطفة القذرة » 
المتشايبة الأجزاء » تنقسم أجزاؤها المنشابية » فى رحم آدمية » إلى أعضاء مختلفة » 
لحمية » وعصبية » وعظمية» وعرقية » وغضروفية » وشحمية » فيكون منها 
العين » على سبع طبقات مختلقة فى المزاج ؛ واللسان” » والأسنان” » على 
تفاوتهما » فى الرخاوة والصلابة » مع تجاورهما » وهلم جراً » إلى البدائع الى فى 
الفطرة ‏ لكان إنكاره أشد من إنكار الملاحدة » حيث قالوا : ٠‏ أئذا كنا عظاماً 
تراه رلته 

فليس يتفكر المتكر للبعث » أنه من أين عرف انحصار أسباب الرجود » 
فيا شاهده » ولم يبعد أن يكون فى إحياء الأبدان » مهاج غير ما شاهده » وقد 
ورد فى بعض الأخبار » : أنه يغمر الأرض ف وقت البعث » مطر » قطراته 
تشبه النطف » وتختلط بالتراب » فأئ بعد فى أن يكون فى الأسباب الإلهية » 
أمر يشبه ذلك » ونحن لا نطلع عليه » ويقتفى ذلك انبعاث الأجساد » 
واستعدادها لقبول النفوس المحشورة » وهل لهذا الإنكار مستند » إلا الاستبعاد 
اللجرد ؟ ؟ . 


(1) فى الأصل «المتكرة» . 
ليم فى الأصل وفيه » . 


لكا 

فإن قيل : الفعل الإلمى له مجرى واحد مضروب » لا يتغير ». ولذلك قال 
الله تعالى : و وما مرا الاواحدة كلمح بالبصر » وقال تعالى: « وإنتجد لسنة 
الله تبديلا » » وهذه الأسباب الى توم إمخاما » » إن كانت » فينبغى أن 0 
أيضا ء وتتكرر إلى غير نباية » وأن يبى هذا النظام الموجود ف العام ٠‏ من التوّد 
والتوالد » إلى غير نهاية . 

وبعد الاعتراف ء بالتكرر والدور ء فلا يبعد أن يختلف مهاج الآأمور » 
فى كل ألف ألف سنة مثلا ء ولكن يكون ذلك التبدل أيضاً دائماً أبدا » على 
سن واحد » فإن سنة الله تعالى » لا تبديل فيها . 

وهذا نما كان » لأن الفعل الإلمى » يصدر على المشيثة الإلطية » والمشيئة 
الإلغية » ليست متعددة 29 الحهة » حبى يختلف نظامها » باختلاف جهانا » 
فيكون الصادر مها » كيفما كان » منتظماً انتظاماً » ل اا 
نسق واحد » كا نراه قى سائر الأسباب والمسبيات . 

فإن جوتم استمرار التوالد والتناسل » بالطريق المشاهد الآن » أو عوّد هذا 
المباج » ولو بعد زمان ظويل » على سبيل التكرار والدوام » فقد رفعم القيامة 
والآخرة » وما دل عليه ظواهر الشرع » إذ يلزم عليه أن يكون » قد تقدم على 
وجودنا هذا » البعث كرات » وسيعود كرات » وهكذا على البرتيب . 

وإن قلم إن السنة الإلمية » بالكلية تتبدل إلى جنس آخر » ولا تعود قط 
هذه السنة » وتنقسم مدة هذا الإمكان » إلى ثلاثة أقسام : 

قسم قبل خلق العام -إذ كان الله تعالى ولا عالم . 

وقسى بعد خلقه على هذا الوجه . 

وقسم به الاخسام » وهو المهاج البعبى . 

بطل الاتساق والانتظام » وحصل التبديل لسنة الله تعالى » وهو محال » فإن 


. » ف الأصل « متعينة‎ )١( 
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هذا إنما ممكن عشيئة مختلفة » باختلاف الأحوال ء أما المشيئة الأزلية » فلها‎ 
مجرى واحد مضروب » لا تتبدل عنه » لأن الفعل مضاه للمشيئة » والمشيئة على‎ 
. سئن واحد لا تختلف بالإضافة إلى الأزمان‎ 

وزعموا )١‏ أن هذا لا يناقض قولنا : إن الله تعالى قادر على كل ثثىء » 
فإنا نقول ": إن الله تعالى قادر على البعث والنشور وجميع الأمور الممكنة » على 
معنى (') أنه لو شاء » لفعل» وليس من شرط صدق قولنا هذا » أن يشاء ول 9) 
أن يفعل » وهذا كا أنا نقول : إن فلاناً قادر على أن يجز رقبة نفسه ١‏ ويبعج 
بطن نفسه » ويصدة :'ك » على معنى أنه لو شاء لفعل . ولكنا نعلم أنه لا يشاء 
ولا يفعل » وقولنا : لا يشاء : ولا يفعل ٠»‏ لا يناقض قرنا : إنه قادر » بمعبى 
أنه لو شاء لفعل فإن الحمليات لا تناقض الشرطيات ٠‏ كا ذكر ف المنطق » إذ 
قولنا : لو شاء لفعل » شرطى موجب » وقولنا : ما شاء . وما فعل » حمليتان 
سالبتان » والسالية الحملية ء لا تناقض الموجبة الشرطية . 

إذن الدليل » الذى دلنا على أن مشيئته أزلية » وليست متغيرة » يدلنا 
على أن جرى الأمر الإللى » لا يكون إلا على انتظام واتساق بالتكرر والعود » 
وإن اختلف فى آحاد الأوقات » فيكون اختلافه أيضاً على انتظام واتساق » 
بالتكرر والعود » وأما غير هذا » فلا يمكن . 

والمواب » أن هذا استمداد من مسألة قدم العالم » وأن المشيئة قديمة » 
فليكن العالم قدياً » وقد أبطلنا ذلك وبينا أنه لا يبعد. فى العقل » وضع ثلامة 
أقسام » وهى : 


. يعى الفلاسفة‎ )١( 

20 هذا التصوير لمن القدرة عل لسان الفلاسفة موجود بالنص ى كتب المتكلمين » انظر 
بحث القدرة فى كتاب المواقف ‏ 

)2 ولاء مؤكدة للنى السابق ولو حذفت لكان أوضح . 
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أن يكون الله تعالى موجوداً » ولا عالم . 

ثم يلق العالم » على النظام المشاهد . 

ثم يستأنف نظاماً ثانياً » وهو الموعود ى ابهنة . 

ثم يعدم الكل » حبى لا يب إلا الله تعالى » وهو ممكن » لولا أن الشرع قد 
ورد ء بأن الثواب والعقاب » وابلحنة والنار » لا آخر لها 

وهذه المسألة كيفما دارت » تننى على مسألتين : 

إحداهما : حدوثالعالم وجواز حصول حادث من قديم . 

والثانية : خخرق العادات © مخلق المسببات ». دون الأسباب » أو 
إحداث أسباب » على منهج آخر غير معتاد » وقد فرغنا من المسألتين جميعاً » 


والله أعلم 5 


يلف 


خجاعة 


فإن. قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء » أفتقطعون القول بتفكيرهم » 
ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم ؟ ! . 

قلنا : تكفيرهم » لا بد منه » فى ثلاث مسائل : 

(1) إحداها : مسألة قدم ١‏ العالم » وقولم : إن المواهر كلها قدية . 


)١(‏ هذه مسألة عريصة » حارت فيا العقول » وتبلبلت الأفكار يدل على ذلك قول 
« جاليئوس » : 

ولا أدرى غ٠‏ العام قدم أم محدث ؟ !»0 » وتعليق « الإمام الرازى » عليه يقوله : م وهذا 
دليل على 'ت « جالينوس » كان متصفاً ء طالباً للحن » فإن الكلام فى هذه المسألة » قد يقع من 
العسر والصموبة إلى حيث تضمحل أكثر العقول فيه » . 

وإذا رحنا نستفى الغزالى نفسه » عن اضطراب العلماء و زلزلة أفكارم فى أمثال هذه المواطن 
وجدناه يقول : 

وولا ينبغى أن يكفر بعض النظار بمضا ء بآن يراه غالطاً ذم يعتقده برهانياً » فإن ذلك ليس 
أمراً هيئاً » ممل المدرك » . * 

على أن بعضى العلماء المشبود لم برسوخ القدم فى علوم الشريعة » يروى عنه القول بثىء من 
ذلك » قال « الدوانى » فى شرح و العضدية وه . 

« وقد قال بالقدم الحنسى - بأن يكون فرد من أفراد العالم » لا يزال على سبيل التعاقب موجودا - 
بعفى المحدثين المتأخرين » وقد رأيت فى بعض تصانيف ه ابن تيمية » القول به ى العرش » . 

وقد علق ه الأستاذ الإمام » على هذا بقوله : 

و أى قال بقدم العالم بالخنس » أى أنه لا يزال فرد من أفراد العام موجودا » وما من جه من 
أجزاء الزمان » إلا وقد كان فيه .حادث ٠»‏ إلى غير الباية » بعص المحدثين » الاخذين بظاهر 
الأحاديث » لما أنهم قد رأوا فيها ما يدل على ذلك » وبه قال ه ابن تيمية » على ما فقل عنه الشارح : 
وذلك أن « ابن تيمية م كان من الحنابلة » الآتغذين بظواهر الآيات والأحاديث » القائلين بأن الله 
استوى على العرش جلوماً » قلما أورد عليه » أنه يلزم أن يكون العرش أزليا »كا أن الله أزل » 
فكانه أزل » وألية العرش خلات مذحيه » قال : إنه قديم بالنوع أى أن الله لا يزال يعدم عرثاً 
ومحدث كغر من الأزل إل الأبد ستى يكون له الاستواء أزلا وأبدأ» . 


ل 

( ب) والثانية قوم : إن الله تعالى » لا حيط علماً بالحزئيات )١١‏ الحادثة » 
من الأشخاص . ش 

( ج) «الثالثة . إنكارهم «') بعث الأجساد وحشرها . 

فهذه المسائل الثلاث » لا تلام الإسلام بوجه ومعتقدها معتقد كذب 59) 


بل إن بعض العلماء الذين يعتبرون من أركان مضة عم الكلام » قد جوز القول بقدم العالم . 
وم ير فيه خطراً على العقيدة » ذلك هو « المولى الحيالى » » وم عبد الحكم السيالكوق » » إذ يقرر 
م سعد الدين التفتازاى » شارح و المقائد النسفية » : 

م أن القدم يتاق العدم » لأن القديم إن كان واجباً لذاته » فظاهر » وإلا لزم استناده إليه 
بطريق الإيحاب . إذ الصادر عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً بالضرورة . . . إلخ » . 

قلا يرضى و الحيالى » عن قول و السعد» : 

و الصادر عن الثىء بالقصد والاختيار » يكون حادثاً » 

ويجوز أن يكون الثىء صادراً بالقصد والاختيار » ومع ذلك يكون قدماً . وهذا نصه : 

« واعترض عليه » يجواز أن يكون تقدم القصد الكامل » على الإيحاد » كتقدم الإيجاد على 
الوجود » ف أنه بحسب الذات لا الزمان فيكون مقارياً الوجود زماناً » . 

ومى جاز مقارنة القصد للإيحاد زماناً » والإبحاد مقارن الوجود زماناً أيضاً » كان القصد مقارناً 
للوجود زمافاً . 

فى كان القصد قديماً ‏ وهذا ما لا استحالة فيه - كان الوجود قدماً . 

ويعاق وعبد الحكيٍ » على وجهة نظر « الحيالى» فيصورها تصويراً واضحاً ولا يعقب عليها 
بتقد » مما يدل على رضاه عنها . 

وما دام خوف المتكلمين من القول بعدم العالم » راجعا إلى ما يؤدى إليه » من لزوم أن 
يكون اليارى قاعلا بالإيحاب وقد كان هذا هو احور الذى يدور عليه خلاف الغرالى للفلاسقة » 
وما دام يمكن تفادى هذا اللازم » قلا ضير إذن ف القول بقدم العالم » إن صح دليله . 

وشبيه يموقف و الحيالى » هده المسألة » موقف « توماس الإكويى 788١4-1ا؟1»‏ 
حيث يقول : 

والإرادة الحرة » لا يمكن القحص علا بالنظر المرف » فقّد يكون الله خلق العام منذ 
القدم » وقد يكون خلقه فى الزمان » ولا بمكن إثيات أحد الطرقين باليرهان » . 

(1) قد مر ى هامئشن ص 144 وما بمدها أن هذا الرأى فهم خاص فى عبارة القلاسفة» 
وأن العبارة محتملة لسواه » فلا يصح إذن القطم بكفرهم ‏ 

(؟) قد مر أيضاً فى هامش ص ١م78‏ وما بعدها أن هذا فهم خاص ف عبارهم » إذ أن فى 
عبارتهم تصريحاً ببعث الأجساد » فلا يصح أيضاً القطع بكفرم . 

ع( ؟) كيف يتصور تكذيب الأنبياء بالتسبة لهده المسائل الثلدث ! ! ! أما مسألة قدم العام » 
فالفلاسفة لا يكذبون بها نصوص الأنبياء » وما يزلونَ هذه النصوص م كالحلق والفعل ه على 


1 

الأنبياء - صلوات الله علييم بسلامه ‏ وأنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل 
المباحة ٠‏ تملا لجماهير الحان وتفهما » وهذا هوالكفر الصراح » الذى لم 
يعتقدة احد من فرق المسلمن 0 

فأما ما عدا هذه المسائل الثلاث » من تصرفهم فى الصفات الإلمية » 
واعتقاد التوحيد فيها » فذهبهم قريب من مذهب المعتزلة » وبذهبهم فى تلازم 
الاسياب الطبيعية » هو الذى صرح به المعتزلة » فى التولد » وكذلك حميء ما 
1 م 
نقلناه عهم ‏ قد نطق به فريق من فرق الإسلام إلا هذه الأصول الثلاثة . 

فن يرى تكفير أهل البدع ء من فرق الإسلام يكفرم أيضاً بها » ومن 
يتوقف عن التكفير » يقتصر على تكفيرهم مهلّه المسائل الثلاث . 

وأما نحن فلسنا نؤثر الآن الحوض » فى تكفير "2 أهل البدع » وما يصح 
الممنى الذى هدام إليه تفكيرم » وهذا ثىء والتكذيب ثىء آغر » وأما السألتان الأخريان » 
فلس فهما تكذيب ولا تأويل . 


)١ (‏ لو عاش الغزالى حى عاصر « اليالى » و « ابن تيمية » لوجه من يعتتدء أو على الأقل 
من نحوز اعقّاده . 

( ؟) غريب من الغزالى هذا التوقف » وهو مظهر بجملنا لا تشك ف أنه متّزست » متشدد » 
وأية شدة أبلغ من أن يذهب فى هذه العبارات مذهباً » يرهم أن مخالفة الأشاعرة » ى مسألة من المسائل » 
مهما هان أمرها » ولو كاتت التول » يعدم زيادة الصفات عل ألذات » كفر » يستوجب غضبٍ 
الحبا._ » والحلود الدائم فى النار . 


ل مدنا 


ولكنا ذعرف الغزالى فى مظهر آخر غير هذا المظهر ١‏ تعرف الغزالى الذى يحتاط جد الاحتياط 
فى مسألة الكفر والإبمان » حى ليزجر الناس ء عن أن يضعوا كلمة الكفر على أطراف شفاههم . 
يلفظونها يغير حاب ء ويرمون بها الناس » لا إحتاقاً لحق » ولكن جرياً وراء الموى والغرض ء 
وذلك حيث يقول : 

ومن كقر سلما ققد كقر ه . 
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وتعرف القزالى سحا سبلا ء يؤاخى بين اننطار » ولا يريد لم أن يرى بعضبم بعفاً بالكفر 
لأنهم لا مختلفون إلا فى مسائل دقيقة » ليس إدراك الحق فها سبلا . ولا هيئاً » فلا ينبغى أن يثق 
واحد مهم برأيه » الوثوق الذى يحمله يمتقد أن رأيه هو الحق الصراح » ورأى مخالفه هو الكفر 
المبين » وذلك حيث يقول فى فيصل التفرقة : 


355ظ»> 
منه وما لا يصح » كى لا يخرج الكلام عن مقصود هذا الكتاب » والله تعالى 
الموفق للصواب . 


د هناك مقامات » : 

أحدهما » مقام عوام الخحلق » والحق فيه الاتباع » وألكف عن تفسير الظواهر رأساً » والحذر 
عن إبداء التصريح » بتأويل لم تصرح به الصحابة . . . [لخ . 

المقام الثاى ء بين النظار » الذين اضطربت عقائدهم » المأثورة المروية » فيتبفى أن يكون 
يهم بقدر الضرورة » وتركهم الظاهر بضر ورة البرهان القاطم . 

ولا ينبغى أن يكفر بعقبم بعفاً بآن يراء غالطاً » فيا يعتقده برهانيا » فإن ذلك ليس أمراً 
هيئاً مبل المدرك » . ١‏ 


انا نا 


ونعرف الغزالى يضع للإيمان معايير ومقاييس »© يتسع فيها جد التوسمع » حى لا يكاد مخرج 
عن دائرتها الرحية الفسيحة » إلا شواذ الشواذ » من أولتك المكابرين المعائدين » أو الزاعمين أن 
الرسل مصلحون أجباعيون » كقيرهم من الزعماء ء لم يكيدوا من السماء » ول يوقدوا من رب العالمين » 
وذلك -حيث يقول فى فيصل التفرقة أيضاً : 

م لعلك تشهى أن تعرف حد الكفر » . . . وإفى أعطيك علامة صحيحة » تطردها وتمكلها » 
لتتخذها مطمح نظرك » وترعوى بسببها عن تكفير القرق » وتطويل اللسان فى أهل الإملام » وإن 
اختلفت طرقهم » ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله » محمد رسول الله » صادقين بها » غير 
مناقضين لطاء فأقول : الكفر هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ى شىء مما جاء به » 
والإممان تصديقه ى حميع ما جاء به . 

واعل أن هذا الذى ذكرناه » مع ظهوره » تحته غور » بل تحته كل الفور » لأن كل 
فرقة » تكفر ممالقها » وتنسبه إلى تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - فالحتبلى يكذب الأشعرى » 
زاعناً أنه كذب الرسول فى إثبات « الفوق » لله تعالى » وق الاستواء على العرش » والأشعرى يكفره » 
زاعاً أنه مشبه وكذب الرسول » فى أنه ليس كثله شىء ع والأشعرى يكذب المعتزلى » زاعناً أنه 
كذب الرسول » فى جواز رؤية الله تعالى » وق إثبات العلم والقدرة والصفات له » والمعتزلى يكفر 
الأشعرى » زاعناً أن إثيات الصفات » تكثير للقدماء » وتكذيب الرسول ف التوحيد . 

ولا ينجيك من هذه الورطة ء إلا أن تعرف حد « التكذيب ٠‏ و «٠‏ التصديق ٠‏ وخقيقهنا » 
فيتكشف لك غلو هذه الفرق » وإسرافها فى تكغير بعضها بعضاً . 

قالوا : التصديق إنما يتطرق إلى الخير » بل إلى اتخير ء ويحقيقعه الاعتراف » بوجود ما أخير 

الرسول - صل الله عليه وسلم - عن وجوده » إلا أن للوجود خس مراتب » ولأجل الغفلة عها ع 
تسبت كل قرقة محالغها إلى التكذيب . 
فإن الوجود » ذاق » وحمى ء ويخيالى » وعقل » شببى » قن اعترف بوجود ما أخير الرسءل 


لال حت ركبو هد بهو ف كد بول اقزر يله كرود مهاد نوع لاون أ الى اا 


عليه الصلام والسلام - عن وجوده » بوجه من هذه الوجوه الحمسة » فليس ممكذب على الإطلاق . 

أما الوجود الذاق قهر الوجود الحقيى الثابت خارج الحس والمقل ١‏ 

وأما الوجود الحسى » قهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج اليين » 
وذلك كا يشاهد النائم . . . إاخ . 

وأما الوجود الحيالى » فهو صورة هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك . . . إلخ 

وأما الوجود العقلى فهو أن يكون للثىء روح وحتيقة وبعوج » فيتلى العقلى مجرد معناه » دون 
أن يثيت صورته فى خيال أو حس أو شارح » كاليد مثلا * فإن لها صورة محسوية ومتخيلة » 
وطا معى هو محقيقب وهر القدرة على البطش » والقدرة على البطش » هى اليد العقلية . . . إلخ . 

وأما الوجود الشيبى ء فهو ألا يكون نفس الثىه موجودا؟ . لا بصورته » ولا حتيقته » لا فى 
الخارج ء ولا فى الحس » ولا فى 'الخيال » ولا فى العقل » واكن يكون المرحود شيئاً آخر يشبهه » 
ق خاصة من خياصه » وصفة من صفاته . . . إاخ » 

ولا أحب أن أطيل عليك باستيفاء هذه الأقسام وشرحها فإنه يطول » بل ربما جر إلى نقل 
الكتاب كله » قارجع إبيه بتفسك . فهو صغير وجيز 

د نا نا 

أرأيت إلى هذه الأقسام الحمسة ء وإلى اتساع مداها » و إلى حكه الصريح بأن من يشبت الوجود 
لشىء نما أخير الرسول يوجوده » على نحو من هذه الأنحاء الخمسة يكون مصدقاً . 

أرأيت إلى هذه المسائل الى كقر ها الغزالى الفلاسفة ى كتابه م الّافت » و إلى المسائل الى 
أوهم أنهم ريما يكفرون أيضا يها » وأن آراءم حوها لا بمكن أن تخرج عن هذه الدائرة الفسيحة 
مال من الأحوال أن من أول التصوص » وحاول التوقيق بين النص والمقل » لا حرج ضتيعة 
عن هذه المراتب بحال ء وق هذه الحدود كل صتيع الفلاسفة . 
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٠‏ هذا هو النزالى فى كتابة ١‏ الثهافت ع متزمت متشدد إلى أبعد حدود التشدد والعزمت » وهذا هو 
الغزالى تى كتاب « فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة و سمح سبل إلى أبعد حدود السهولة والمباحة » 
فلا بد أن يكون الغزالى ى كتايه « التبافت ٠‏ غيره فى كتبه الأخرى» وهذا ما شرحناه وافي » أول 
الكتاب . 
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(وبعد) فلقد قصدت فى هذا العمل ء إلى هدف معين » أسأل الله أن أكون قد اعتديت إليه » 
أو قاريت وأن أكون قد أدركت الخال فيه » أو شارفت » وهو يتلخص فما يل : 
١ )‏ ) اتعريف بالقزالى » تعريق) صيح) » يساعد على فهم اتجاعاته الفكرية » بعد أن ظل 
- فما قرأت عنه - مجهولا ء من هذه الناحية » طرال حقب سحيقة . 


( ب) ويتبع ذلك التعريف بكتبه » وتحديد قيمها الملمية لا من وجهة تظرنا نحن » ولكن 
من-وجهة نظره هو مرفة ما بمكن أن يتخذ مها مصدراً لتصوير أفكاره ء وآرائه » ومعتقداته » 
وما لا بمكن أن يكون كذلك . 

خصوصاً » كتاب و الّبافت » الذى ظل آماداً طويلة » يستمليه الناس ويسهدونه » فى تصوير 
آراء الغزالى وأفكاره » وهم فى ذلك واعمون . 

وقد استطعنا بحمد الله - معتصمين يآراء يشد أزرها الدليل - أن تصحم هذه الأخطاء » وأن 
تضع الآمر ى نصابه . 

( ج ) تنظم و كتاب الهافت ه حى يتيسر للقارئ فهمه » والاتتفاع به . 

)١(‏ بترقيمه » وترتيبه » بدل أن تتساب كلماته بعفها وراء بعض ٠»‏ فلا يعرف القارئ أين 
ينهى » ولا أين يبتدئ» فتتداخل معافى الحمل بعضها فى بعض » مما يجعل فهمها عسيراً » يل مستحيلا . 

فالآن » وق طيعتتا هذه » يعرف القارئ' مبدا الفقرة ونهايها ء ومبدأ البحث وتهايته » وأوائل 
الحمل وأواخرها ‏ 

ولم يسبقنا إلى هذا العمل أحد » حبى فى أصح الطبعات الموجودة » رتم محاولات بذلت ى 
ذلك » لم تصل المدى الذى يلغتاه . 

( ؟) التعليق عليه : 

إما يشرح غامض » وحل مغلق . 

وإما بنقد » يقتضى الإنصاف تسجيله » والتنبيه عليه . 

وإما بإثبات نص للفلاسقة ء ترى من الضرورى إطلاع القارى عليه ء ليقارن بين ما يقوله 
الغزالى عن القلاسفة » وبين ما يقولونه عن أنفسهم » ليوافق النزالى أو مخالفه » على بينة » حين 
يتعرض الغزالى لهذا النص » بالشرح » والنقد » والتعليق . 

الطريق الأول » أن أختار النص الصحيح » من بين الأصول المتعددة » الى احتفظ لنا بها 
التاريخ - إن وجد من بيئها نص صحيح - » وإن وجد نصان حيحات » أئبت أمثلهما ى الصلب 
واحتفطت بالآخر ف المامش . :5 

وعملية الاختيار هذه » عملية عقلية صرفة » أسامها فهم الفكرة » الى يتحدث عنها الغرزالى » 
فهماً سحيحاً » سواء كانت حكاية عن الفلاسفة » أو تعليقاً ونقدا » ثم اختيار العيارة » الى تؤدى 
هذا المعبى » من بين العبارات الواردة . 

و أشأ » أن أسحفظ ف المحامش » بكل الفوارق » وأن أدع القارئ مختار » فإن هذه عملية 
لا تزيد عن أنها حم للنسخ المتعددة ع فى مجلد واحد » ثم فيها إرهاق للقارئ » بتقليب بصره » 
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ويصيرته » بين المامش والصلب » جريا وراء الأرقام . وفضلا عن ذلك » فليس فيها كير قفم 
لعل » سوى حفظ الأصول » خشية أن تمتد إلى بعضها يد العفاء . لأنها تفترض فى كل قار » 
القدرة على أن يقارن النصوص » ويتخلص أسحها ء وهل كل القراء كذلك ؟ ! » وإن فرض » 
قهل لدى حيمهم الرقت الكافى لذلك ؟ ! » و إن فرض » فا فائدة المتخصص فى حائب » من جوانب 
المعرقة » نين يعر ز فيه » ويكون ذا أهلية خاصة » وكفاءة ممتازة » إن لم يوقر على جمهور القارئين 
شيعاً من هذا العناء » بل كل هذا العناء » حتى ينتفع التاس بعضيم » بجهود بعض » بدل أن يبدأ 
الكل ممعه » من حيث ابتدأ الآخرون . 


وأنتبزها فرصة مناسبة» لأعترف بما يسرته لى »ع هوامش « طعة مطعة بيروت » من تقديم بعض 
الأصول » الى لم يتيسر لى الاطلاع علهاء إلا عن طريقها . 

الطريق الثانى » أن أدع التصوص كلها » جائباً » حين لا أحد واحداً منها ؛ يستطيع أن 
يؤدى الممتى » التى أرى أن امقام حتمه ويقتضيه » فأدخل عبارة من عندى » وأنه القارئ إلى ذلك » 
وإلى أن الأصل الوارد » شىء آخر سواها . 


(*) ووضع فهرس له ء لا أقتصر فيه ء على دلالة القارئ » عل الموضوعات الرئيسية 
فحسب إذ رما تعرض على سبيل الاستطراد أو عيره » ضمن هذه المسائل الر ئيسية 4 موضوعات أخرى 3 
قد يظن أنها ل تذكر فيها » وقد يكون الباحث بحاجة إليها بحدها » فلم أشأ أن أدعه يتيه » ويضل » 
ويقلب الكتاب كله » ظهراً لبطن » يل دللته عليها » بأن جعلت شاف الفهرس » شأناً ومكاتاً . 
وأسأل الله التوفيق » والحمد ف أولا » وآآخراً . 


وص اله على سيدا محمد وعل آله وصحيه وسلم . 


املكو 
فهرس المسائل والأفكار 
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٠‏ معنى اللحسوف والكسوف . . . 55 - منازعة الفلاسفة فى هذه 


3 


المسائل ياسم الدين » جناية على الدين . . . 55 حديث 
أن الشمس و«القمر لا يتان من آيات الله . . . 85 - مبلغ 
اتفاقه أو اختلافه مع النظريات الفلكية ... ب 55 إذا 
تعارضت ظواهر النصوص مع العمل » أولت النصوص . . .717 
المتكل الذى يبحث فى الكون لإثبات وجود الله » يكفيه أن 
نيحد نفل “نانحة كوه كاذنا + أو قدعا ول تنه الدوية 
الفلكية والهندسية . . . - /ا5 ل 


قسم يتعلق النزاع فيه يأصل من أصول الددين . . . - 07" - واجب 
رجل الدين أن يبين فساد مذاهبهم فى هذا القسم . .  .‏ /1 


مقدمة ثالثة 


غرض الغزالى من تأليف الذبافت هدم مذاهب الفلاسفة الى تتعارض 
مع أصول الدين . . . 58 - الغزالى لا يحاول أن يشبت أصول 
الدين فى هذا الكتاب » أنه فقط يهدم ما يعارضها من مذاهب 
الفلاسفة . . . -- 58 - الغزالى يستعين يفرق المتكلمينجميعاء 
ويجعل منهم جميعهم كتاة تقف صفًا واحدا فى وجه الفلاسفة 
4 اختلاف فرق المتكلمين بعضهم مع بعض © يرجع إلى 
التفصيل . واختلاف المتكلمين مع الفلاسفة يرجع إلى أصول 
العقائد . . . - 59 

مّدمة رابعة 

الفلاسفة يرون أنه لا بمكن فهم المسائل الإلهية إلا بعد دراسة 
الرياضيات «المنطقيات 7٠١...‏ الفلاسفة يرون أنالمتكلمين 
عتلفون معهم فى الإلهيات لأنهم لم يحكوا وسائلها الضرورية 
البى هى الرياضياتوالمنطقيات ...»لا الرياضيات ىق نظر 
الغزالى لا رابط بينها وبين الإلحيات. . .- 7١‏ د المنطقيات ليست 


اق 
خاصة بالفلاسقة » بل يعرفها المتكلمون أيضا » ويعرفون حاجةٍ 
البحوث الإلحية إليها . . . - ٠/١‏ © المتكلمون يسمون المنطق 
« كتاب النظر » و « كتاب اللحدل » و و مدارك العقول » .. 
الغزالى ألف مثا ضافياً فى المنطق الحقه بكتاب الهافت 


فى آخخره . . . - 11 اسم هذا البحث « معيار العام ؛ . الال 
سا لي و كتاب اللهافت» أن 
إليه القارئ ليرى أن الفلاسفة لم يستطيعوا الوفاء بشروط 


المنطى فى حوهم الإلحية 3 يعلم أن قولم أن خصومنا يحتلفون 
معنا ؟ لآنهم لم حكوا المنطقيات والرياضيات مويه وتضليل . 
فهرس 
مسائل الكتاب كنا وضعه الغزالى . 
مسألة 


- فى إبطال قوم بقدم العالى . 
تفصيل المذعب 8 : رأى جمهور الفلاسفة فى القدم والحدوث 1ظ 


رأى أفلاطون . . . - 174+ رأى جالينوس . . . - 74 
“أدلة الفلاسفة على قدم العال . .  .‏ ه7٠‏ 
الدليل الأول 


- بيان ضرورة أن يكون العالم قدعاً . . . 5/ا ء لال » ٠4‏ 
اعتراضان على الدليل الأول : 
الاعتراض الأول . 

بيان جواز أن يكون العالم حادثاً . . . - 


2 


نف 


3,5 


فى 


يان 
١‏ فإن قيل : اعتراض منالفلاسفة علىىجواز حدوث العام . . . - 1م 

الفصل بين العلة والمعلول . . . 1م » الم 8م 

والحواب : سؤال الغزالى للفلاسفة عن سبب عدم تجويزهم تأخر المراد 
عن الإرادة . . . - 84م 

فإن قبل : إجابة الفلاسفة على سؤال الغزالى . . . - 4م 

قلنا : إنكار الغزالى اتحاد العلمى مع كثرة المحلوم . . . - 4م 
ترتيب لوازم محالة على القول بقدم العالم . . . - 86 كيف 
يكون للا لا نهاية له » سدس وريع ونصف . . . - م - هل 
تكون الأشياء الى لا نهاية لحا » شفعاً. أو وتراً. أوشفعاً ووتراً 
أو لاشفعاً ولاوتراً . . . - هم هل هناك نفوس آدمية بعدد 
الأفراد » أم هنالك نفس نفس واحدة ؟ . . . 46 - رأى 
ابن سينا وأرسطو وأفلاطن فى ذلك . . . - 86 إلا الاعتراض 
على العقول بأن هنالك نفساً واحدة . . . - 85م 

فإن قيل : الاعتراض على المتكلمين بالمدة الى انقضت قبل خلق 
العالم . . . 86 - رأى المتكلمين فى الزمان . . . - /الم 

فإن قيل : اعتراض الفلاسفة على القول بحدوث العالم. بأن الأوقات 

.مشارية . فا الذى هيز وقتاً على ما قبله من الأوقات . وما بعده 
من الأوقات ١‏ للاختصاص بإيجاد العالى فيه ؟ . .  .‏ للم 
إجاية المتكلمين بأن الإرادةتخصصؤقتاً دون وقت ... - لالم - 

اعتراض الفلاسفة على تخصيص الأرداة . . . لالم - إثبات 

- المتكلمين لصغة الإرادة » وإتكار الفلاسفة ها . . . 8م‎ ٠ 
الوهم ينكر أن تكون هناك ذات موصوفة بأنها لاداخل العالم. ولا‎ 
ولا منفصلة عنه . والعفل يثبت ذلك‎ ٠ خارجه . ولا متصلة به‎ 
-4م سد رجوع إلى إشات صفة الإرادة ...4م‎ 6 
هل عكن أن يكون هناك شيئان متساويان من كل وجه ؟...‎ 


4 - الفلاسفة يلزمهم إثبات صفة من شأنها تخصيص الشىء 
عن مثله . . 4٠  .‏ - . . . النظام الكلى للعالم كان يمكن 
أن يكون على وضع غير هذا الوضع . . 4٠  .‏ الأوقات 
متشاببة قطعاً . . 4٠  .‏ - رأى المعتزلة فى ابتداء خلق العالم 
فى وقت بالذات دون الوقت الذى قيله ء والوقت الذى بعده .. 
٠ة‏ - إلزام المتكلمين للفلاسفة بأنه قد حصل تخصيص للشىء عن 
مثله فى موضعين 84١ 6840  ...‏ 
الأول اتلاف جهة حكة الأفلاك . . . 41 - 
والثانى تعيين موضع القطب فى الحركة على المنطقة . .  .‏ 
١و‏ لا تفاوت بين أجزاء الكرة الأول قى الطبيعة عند 
الفلاسفة . . 4١  .‏ 

الاعتراض الثاتى على الدليل الأول . . . - "1 

إن فى العالم حوادث لا محالة » فلابد أن تكون صادرة من قديم ‏ 
وقد قام دليلكم على أساس من أنه يستحيل صدور حادث من 
قديم ...”29# 2145 ه14 

دليل ثان للغلاسفة 
على قدم العام 

إن كان الله متقدما على العام بالذات لا بالزمان ء» لزم أن يكون 
الله والعالم قدبمين » أو حادثين » ولا يحوز أن يكون أحدهما 
قديماً والآخر حادثاً . ومحال أن يكون الله حادثاً » بل هو 
قديم » فواجب أن يكون العام قدعاً معه . .. 45 - وإن 
كان الله متقدماً على العالم بالزمان » لزم أن يكون قبل وجود 
العام والزمان زمان » وهذا تناقض ء فوجب أن يكون العالم 
قدعاً... 5و 


الاعتراض هو أن يقال : الزمان حادث ومخلوق » وليس قبل الزمان 
زمان  ...‏ كوء لة ‏ بحث فى الزمان والمكان . . . - 
لا5عم4ك 45 1٠٠١١‏ 
فى إلزام قدم الزمان 
عود إلى بحث قدم الزمان . . . ٠١١‏ تدخل الوهم فى فهم الزمان... 
دليل ثالث على قدم العام 


بحث قى الإمكان . . ٠١4  .‏ 


دليل رابع 
المادة قديمة. والحادث هوالصور والأعراض. . ١6.‏ ٠معنى‏ الإمكان 
نفوس الادميين جواهر قامة بأتفسها . . . الإمكان 
والوجوب والامتناع . . ٠١5  .‏ - بحث فى النفس  ...‏ 
7 الحدف الأسامبى من تأليف كتاب الهافت ... - 
كتاب قواعد العقائد . . ١٠١9  .‏ 


مسألة 
فى إبطال قولم فى أبدية العالم والزمان والحركة 


ارتباط أبدية العالم بأزليته . . 1٠١  .‏ - المسلك الأول فى إثبات 
الأزلية . هو نفسه إثبات للأبدية . . 1١١  .‏ - المسلك 
الثانى للأزليةء هونفسه إثبات للأبدية . . . - 1١١‏ - المسلك 


6١١ 


6١ 


ل 


1١1١ 


0 

الثالث للأزلية هو نفسه إثيات للأبدية . . 113١  .‏ 
المسلك الرابع للأزلية هو نفسه إثيات للأبدية . . . - ١11‏ الأجوية 
عن المسالك المتبعة فى إثبات الأزلية هى نفس الأجوبة المتبعة فى 
إثيات الأبدية . . . دليلان آخران لإثبات الأبدية . .  .‏ 111 


الدليل الأول 0.1 


لااستدلال جالينوس على أبدية العالم يعدم ذيول الشمس . . . ١١7‏ 

الاعتراض على هذا الدليل من وجوه . . . الوجه الأول أن 
الدليل غير مستوف شروط الإنتاج . . . 117 الوجه الثانىإذكار ٠‏ 
عدم حصول الذيول ..."ااا ١”‏ 


الدليل الثانى 


استحالة عدم العالم لاستحالة تغير الإرادة 


 . ..‏ 014 استحالة 
الإعدام فى ذاته . 


..- 14ؤك ا آراء فرق علماء الكلام فى 
تفسير الأعدام . . ١١6  .‏ - رأى المعتزلة ومناقشته . .  .‏ 
رأى الكرامية ومناقشته . ١١6  ..‏ - رأى الآشرية ومناقشته 
5١5-118‏ رأى طائفة من الأشعرية . . . -11١5-‏ 
رأى الفلاسقة . . . 115 - الحواب المرتضى عند الغزالى فى 
تفسير معتى الإعدام . . . --/9ا١1 ١1520318:‏ 


مسألة 


صنعه وفعله + وبيان أن ذلك مجاز عندهم وليس عقيقة: 1١١‏ 


يرى الغزالى أنه من المستحيل أن يكون العالم قعل الله بناء على أصول 


الفلاسفة . لثلاثة أوجه : )١(‏ وجه فى الفاعل . ( ؟ ) ووجه 


فى الفعل.( *) ووجه مشيرك بين الفاءلل والفعل. . . - ١7١‏ 
تفسير هذهالأوجه فى إيحاز. . . ١7١‏ تفسيرها بالتفصيل... 


الوجه الأول تفسير معنى الفاعل: هل هو من يفعل مع الإرادة 
على سبيل الاختيار ؟ أم هو المؤثر سواء أثر بالطبع . 
أو بالاختيار؟ . . . - 17701171 » 1741777 الوجه الثاى 
تفسير معنى الفعل :هل هو الإحداث ؟ أم هوالإيجاد؟ . 
شل ب يمف 3 76 الوجه الثالث فى تفسير 
صدور الكثرة من ااواحد . وفيه بيان معنى العقول والنفوس 
والأفلاك . . . -1؟؟ ب لملا لخن الأو و ول 
سل < امل 7 مهل 7 يرل . اشن ت كل 


مسألة 
بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود الصاتع للعالم ١41‏ 


أهل الحق » وفرقة الدهرية . 1١41١  ..‏ - معنى الصانع 
عند القلاسفة . . 1١4١  .‏ - اعتراض الغزالى على تفسيرهم 
لمعبى الصائع من وجهين . . . -- 1135 


مسألة 


فى ببان عجزهم عن إقامة الدليل على أن الله واحد ٠‏ بأنه لا يجوز 


سلك الفلاسفة للاستدلال علىأنه لا يجوز فرض اثنين واجبى وجود ‏ 


كل واحد مهما لا علة له » مسلكين . . . ١15‏ 


المسلك الأول 5 
أنه لو كان هناك اثنان واجبى وجود . لكان نوع وجوب الوجود 


لفن ْ 
مقولا على كل واحد منهما . . . 147 اعتراض الغزالى على هذا 
المسلك . . . 15 » /1؟١‏ 

المسلك الثانى : 

قالوا : لو فرضنا واجبى وجود ء لكانا أما مهائلين من كل وجه » أو 
مختلفين . . . - ١47‏ أجاب الغزالى عن هذا المسلك بأن 
طريقتهم فى إثبات وحدانية الله قائمة على استحالة انقسام الميدأ . 
الأول » بالقول الشارح » وبالكية . . ١48  .‏ - الغلاسفة 
يثبتون الوحدة لله من كل وجه . .  .‏ 144 - أنواع الكثرة 
خسة...49١...‏ 

النوع الأول : 

قبول الانقسام فعلا . . . 159 . . . 

النوع الثانى : الانقسام فى العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق الكية 
مثل اتقسام الحسم إلى الهيول والصورة . . . 145 ... 

النوع الثالث : الكثرة بالصفات . . . 148 . 

النوع الرابع : الكثرة العقلية بسبب التركب من الحنس 

00 

النوع الحامس : عن طريق زيادة الوجود على الماهية ..16٠  ...‏ 
الفلاسفة مع نفيهم الكثرة عن الله » من كل وجه » يقولون 
عنه : إنه مبدأء وأول» وسوجود ‏ وجوهرء إلخ... إلخ... 16٠‏ 
يرى الغزالى أن التعبير عنه بكل هذه الألفاظ التتلفة 
ذات المعانى الختلفة ٠‏ إنما هو من العجائب  ...‏ 
١6١‏ - تفهم مذهبهم فى هذه المسألة العجيبة فى نظر الغزالى . 
قبل الرد عليه ل 18١ 2 1١6٠‏ . اهل «#أاهاء 4هل3ء 
- فى مذهب الفلاسفة ٠١‏ يجوز اعتقاده » ولكنه لا يصح 


على مذهيهم » وفيه ما لا يجوز اعتقاده . . . - 165 عود إلى 
أنواع الكيرة اتلحمسة التى ادعى الفلاسفة تفيها عنالله . . . - لاه ١‏ 
ب تخصيص مسألة لكل نوع من من الأقواع الخمسة . 
مسألة 

اثففت الفلاسفة على استحالة إثنات 0 تون 4 والإرادة للمبدأ 
الأول » كما اتفقت عليه المعتزلة . 

للفلاسفة مسلكان : . . . - 8مه١‏ 

المسلك الأول : أنه لو زادت الصفات على الذات » فإما أن تستغنى 
الصقات عن الذات » والذات عن الصفات . . . إلخ . . ١69‏ 


الحواب يقوم على تحديد معنى واجب الوجود . . . -199 » 
حل 
المسلك الثانى : قائم على التفتيش فى معنى واجب الوجود ... -- ١51١‏ 
مناقشة الغزالى لهذا المسلك . . . ١5١‏ - تعجير الفلاسفة عن 
رد مدلول جميع ألفاظ الصفات الى يطلقونها على الله » إلى 
ذات واحدة ... 1١575‏ 2 بحثث فى العلم رأى الفلاسفة 
ورأى الغزالى . . . 5ل 2 ككلء 358 1١556‏ 2. 
.-< هدف كتاب اللهافت »© ومنهج الغزالى المتكلم فى فهم الإليات 
5 اللحلام ع عرد إل عفنت العلى اوري 1031060301 
15 
مسألة 


فى إبطال قوم : أن الأول لا يحوز أن يشارك غيره ى جنس وبفارقه 
ا 0 
والفصل 


نهم مذعيهم» وني بحث فى فسية الجود» إلى الاهة. .. نل 


لفق 


1١ مه‎ 


17 


ينض 


١‏ - مطالبة الفلاسفة بالدليل على مذهيهم » وعود إلى مسسألة 


الصفات ,  ...‏ الالاء لالالاء #“#/ا١‏ ... إلزامهم 
بتقيض ما ذهبوا إليه . . ١/6 » 11/5  .‏ 
مسألة 


3 
فى قوم : إن الأول بسيط » أى هو وجود محضء ولا ماهية ولا 

حقيقة يضاف الوجود إليها ء» بل الوجود الواجب له كالماهية 

لقف جا ل ل ل اج ال ف و ا 1 11/52 
المسلك الأول : مطالبتهم بالدليل » وفيه عود إلى بحث نسبة الوجود 

إلى الماهية . . . 5/ا1 > لال/ا١‏ 
المسلك الثانى : إلزامهم بنقيض ما قالوا . .  .‏ /الا1 » ١78‏ 


مسألة 
قَْ تعجيزهم عن أن الأول ليس يجسم 3 ١/4‏ 
د و الخدت ربدم ).ار لخدن :لسعم اران 0000 


عبيز ييز الشىء عن مثله . وإحالة إلى ححث قدم العالم » ب 
4ل . هما أامىرا 


مسألة 
فق تعنبيزه عن إقامه الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة . . 18 
بحث فى الحدوث والقدم © وف العناصر الأريعة وق وجوب الوجود 
والصفات... - 1١87‏ - بحث ف الوجوب والإمكان ... --1478, 
مسألة 
فى تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيره : ويعلم الأتواع والأجناس 
بنوع كلى . 


يذ 
حث ف القدم والحدوث » ورأى ابن سينا فى العلم . .  .‏ 146 

- مناقشة الغزالى لابن سينا فى نظر ية العلم . .  .‏ 188 
5 - تقسم الفعل إلى قسمين : ادى » وطبيىى . . . 1١845‏ 
الفعل الإرادى ء وهل فعل الله إرادى كل نظر الفلاسفة وهل الفعل 
يستلزم العلى بالمفعول ؟ . . . 185 ء 1817 > 184 


مسألة 
فى تعجيزه, عن إقامة الدليل على أنه يعرف ذاته أيضاً . ١86  .  .‏ 
ما ذكره الفلاسفة من صفات الأول » أو نفو ء لا حجة لم عليه 
ع ١9١‏ 
مسألة 
إبطال قوم : إن الله - تعالى عن قوم ا 
اليد » إلى الكائن ء وما كان » وما يكون . 4 


إيضاح ح أيهم ... -لا8١-‏ تطبيقه على نظرية الكسوف ... 1919 
با قم يالاذة والكان: ».مكل نا يعم بالزمان 3-6 بعلم إلا 


بوجه كلى . - 94( نتيجة رأهم تؤدى إلى استئصال 
الشرائع بالكلية . . . - 144 » 6 - أساس وجهة نظرهم 
/ا18 198 ا 


الوجه الأول أن علماً واحداً كاف فى إدراك الحالات امختلفة . 
64 الوجه الثالى فى الاعتراض أن التغير الذى نحشونه غير 
حاصل . . . - ١948‏ صدور الحادث من القديم . 

و 0 ور 0 ريكلا 


مسألة 


7 تعجيزهم ل لان 
حركته الدورية 5 لي 
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إيضاح مذهبهم . . . -- 7٠١4‏ - مذهبيم هذا ممكن أن يكون » ولكن 
ادعاء معرفته بالعقل هو موضوع الخلاف ... 25١5‏ 
استد لام على مذاهيهم . . ٠١8 ,7١4  .‏ الاععراض علييم 
بتقدير ثلاث احمالات على خلاف مذهبهم 1٠١5‏ 
الأول . . . 5١5‏ » الثانى . . . - 7١5‏ ب الثالث /ا١م,‏ 


مسالة 
فى إبطال ما ذكروه من الغرض المحرك للسماء 


شرح مذهبهم . .. - 2708 559 الاعبراض عليهم  ...‏ 
للا الف 


مسألة 
فى إبطال قوم : إن نفوس السموات مطلعة على جميع الحزئيات 
الحادثة فى هذا العالم وإن المراد باللوح امحفوط نفوس السموات 
وإن انتقاش جزئيات العالم فيها يضاهى انتقاش المحفوظات قى 
القوة الحافظة » المودعة فى دماغ الإنسان » لا أنه جسم صلب 
عر يض مكتوب عليه الأشياء » كما يكتب الصبيان على اللوح » 
لأن تلك الكتابة تستدعى كثرتها اتساع المكتوب عليه » وإذا 
لم يكن للمكتوب نهاية لم يكنللمكتوب عليه نهاية » ولا يتصور 
جسم لا نباية له » ولا مكن خطوط لانباية لها على جسم ء 
وله عكن تعريف أشياء لا نهاية لهاء على جسم بخطوط معدودة . 
إيضاح مذههم . . . - 7١7‏ التزاع معهم فى هذه المسألة نزاع 
على أمر مستحيل . . . -- ١ » 7١7‏ - دليلهم على مذهبهم 
51 - نظرية الرؤى والمنامات . . . - 7١5‏ اطلاع الى 
على الغيب . . . - 5١8‏ - الرد على وجهة نظرهم . . . -- 7١6‏ 
المنامات والوسى فى نظر الغزالى . . 8١6  .‏ معبى الإرادة 


يلا 


الحزئية . . . - 7١5‏ هل تصور الملزوم يقتضى تصور اللازء 
117 - تاأثير الشهوة والغضب على جوهر النفس . . . 714 


المسائل الطبيعية 
وهى متقسمة إلى أصول وفروع . . 7٠١  .‏ أما أصوها فيانية 


- الأول يذكر فيه ما يلحق الحسم من حيث إنه جسم 
الثانى يعرف أحوال أركان العالى 7٠١  ...‏ الثالث ف الأحوال 


الى تعرض للعناصر الأربعة  ...‏ 7760 اللحامس ى 
الجواهر المعدنية . . 87١  .‏ - السادس فى أحكام النبات 
0 9_5 السابع فى الحيوافات . . 71١  .‏ الثامن فى النفس 


الحيوائية . .  .‏ ١7؟‏ 
وأما فروعها فسبعة . . . الأول الطب  ...‏ 389 الثانى ى 
أحكام النجوم . . . - 75١‏ - الثالث عام الفراسة .  ...‏ 
0١‏ 2 الرابع التعبير . .  .‏ 779 - الحامس علم الطلسمات 
حرم ل ا ا نا الود 
الكيميا . . . - ١17١‏ 
لم انهم من هذه المماثل كلها فى أريعة فقط . . شوق 
الأول حكهم بأن الاقئران المشاهد فق الوجود بين الأسباب 
والمسببات » اقيران تلازم بالضرورة .. 4 شن الثانية 
: إن التقوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها . . . -- 771 
أ “الثالثة قوفم : أن هذه النفوس يستحيل عليها العدم . . . - 777 
٠‏ الرابعة قوم : يستحيل رد هذه النفوس إلى الأبدان . . . - 7717 
إل إتما يلزم النزاع معهم فق المسألة الأول؛ منحيث إنه ينبى عليها 
إثبات المعجزات . . . - 777 
م يثبت الفلاسفة من المعجزاا ت الخارقة للعادات إلا ثلاثة أمور : 


لفن 
أحدها فى القوة المتخيلة . .  .‏ 777 - الثانى فى القوة النظرية 
العقلية .. . . - 777 - الثالث فى القوة النفسية العملية . . . 
7175 . 


مسألة 

الاقتران بين ما يعتقد ق العادة سيباً » وبين ما يعتقد مسبياً ع 
لبس ضرورياً عندنا ؛ بل كل شيئين ليس هذا ذاك » 
ولا ذاك هذا » ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر » 
ولا نفيه متضمنآ لنى الآخر » فليس من ضرورة وجود أحدهما 
وجود الآخر» ولامن ضرورة عدم أحدهما عدم الآآخر؛ شرل 
والشرب » و«الشبع والأكل » والاحتراق ولقَاءً النار » والنور 
وطلوع الشمس » والموت وجز الرقبة » والشفاء وشرب الدواء ء» 
وإسهال اليطن واستعمال المسبل » وهلم جرا » إلى كل 
المشاهدات من المقرناتق الطب والنجوم» والصناعات والحوف 
فإن اقترانها لما سبقمنتقدير الله سبحانهء يخلقها على التساوق» 
لا لكونه ضرورياً فى نفسه » غير قابل للفوت » بل فى المقدور 
لق الشبع دون الأكل » وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة 
الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا إلى جميع المقيرنات . . . 

أنكر الفلاسفة ذلك . .  .‏ ه77 نعين مثالا واحداً للمناقشة فيه 
هو الاحيراق فى القطن عند ملاقاة النار . . . - ٠"لا ‏ 
للكلام فى هذه المسألة ثلاثة مقامات . . . المقام الأول أن يدعى 
الحصم أن قاعل الاحتراق هو التار فقط . . . --5؟3؟ » 71لا 
4 

المقام الثانى مع من يسلم أن هذه الحوادث تفيض من مبادئى الحوادث 

5 إنكار الفلاسفة وقوع إبراهم-- صلوات الله عليه ولام 
فى النار مع عدم الاحتراق » وبقاء النار ناراً . . . 4؟1؟ ‏ 


للجواب على هذا مسلكان . . . المسك الأول أن تقول : لانسلم 
أن المبادئ ليست تفعل بالاختيار » «أن الله تعالى لا يفعل 
بالإرادة . . . 778 - اعتراض الفلاسفة يسلب الثقة بى المعاوف 
السابقة ب ةم ٠‏ 218 - رد الغزالى على الاعتراض 
رفت افر 
المسللك الثالى 5 فيه احلاص من التشنيعات » وفيه حد المحال 4 وهل 
هو مقدور عليه أم لا ؟ . . . - لالاللء #الالاء 4الالاء ولالاء 
الشف يضق 


3 


مسالة 

أ تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلى على أن النفس الإنسانية جوهر 
روحانى » قاثم بنفسه » لا يتحيز » وليس . جسم ء ولا منطيع 
جسم » ل حو متصل بابد »لا حو مطل عن »ل 
أن الله ليس خارج 1 » ولا داخل 5 » وكذا الملائكة 
عندهم 00 
شرح ملعم ف الت ا الإنسانية . . . والقوى 
الحيوانية ثنة تنقسم عندهم إلى قسمين : محركة » ومدركة .. 
والمدركة قسمان : ظاهرة » وباطنة . . . والظاهرة ا 


اللحمس : وهى معان مطلقية ف الأجناء رف 
وأما الباطنة فثلاث : القوة الحيالية . . . - ه"ا؟ - القوة الوامية . . 
وم - المتخيلة أو المفكرة . . . 584 


وأما ا محركة فتتقسم إلى باعثة على الحركة ء وبباشرة للحركة . 
والباعثة هى القوة التزوعية الشوقية . . . ونها شعبتان . . 
شعبة تسمى قوة شبوائية . . . -- 148 - وشعية تسمى للا 
غضبية . . . - 74٠‏ - وأما المباشرة للحركة فهى قوة تنبث ى 
الأعصاب والعضلات . . . - 55١‏ . 


11 


ايأرفا 


14 
وأما النفس العاقلة الإنسانية » فلها قوتان : قوة عالمة » وقوة عاملة... 
- أما العالمة فهى القوة النظرية البى تدرك حقائق المعقولات 

الجردة عن المادة والمكان وابلمهة » وهى القضايا الكلية الى يسميها 
المتكلمون « أحوالا ؛ مرة و « وجوهاً » أخرى ويسمها الفلاسفة 
< الكليات الجردة » . .  .‏ 541 

والقوة العملية هى الى تتسلط على سائر القوى البدنية . . . 741 
وإعا نعرض من ذلك على دعواهم معرقة كون النفس جوهراً 
قاعاً بنفسه ء بيراهين عقلية . . . -435؟ ‏ فلتطالبهم بالدليل 
وم أدلة كثيرة 5 

الأول أن العلوم العقلية تحل النفوس الإنسانية » وفيها آحاد لا تنقسم 
فلابد أن يكون محلها أيضاً لا ينقسم . .  .‏ 747 - والاعتراض 
علىهذا بمقامين . . . المقام الأول تجويز أن يكون محل العلم جوهراً 
فرداً . . . -#ع؟ ‏ 

المقام الثانى منع أن كل ما يحل فى جسم ينبغى أن يكون منقسما . 
45 - منهج الغزالى فى كتاب النهافت هو النقض على الفلاسفة 


55" 2 ه1” 
الدليل الثاتى : ...سدهغ؟ ‏ الاعبراض عليه . . . ١145‏ 
الدليل الثالث قولم : لو كان العلم ى جزء من الحسم » لكان العالم 
ذلك الجرء . . .  7807/-‏ الرد عليه . . . - /اع؟ 


الدليل الرابع : إن كان العلم يحل جزءاً منالقلب أوالدماغ مثلاء فااهل 
يحوز أن يحل جزءا آخر ء فيجتمع العلم بالشىء والحهل به من 
الجهة الواحدة قى الشخص الواحد فى الوقت الواحد ١54 .  .‏ 
الاعتراض عليه . .  .‏ 49؟ 

الدليل الخامس : إن كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانيةء فهو ل ' 
يعقل نفسه . . . 749 اللحواب عنه . . . 7484 


الدليل السادس, : لوكان العقل يدرك يآ لة جسمانية كالإبصار» ‏ 
أدرك 297 , . 880 ب الاعتراض على هذا الدليل . . 
”ع إه؟ 
٠7‏ الوه 5 العمل © بإدامة الإحراك 3 ل ؟هلا _ 
الخواب عنه 69 ؟ 

الدليل الثامن : أجزاء البدن كلها تضعف قواها بعد متتهى النشوء » 
والوقوف عبد الأربعين سنة . .  .‏ ه؟ » 784 الاعتراض 
عليه . .  .‏ هه؟ 


الدليل التاسع : كيف يكون الإنسان عبارة عن اسم مع عوارضه ؟ 
وها الاعيراض عليه . . . - 5ه؟ 

الدليل العاشر : القوة العقلية تدرك القوات العملية الى يسميها المتكلمون 
« احوالا » . . . /اهة 78‏ الاعتراض . . . -8ه؟ ع وه؟ 


مسألة 

ف إيطال قوم : أن التفوس الإنسانية » يستحيل علييا العدم بعد 
وجودها » وأنها سرمدية لا يتصور فناقها . . . 75٠١‏ 

فرغل هله الدعوى دليلان . . . أحدهما قولم : إن عدمها لا محلو 
إما أن كن فوت لانت > أو بضد يطرأ عليها » أو بقدرة 
القادر . . . -- 5٠١‏ - والاعتراض عليه من وجوه : 

الوجه الأول لا نسلم أن النفس لا تموت يموت البدن . .  .‏ 531 

الوجه الثاتى أن للنفس علاقة بالبدن حى إما لا تحدث إلا بحدوثه 
ا لا 554 


الوجه الثالث تنعدم بقدرة الله . . . - 556 


علض 


ايض 


الوجه الرابع » ما الدليل على أن طرق الإعدام تنحصر فى الثلاثة اللى 
ذكرتموها ؟ ... ه6٠‏ 
دليلهم الثانى» وعليه تعويلهم» أن قالوا : كل جوهر ليس فى محل 


فيستحيل عليه العدم م سس .]بن 04 5 ل منشأ تلييسهم 
تفسيرم للإمكان . . . /7010 


مسألة 

فى إبطال إتكاره لبعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبدان » 
ووجود النار ابلسمانية » ووجود الحنة والخور العين » وسائر ما 
وعد به الناس» وقولم : إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الحلق لتفهم 
ثواب وعقاب روحانيين »هما أعلى مرتبة من الحسمانيين ...-- 708 

تفهم مذهيهم ... 7١58-‏ تفاوت درجات الناس ى درجات 
اللذة والأم ...-598 وجه الحاجة إلى العلم أن القوة العقلية 
غذاؤها ولذتها فى درك المعقولات . . . 758 - النفس الخاهلة 
فى الحياة الدنيا حقها أن تتام بفوات لذة النفس . . . - 714 
النفوس المدركة للمعقولات قد تلتذ بها التذاذاً خفيا . . .- 1519 
النفوس الكاملة بالعلوم . إذا فارقت البدن » أدركت اللذة 
العظيمة دفعة . . . 79 اللذات الحسية حقيرة بالإضافه 
إلى اللذات العقلية . . . 759 الدليل على أن اللذات العقلية 
أشرف . . . 79 - النافع منالعلوم العقلية الحضة . . . الحاجة 
إلى العلم . . . - ٠ل‏ الحاجة الى العمل والعبادة . .  .‏ 
١‏ - ورود الشرع فى الأخلاق بالتوسط . .. 71/7 س 
لا سبيل إلى هذيب الأخلاق إلا بالشرع . . . - 71/1 

من تكون له الفضيلة العلمية دون العملية » فهو العالى الفاسق . . . 
#/ا7 ب العالم الفاسق لا يدوم عذابه . . . - "لاا - من 


له الفضيلة العملية دون العلمية » يسلم وينجو من العذاب »ع 
ولكن لا ينال السعادة الكاملة . . . - "الام الصور الحسية 
الواردة فى الشرع أمثال ضريت لعوام الخلق . . . - "لاا فى 
رأى الغزالى أن أكثر هذه الأمور ليست على مخالفة 
الشرع . . . . - ثالا؟ ‏ أنه لا ينكر أن فى الآخرة أنواعاً 
من اللذات أعظ من المحسوسات . . . -. 187 - ولا ينكر 
بقاء النفس عند مفارقة البدن . . . - #/الا - ولكنه ينكر 
علييم أن يكون ثبىء من ذلك معروفاً عن طريق العقل . . . - 
م7 - منهج الغزالى فى دراسة المسائل الميتافيزيكية . .  .‏ 
“بالا بمحصر الغزالى المسائل الى يخالف الفلاسفة فيها ى هذا 
المقام . ف أربعة أمور : )١(‏ إنكاره لحشر الأجسام . 1 
عامط (ب) إنكاره للذات الحسمانية فى الحنة . . . -1/8؟ 
(<) إنكارهم للآلام المسمانية فى الثار .... -- 8لا 
(4) إنكارهم وجود الخنة والنار كما وصف القرآن . . . - 86/ا؟ 
الجمع بين السعادتين : الروحانية والحسمانية » وبين الشقاوتين 
الروحانية والحسمانية ممكن . .  .‏ 74 - تفسير قوله تعالى : 
« فلا نعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين » . . . - 11/80 
قوله أعددت لعبادى الصالحينما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطز على قلب يشر » . . . - 7038 - الموعود به أ ككل 
الأمور » وأكل الأمور الجمع بين السعادتين . . .-775 
الاعتراض .على الغزالى يأن ما جاء فى الشرع بخصوص العذاب 
وال: الحسمانيين » مثلما جاء فيه بخصوص وصف الله بأوصاف 
مادية » وكا لم يكن هناك ضرر من صرف هذه عن ظاهرها 
كذلك لا يكون هناك ضرر من صرف تلك عن ظاهرها . . ٠‏ 
بد - الحواب أن التسوية بينهما تحكم . . . - 11/48 - 
بيْهما فرق من وجهين . . .-8/؟ ‏ أحد الفرقين أن الألفاظ 
الواردة فى النشييه تحتمل التأويل على عادة العرب فى الاستعارة 


مضنا 


فس 


لكن ما ورد ى وصف الكحنة والنار » وتفصيل تلك الأحوال ع" 
لا يحتمل التأويل » فتأويله والحالة هذه يقتضى اعتبار وروده ٠‏ 
على هذه الصورة » تلبيساً بتخييل نقيض ا لحق لمصلحة اللحلق » 
ومنصب النبوة يتنزه عن مثلهذا العبث . . . 7078 - وثانى 
الفرقين أن أدلة عقلية قامت علىاستحالة وصف الله بأوصاف 
مادية » فوجب تأويل النصوص الى تشير إلى ذلك » نزولا 
على حكم هذه الأدلة» أما ما جاء فى النصوص مخصوص اللخنة والنار 
فلا يعارض العقول ولايناقضها » فلا توجد مبررات نحاولة صرفها 
عن ظاهرها . .  .‏ 117/4 قال الفلاسفة تقد قام الدليلالعقلى 
على استحالة بعث الأجساد»ء وسلكوا فى إيضاحه مسلكين ... - 
6 المسلك الأول : أن قالوا: إن تقدير عود الروح إلى البدن 
ثلاث أقسام... 174١‏ القسم الأول أنيقال : الر وح عرض من أعراض 
البدن » يفارقه ويعود إليه » وليست الروح جوهراً مفارقاً قائماً 
بنفسه . . . - 781 القسم الثانى أن يقال : الروح جوهر . 
قائم بذاته » يتصل بالبدن اتصال تدبير وتصريف » وينقطع 
عنه بالموت » وابلسم بعد الموت يتفرق » ثم يعود هو 
بعينه . .  .‏ 783 - القسم الثالث : أن يقال : النفس جوهر 
مفارق » وعوده يكون إلى بدن أى بدن كان ء» ولكون 
النفس هى النفس يكون العقاب والثواب لمن كسب الحسنات 
واكتسب السيئات . . . - 787 - ادعاء الفلاسفة أن جميع 
هذه الأقسام باطلة . .  .‏ 9اهملا ‏ أما الأول : فلأنه مهما 
اتعدمت الحياة والبدن » فاستئناف خلقهما إيحاد لمثل ما كان » 
لا لعين ما كان . . . - 1817 - وأما القسم الثافى : فهو محال 
إذ يستحيل جمع الحسم بعد أن يتفرق ٠‏ ويصبح تراباً » تأ كله . 
الديدان والطيور ء ويستحيل دما » وبحارا وهواء » و يمترج ببواء 
العالوء ويخاره » ومائه» امتزاجاً يبعد انتزاعه واستخلاصه . .  .‏ 
#/الا استحالات أخرى مترتبة علىهذا الوجهء أحدها أنه إذا 


ايف 
تغذدى إنسان بلحم إنسان فلا يمك نعود المتغذى يه... *#ل/ال!ب 

وثانها ناشىء من تغذى بعض الأعضاء بفضلة غذاء البعض...- 
5 - وثالمها أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية » 


والأبدان أجسام متناهية . . . - 184 

وأما القسم الثالث وهو رد النفس إلى بدن إنسانى من أى مادة كانت 
وأى تراب اتفق فهو محال من وجهين . . . - 784 - أحدهما 
أن المواد القابلة الكون والفساد محصورة متناهية » والأنفس المفارقة 
للأبدان غير متناهية » فلا تى المواد بالأنفس . . . 1784 
والثانى مؤد إلى التناسخ الذى تنكرهالشريعة الإسلامية . . . - 785 


ويختار الغزالى فى الرد على هذه المحاولات كلها » القسم الأخير » 
وهو عود التفس إلى أ بدن كان » والقول بأن النفوس غير 
متناهية » والمادة متناهية » باطل ؛ لأنه مببى على القول بقدم 
العالم . ..--785 -- والقول بأن ذلك تناسخ لا يضر لآن التناسخ 
الذى تنكره الشريعة هو توارد الروح الواحدة على أبدان متعددة 
ق الدنيا . . . -85؟ 

المسلك الثانى أن قالوا : البعث محال ؛ لأن الروح لا يمكن أن تتصل 
بالمادة إلابعد أن تنطورق أطوار عنتلفة» وهذه الأطوار امختلفة 
تتطلب التقاء الذكر بالأنى » وبددون ذلك لا يمكن أن تتصل 
الروح بالمادة اتصال تدبير وإشراف» والتقاء الذكر بالأتى 
ري فى حال موت الناس حميعاً ؛ ؛ فإذن البعث غير ممكن 
45 140 - ويعترض الغزالى على هذا بأن الترق فى هذه 
الأطوار غير ضرورى . . 11١215564143184.‏ 
. 


نفس 


حائمة 


يرى الغزالى بعد أن استعرض المسائل العشرين الى اختلف فيها مع 
الفلاسفة أنهم يكفرون فى ثلاثة منْها . . . "8418 

أوها : قيهم بقدم العالم » وأن الجواهر كلها قدرعة . . . - 191 

والثانية ؛ قولم : إن الله تعالى لا حيط علما بالحزئيات الحادثة. . 
نلف 

والثالثة : إنكاره بعث الأجساد وحشرها . .  .‏ 87944 - إن رأى . 
الفلاسفة فى هذه المسائل الثلائة ‏ فى نظر الغزالى - لا يلاثم 
الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء . . . - 784 
وأما المسائل الباقية » فرأى الفلاسفة فيها ‏ فى نظر الغزالى ‏ 
ابتدداع فى الدين » وهو كفر فى رأى البعض . . . - 746 

جاء فى هامش صفحات ‏ وهلا , 95لاء /91 2 194 2 19494 
تعقيبات على رأى الغزالى ىتكفير الفلاسفة . 


